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اا سے ا سس مي کیا مرحت و 


ا جد على ملأ نمم به وتفضل: وصلانه وسلامه علىسيد ناومولانا 
تمد الطاهر الآ كل:وعلى جيم الانبياء والمرسلين » وعباد الله الصالحين 
الم لحن . ولعد فبذه مذكرة موجزة فى عل أصول الفقه اغتصصت 
مها طلاب الفرقة النبائية من قم الادسانس بكليةالحقوق كامعة فؤاد 
( الجامعة اللصرية ) فى هذه السنة الدراسية ( ستة ۱۹۳۸ - وم5١)‏ 
سلكت فا طريقة ميتكرة ابتدأتها » رجاء أن ينتفع بها الطلاب تفعا 
يدا » وأن تكون باكورة تمل نافع اطلاب القوانين والشربعة 
و اسان بناء ما ميكل تشريعى جديد :انلق فيه الشمريءة والقانون 
فى جيم الفروع بفضل الاخلاصف العمل»و فهم أن الشمر بعةف الشدّون 
الدنيوية مبنية على أساس العدل ف المعاملات ؛ ومنع ظر الناس مهم 
لبعض فيما » وأ كل الا موال بالباطل » وعلى درء للفاسد وجلب الصا 
بالقدر اأستطاع الذى يدل جانب المصاحة هو الارجح دا ما ی كل 
لشمريع جزفی . والتوفيق بيد الله : 

حمر بر ابم 
ذو القمدة نة ٠٣٠١۷‏ أستاذ اشر بعة كلية 


ينار سنةوموا المقوق 


مهد 

ننجب أن يعلم أولا أن النصوص الشرعية تنناول أمرين . 

( أوطها ) مانذناوله نص وص القوانين الوضعية من الا عمال الدنية؛ 
والقضائية : وأجزية المرائم ‏ والعلاقات الدولية ؛ وماإلى ذلك . 

( ثانهما ) أحكام مادم در عن الانسان من الا قوال والا فمال 
بالنسبة للا خرة . فتبين ماب فعله : وماجت تركه ال . ومايترتب 
على الفعل والترك من استحقاق الثواب والعقاب فى الياة الآخرى ٠‏ 

فهىتنناول أحكام المياة الدنيا والياة الا"خرى جيماءوبذايكون 
نطافها أو سع ؛ وماجاءت به من الا حكام مراعى فيه اأياتان كلتأها . 

وأما القوانين الوضعية فى غير منظور فيما إلا إلى الااحكام 
الدنيوية مب . 

فكل فمل أو قول له فى حك القانون الوضمى أثر واحد كالصحة 
والبطلان وترئب المسؤولية واستحقاق الجزاءال . وأمافىحكالقانون 
الشرعى فله أثران : أوطما نظير ماأسافنا من أثر القانون الوضعى : 
والثانى كونه فملا يستوجس عقاب أو ثواب الآخرة . 

واضع القانون الشرعى 

هو الله ؛ ويقال له الاک » أو الشارع فهو الذى يوجب مايشاء 
وحرم ماشاء ويحل ماشاء ؛ وهو الذى يرب على الا فوال والا'فمال 
اثارها من صحة وبطلان ؛: لاشريك له فى ذلك » وعلى هذا اجمت 


عن تاد به 
الامة الاسلامية كلها . وقد لاحظ هذا واضع قوانين الها كر الشمرعية 
عندنا فل يقل لما أراد أن نمه لاقتضاء المصادة منعه : هذا باطل » أو 
حظور ؛ بل قال ملتحتا إلىقاءدة تخصيص الفضاء فى مذهس أن حتيفة 
رذى الله عنه : لاالسمع الدعوى (أنظر المواد مذو TT‏ 
من المرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ١51‏ وانظر قانون حديدسن الزواج ) 
معرف حک الله 

انفقتالاأمة الاسلامية على أن معرف < الله بعد جیءالرسل 
هو الرسول نفسه ء والرسول يتلق الشمرع عن اله تعالى بواسطة 
الوحى 0 في باه إلى من أرسل إليبم بلغتىم اتی يفبمونها . لكن نظر 
فريق من المسامين وم الاأشاعرة "إلى جانب الا لوهية فقالوا إن 
اله بحرم ماشاء : وبحل ماشاء ويأمر ها شاء وينهبى ما شاء وباج 
شرع لعباده مالشاء لا نه رب العالمن ومالك الملك ء ؤسال لأ يريد» 
لايسأل تما يفعل . وأن مايأمرالله به فهو المسن ايل » وماينبى عنة 
فبو القبيس الردىء . 

ونظر فريق آخر من الاأمة إلى جانب اللطف واط.كة والرحمة 
فقالوا إن الله تعالى ‏ وإن کان قادرا على أن حرم مايشاء ويحل مايشاء 
ال لکن عقتغى لطفه وحكته ور مته لايأمر إلا عا يراه المقل 
حسنا من قبل »؛ ولا ينهى إلا عما يراه العقل قبيحا من قبل . 

. يرجع إلى كل مايتعلق بالوحى فى كتب العقائد الدينية‎ )١( 

(0) و (۳) سنتکلم على الاشاعرة والمعترلة فى الةسم النانى من المقرروهو 

تاريخ النشريع والادوار الى .س ما الفقه 


عم 

والو اقم أن بد ماجاه ینا جي إشر ته اا محةر أيذ اد الفمل» 
أن کل ماهر به حن يدرك العقل حسنه » قبل الشر ع » وکل ما ہی 
عنه قبيح يدرك العقل قبحه قبل الشرع غير آن هناك أشياء يتردد 
العقل فيها فمذه ور جم فى حسنها وقبحبا إلى شرع الله تعالى , فا أمر به 
منها کان حسنا» وما ہی عنه مہا كان قبيحا . هذا کله بمدعیء الرسل 

أما قبل جىء الرسول فقالت المءتزلةبإن العقل معرف لك الله 
تعالى فا راه العقل حسنا وجب على الناس فعله فان فعلوه أستحةوا 
النواب على فعله » وإن تر كوهاستحةوا الءقاب على ر كه . وماراه‌العقل 
قبيدا وجب على النأس 'ركه فانفعلوه استحةوا العقاب على فعله » وإن 
نرکوه لا نه فبييح استحةوا الثواب على تر كه؟ وهؤلاء رأوا أن العقل 
عكنه أن يستقل بادراك السن والقبح فى الا فعال وبادراك مايترةب 
على فمل الحسن من اسةتحقاق المدح والشكر والثواب » ومایترتب 
على فمل القبيح من استحقاق الذم والعقاب . 

وقد خالفوم امور فى الا خير فقالوا,لاثواب ولاعقاب على فمل 
قبلمجىء الرس للا ن العقول لاثةفق فى كما بلعقلل الشخص الواحد 
لابثبت فى حکه علشیء من الاشياء : على حالة واحدة . وأ الثواب 
والعقاب بيد اله وحده فلا طريقة إلى العل بشىءمتهماالا منه سيحانه 
وتعالى ويؤيدهذاقوله تمالى «وماكنا معذبين<ى نبەث رسولا » ولقد 
أبعدمن قال ان الرسول هو الءقّل » لان القرائن والسياق والنصوص 
الاأخرى تدفم هذا التأويل ولا تقبله . وقال تمالى « رسلا ميشربن 
ومنذر بن لثلا بون لاناس على الله حجة بعد الرسل » 


سد — 
وقد أطال عاماءالا'صو ل وعاماء الكلام ىهذا المومنوعوتوسموا 
فيه جداء وهأنذا جثتك هنا خلاصة واضحة نقية . وهن شاه أن 
الحم 
عرفه علباء الأصول بأنهبخطاب اله المتعلق بأقعالالمكلفين طلبا أو جيرا 
أو وضعا ٠‏ فة وله تعالىرا ہا الناس انقوا ربک خطاب منه تعالى للناس بطلب 
أن يتقره . وقرله(يا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود)خحطاب منه تعالى للمومنين 
بأن يوفوا بعقودم » وقولهزلانأ كارا أموالكم بينك بالباطل)طلب الكف هنهم 
عن ذلك ؛ وقوله(فإذا حلام فاصطادوا) خطاب بإباحة الصيد لهم بعد تحللهممن 
الاحرام فن ا نهم الصيد فور مباح له . وقوله أن الصلاة لدلوك الشمس) 
خطاب بأنه جعل دلوك الس سيا أىعلامة على شغل ذمة المكلف بالصلاة 
ولذا طلب منه إقامتها عند وجود هذا السبب 7 . وقول النى يكل لايرث 
القائل اعلام منه بأن القتل من موانع الارث بعد قيام سيه وهكذا فهذه 
الخطابات هى السك الشرعى عند علءاء الآصول . 
وقال الفقباء إن الحم هو الأثر المترتب على الخطاب كالوجوب لتقوى 
الله والوفاء بالعقود » والحرمة لآ كل الا"موال بالباطل . والإباحة للاصطاد 
من الميجراث ٠‏ 
ولا يترتب على هذا الخلاف فى التعريف أثر عبل 


, دلوك التسمس غروبهاء وقبل زواها؛ من ميلبا عن كد السهاء‎ )١( 


ونيد 
أقسام المي 
ينقسم الحم إلى قسمين - تكلينى - ووضعى . 
المي التكليق. 

هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلا أو تخبيراً . ويندرج 
تحته خمسة أنواع وذلك لآن الشارع إما أن يطلب إيقاعالفعل » وإما أنيطلب 
الكف عنه وإما أن بحعل المكلف فيه خير بين أن يفعل وبين ألا يفعل . 
وهذا الأخير يسمى إباحة» والفعل يمى ماحا . والآول إما أنيطلبإيقاعه 
حا وهذا يسمى إبجاباء والاثثر المترتب عليهالوجوب » والفعلواجب . وإما 
أن يكون طلبه غير حتم وهذا يسمى ندباء والاثثر المثرتب عليه ندب أيضا 
والفعل مندوب . والنانى إما أن يطلب الكف عنه حت) وهذا يسمى تحر ما , 
والاثر المترتب عايه يسمى حرمة؛ والفعل حرم » أو حرامءوإما أن يطلب 
الكف عن الفعل طلبا غير حت وهذا يسعى كراهة » والااثر المترتب عليه 
كراهة أيضا » والفعل مكروه وبذا صارت الا"نواع خمسة: الإيحاب والندب 
والتحريم والكراهة والإباحة . 

والواجب إذا كان تاب بدليل قطعى يسمى فرضا كالصلاةوالصوم » وإن 
كانثاباً بدليل ظنى مى واجبا ( فقط ) وهذا الفرق عند الحنفية . وقد رتيوا 
عليه أ ثارا فقبية . وهذا فى غير الحج على مابين فى عله 

وللفرض تقسم آخر . فرض عين » وفوض كفاية . ويقال واجب على 
العين وواجب عل الكفاية , 

ففرض العين أو الواجب عبيالعين هوما يطلب حصوله من كل فرد من 
أفراد المكافين كالملاة والصوم , وفرض اللكفاية أو واجب »المكفاية هو 





کا 

مأيقصد الشارع حصوله من ججمورع المكلفين لامن شخص ولا من أشخاص 
معينين منهم.والنوعالا"ول يحب على كل فرد أن يفعله لا'نهواجب عينىعليه . 
والنوع الثانى إذا قام به بعض المكلفين سقط الطلب عن الباقين . وإذا أهماوه 
جميءا كانوا آ بين مثاله ‏ الصلاةعل المونى . والقضاء ء والاقاء ‏ ورد السلام » 
وأداء الشهادة . 

(تنبيه ) إذا تعين شخص للشهادة أو القضاء أو تأدية أى واجب من 
فروض الكفايات صار الواجب كفاية » واجبا عينا فى هذه الحالة على من 
تعين له . 

الحرام . كذلك الحرام إذاكان ثابنا بدلیلقطمی ی حراما وإن کان ثابتا 
بدليل ظنى سى مكروها كراهة تحر ممية . وهذا عند الحزفية أيضا . 

وعل هذا تكون الا“ نواع سبعة , 

الفرض » والواجبءوالمدوب.والحرام:والمكروه كراهة تحرعية»والماح. 

وم أفعال طلب الكف عنها لكن من غير إشعار بالعقربة على فعلبا ؛ 
وقد موا هذا الفعل بالمكروه كراهة تاز ية كنع الوضوءمنسؤرا هرة 

( أفسام الواجب ) . 

(1) ينقسم الواجب إلى مطلق عن الوقت کالکفارات فإنها تؤدى فى أى 
وقت من أوقات العمرء لكن الا“فضل التعج.ل.خوف الفوات . ومؤقت 
بوقت معين . والوقت ينقسم إلى ثلاثة أقسام . 

( الا'ول ) الموسع ويسمى ظرفا وهو الذى وسع على المكاف أن يأتى 
بالواجي فى أى جزء من أجزاء الوقت كالصلوات المفروضة . 

( الثانى ) الحضيق ويسمى معرارا وهو ما كان وقته لايسع أن يؤدى فيه 
غير ما عينه الشارع له . وهو صوم رمضان . 


كت 4 کے 

( الثالث ) الواجب ذو الشبهين وهر الحجء شه وقته المعبار لان العام 
لايسع إلاحجا وا<دا » ويث.هالفار فلا" نأعمال الح لانستغر ق كل أشبره!؟ 

وإذا فعل الواجب فى وقتهكان فعله أداء . فإ نكان ال”داء غي ركامل فاعيد 
فى الوقت ثانا سمى إعادة . فاذا فعل بعد خرو ج وقته معى الفعل قضاء . 

والاداء قد يكو ن كاملا وقد بكون قاصرا . فالكامل أن يّدى المطلوب 
مستكلا اكل الأوصاف الشرعة كالصلاة جماعة , والقاصر أن يؤديه غير 
مستكل لتلك الا”وصاف كالصلاة منفردا . 

ومن أمثلة الا“داء الكامل . ردالمخصوب بعينه عل مالك على الحال الذى 
كان عليه وقت الغصب , فإذا رده مشغولا جناية جناها ( مثلا ) كان يكون 
المغصوب عبداخنى جناية بعدالغصب »كان الا*داءقاصرا والةضاء إما أنبكون 
قضاء مثل معقول أو مثل غير معقول . مثال الاأول قضاء الصوم بالصوم ' 
والصلاة بالصلاةع وذمان المخصوب بالل أو القرمة » ومثال غير المعقول ‏ 
أى الذى لايدرك العقل وجه الماثلة بين الاأصل واللف ‏ كقضاء الصوم 
بالفدية عند العجز الداثم إلى المت وضمان النفس بالمال فى القتل الخطأً . 

(۲) وينقسم إلى واجب معين وواجب على الكفاية . وقد تقدم . 

(۴)وينقس إلرحددالمقداروغيرحدد المقدارفالاول كالصاوات الغروضة 
والركوات وأثمانا اشتريات » وغير ععدد المقدار كالانفاق فى سيبل اه . 

)١(‏ اختلف فى الحج هل هو واجب عل الفور » أو على التراخى » مع 
الاتفاق على أنه لو أدى فى أى وقت من أوقات العهر كان فعله أداء لاقضاء 
وإما تظر رة الخلاف فى الاثم فن قال بوجوبه على الفور لاقادر عليه 
المستوفى لشروطه كلها قال إنه يأثم بالتأخير » ومنقال بوجوبهءإ,':. ' حى.قال 
لا بآم . والحج لايحب إلا مرة واحدة في الممر بالاجماع . 


ا 

)4( وينقسم إلى معين ومخير فالمعين ماطلىه الشارع عبناء كالصلاة والصوم 
ورد المخصوب وأداء تمن البيع » والخير ماطابه الشدارع لابعينه حتها من أمور 
معينة كأحد خصال الكفارة فان من حنث فى ينه وجب عليه بإيجاب الله 
تعالى أحد أمور ثلاثة : اطعام عشرة مسا كين » أو كسوتهم ؛ أو تحرير رقة 
فاذا أتى بواحد من هؤلاء فةد أدى ماوجب عليه وبرت ذمته؛ والخبار له. 

( أقسام الندوب) 

تقدم أن المندوب هو ماطلب الشارع فعله طلبا غيرتم » فاذا فعلهالخاطب 
کان مثاباء وإذا ترک فلا إثم ايه لسكنه قد يستحق اللوم والعتاب 

وينقسس المادوب إلى ثلاثة أفسام : 

)١(‏ سنة هدى وهى ما كانت اقامتها تكميلا للواجبات الدينية كالآأذان 
واجداعة وهذه تاركها ملوم . وقد فالوا لو اتفق أهلقرية عل ترك الأذانوابجماعة 
قوتلوا لا":بم تركوا شعيرة من شعائر الالام . 

(ب) سنة زائدة وهى تشمل ماكان يفعله النى بلي من الا"مور العادية 

کعادته فى أ كله وشربه وأيسه وما إلى ذلك . فالاقتداء به فى ذلك حسنوهو 
علامة حب المقتدى له لق › ومن ترك ذلك فلا لوم عليه ٠‏ 

(م) النفل وهو ماشرع زيادة على الفرائتض والواجبات والسنن كصلاة 
التطوع ‏ وصيام التطوع . والنفل يثاب الانسان على فعله ولا عقاب ولاعتاب 
على تركه . 

( أقسام الحرام ) 

تقذم أن الحرام هو ماطاب الشارع الكف عنه حتما, وعلى هذا كان 
تحته وان : 

(1) ماثبت طلب الكف عله حتما بذليل قاطع من نص من الكتاب أو 


¬ || س 

السنة المنواترة . وهذا هو الحرام عند الاطلاق 

(ب) ماثبت طلب الكف عنه بدليل ظىوهذا منالمسمى بالمكروه كراهة 
تحرمية , وقد سبق القول فذلاك. 

ويلتحق با تقدم المكروه كراهة تاز ية کا تقدم . 

( أقسام الماح ) 

ينقسم الماح إلى ثلاثة أقسام : 

)١(‏ أن يصرح الشارع بالتخبير كا إذا قال إن شتتم فافءلوه وإن شتتم 
فار كوه . 

. ماصرح الشارع بنثى الحرج عن فعله‎ )٣( 

() مالم يرد فيه شىء أصلا عن الشارع » فيبق على البراءة الآصلية . 

( :نبيه ) من شاء التوسع فى هذا وف سيأنى من تمام الكلام فى الحم 
فليرجع إلى كتاب أصول الفقه للاستاذ الشبخ حمد الخضرى عليه رحة الله 
ففيه من البيان مافيهالكفاية , 

أقسيم الحم الى رخصة وعزعة 

العز ية : 

هى ماشر ع شرعا أصايا عاما لميع المكافين فى عموم الا'حوال كشرعية 
الصلاة والصوم 

الرخصة : 

هى ماشرع اسئثاء من أصل كلى لمششقة تلحق المكاف لو طلب منه 
الانيان بالعزيمة 6 إذا كان المكلف مريضا أو مسافرا فى شمر رمضان فإنه 
رخص له ف الافطارء وقضاءالصوم فىأوقات أخرى . وکا صل قاعدا 
إذا ل تدر علي القيام . قال الله تعالى م يريد الله بم الیسر ولا بريد بكم امسر 


سام ايه 
وتطاق الرخصة على معان خر ی . ما أن إوضع الحم 3 “م يسكثنىمنه 
الشارع جالة خاصة لمصاحة براها . فقد جى الى 0 عن أن بیع الانسان 
اليس عنده » ورخصى السلفأجاز ه. ومنها توسعة اللهعل عباده فالترخيص 
هم بقضاء مأر.هم ومافبه اللذة لهم ٠‏ والنوسعة عليومهن الا'شياء غير امحرمة . 
ومتها أنه جمل تكاليف هذه الائمة أخف من تكاليف الام قبلها فضلا 
هنه و نعمة , 
الك الوضعى 
هو خطاب الشار ع المتعلق مل الثىء سدبا أو شرطا أو مانعا . 
السبب : 
هر جمل اله ء علامة عل تعلق العالب بذعة المكلف كقوله مال أ 
الصلاة لدلوك الشمس » فقد جعل الدلوكعلامة عل توجه طاب الصلاة الى 
المكاف . وتد يحمل الشارعالثبى. سببا أىعلامة على الحل أو الماك أوغيرها 
من الأثار المثرتبة على العقود الشرعية كالزواج والبيع وماسواهما فهذه 
العقود ليست مؤثرة بنفسها فى ترتب الحم بل الشارع هو الذى يرتب الم 
على وجودها صحيحة مستوفة لشروطها وأركانها . وقد يكو نالسيبه ناسبا 
(شرعية الحم عقلا كاافتلالعمدلاستحماقالقصاص . والسفر لتخفيف الصلاة 
والرخصة فى الصوم ويسعى الوب ف هته العالة علة.. فالملة هى الوضف 
الظاهر المنضبط الذى جعل مناطا لحك يناسبه عفلا . 
الشرط 
هو مايلزم من عدمه عدم الحم أى عدم الآثر المترتب عل العلة أوالسبب 
فوجود المبيع شرط لانعقاد البيع المترتب عليه تقل ملكية المبيع إلى المشتري 


س لک سد 
فاذا كان المذبع معدوما فالبيع لاينعقد. وحياة الوارث عند فوت المورث 
شرط لاستحقاقه الارث فان لم توجد أوكان مشک وکا فى وجودها فلاإرث 
وبذا ينعدم حكم سببية موت المورث لارث الوارث 

1 
هو مايازم من وجوده عدم الك ؛ على عكس الشرط كالةتل العمد يمنع 
الوارث من الارث إذا قنل مورثه مع قيام السبب لاستحقاق الإرث ‏ 

وكالحرمية تمنع حل المرأة لمن عقد عليها وهو بحرم لحا 

ولا بد لكل من الشرط والمانع من حكمة مصلحية وقد بينذلك بالتفصيل 
فى مواضعه 

الصحة واليطلان 

الصحة هى ترتب المقصود من الفعل عليه فى الدنا وفى الآخرة ٠‏ فاذا أدى 
المكلف مافرض عليه من الصلاة ( مثلا ) ترتب على ذلك براءة ذمته فى الدنا 
كالمدين يؤدى ماشغل ذمته من الدين . وترتب على ذلك استحقاق الثواب فى 
الآخرة کا وعد الله تعالى فضلامنه ونعمة وإذا باشر الإنسان عقدا من العةود 
مستوفيا أركانه وشروطه كالبيع ( مثلا ) ترتب على ذلك انتقال ملك المبيع 
إلى المشترى وتقرر الأن فى ذمته للبائع . وقد يثابان جیما إذا حسنت هن كل 
واحد منها النبة وأراد بعمله تحقيق غرض الشارع وامتثال أمره . ويقالالفعل 
فى هذه الحالة من صلاة وبيع وغيرهما أنه فمل صحيح 

البطلان 

هو ألا يترتب عل الفمل آثاره الذنيوبة لخلل فى أركانه أو شروطة کا 
إذا'صِل شخص بغير وضوء كانت ضلاته باطلة لاتب رأ منها ذمته» ويحب 


E ES 
عليه إعادتها . وا إذا وهب الصى هبة كانت هبة باطلة فلا يملك الموهوب له‎ 
الثىء الموهرب وبحب رده أو ضمانه إن هلك‎ 

ثم إن كان الل فى ركن العبادة أو شرطبا كانت العبادة مع هذا الخال 
باطلة بالاجماع ء وان كانت الخالفة فيم راجعة إلى أمر خارج عنها مع سلامة 
الأركان والشروط كااصلاة فى الأرض المغصوية؛ فع قرل الور تكون 
الصلاة صحيحة لاأنها هى فى ذاتها قد وقعت موافتّة لما أمر به الشارع » وإن 
كان فاعلها يستحقالمواخذة على تلك الخالفة الخارجة عن نفس العبادة . 

وذهب بعض الفقراء إلى أن.الصلاة باطلة من أجل مخالفة أمر الشارع . 
والمؤاخذة الا"خروية موكول أمرها إلى الله , 

و كذاالمعاملات كاابيع (مثلا) إذا كان الالفى رکنه أو فى شروط 
انعقاده كان باطلا بطلانا كليا فلا يترتب عليه أثر مايل يكون فى حك العدم 
من حيث إفادته حكمه من ملك وحل ال 

وإن کان اللل فى وصفه كالبيع بمن بجبول. أو من معلوم مؤجل 
وقد جبل أجله . فن الفقباء من نظر إلى الخالفة فى ذاتها غك ببطلان العقد 
كذلك , 

ومنهم من نظر إلى أن الفعل فى أصلهء روع وأنهليسعبادة ولاموضوعه 
الحلفقط كالزواج فكان بحسب الأصل مشروعا لكن فاعله ارتكب عخالفة فى 
بعض أوصافه فاعتبره فاسدا وجعله فى منزلة بين منزلتين . وبذا صار العقد 
أوصاف ثلاثة ..صحيح » وباطل » وفاسد » و تعر ف أحكامالعقد الفاسدوالفرق 
ينه وبين الصحبح فى كدتب الفرو ع فلا نعرض لا هنا وإن كان العقد سلا 
بأركانه وشروطه لكن خولف فيه آم الشارع لام خارج عنه كالبيع بعد 
النداء إلى صلاة اللمعه فذهب امور أن البيع صحيح تترتب عايه آثاره كلما 


حل )| مم 
وذهب فريق من الفقباء إلى أنه باطل من أجل الخالفة . 
( تذيه ) الرخصة والعزيمة والصحة والبطلان مندرجة تحت ال حكر الوضعى 
والآن أبين مواضع الاصوص الشرعية الى نزل ها الوحى وتضمنت حك 
الله تعالى من جوة التكلرف ومن جبة الوضع فأفول . 
النصوص الشر عية الى جاء بها الوحى 
وبلغبا إلينا الرسول 


بعضما فى الةران الكريم ؛ و !ممما مول عن النى صلى الله عاية 
وسل » غير القرآن ويسمى بالسنة . فجموعة النصوص الى جاء بها 
القر ان وجاءت بها السنة هى قانون الشرع الاسلاى ؛ وقد أجمت 
الامة على ه_ذا 95 

القرآن الكريم 

ويقال له الكتاب »وهو مستغن عن التعريف.وهو أساس الشرع 
الذى بنیت عليه أ<ح_كامه وأصلبا ويتيوعبا وکل مابين الدفتين ثابت 
بوتا قطعيالاشك ولا ریب فيه بطري قالتواتر القطمىمن لدن تزلبه 
ألروح الامين ‏ على قاب الر- ول صل الله عليه وسلم من رب العالمين 
إلى الان . فالقران الذى هو بين أبدينا هو نفس القران في عصر 
الرسول وف الا "مار بعدهء لا حريف ولاتغيير ولاتبديل فية ( إنا 
تحن نزلنا الذكر وإناله لمافطون ) 


ممكا-ء 
السنة اسو رة 
هى فرع الكتاب > ومكدلة له . وهىمانقل إلينا عن الرسول ا 

من فول أو فعل أو نقرو »غير القران . وأكثر اامة ثابت بالوحى 
وإمضبا ثأبت بالاجتباد من الذى وليه . والسنة يجوز نقلما بالنى أن 
هو عارفباللغةالمربية حق العرفة » وقام لما ينقله وصنابط له : من كل 
مدل ثقة . وأما الةرآن فلاو ز نقله بالمعنى إذ نظمه ومعناه كلاها من 
الل تعالى ويتعيد بتلاوته فى الصلاة وغيرها . وترجته إلى غير اللغة 
العربية خرجه عن تسميته قراناء وإن كانت كشفة عن معانيه عند 
من يفوم تلاك اللغةالتى رجم إليبأ على قدر مافهم المترجم وقد يحخنطىء 

ومن أمثلة السنة القولية ‏ قوله ل إما الا“عمال باانيات . وقوله من 
عمر أرضا ليست لاٴحد فوو أحق مهاء لاطلاق إلا بعد نكاح . ولا عتق إلا 
بعد ملك . 

ومن أمثلة السنة الفعلية بيانه بالفعل لما أجمله الكتاب كالصلاة ؛ والحج 

. معنى اة فى الأصل الطريقة المابعة . وتطاق أيضا على البدعة‎ )١( 
:تقول فلان يعمل بالسنة إذا كانتابعا فى عملهلءهلىالر-ولومقتدياءه. ومنذلك‎ 
أهل السنة. وهم السواد الا'عظم من الاه:, وتآول فلان مبتدع أو من أهل‎ 
البدعة إذاكان منحرفا عن طريقة الرسول فى عله » وهذا ينتظم أهل البدع‎ 
. جميعا . وهم المقابلون لا'هل السنة‎ 

ويطاق لفظ السنة أيضا على عمل الصحابة ولاسما الخلفاء الراشدينلا” بم 
ماكانوا بخرجون عن اتناع الرسول » ومارسمه لحم الدين ء ثم هم أعلم بالشرع 
من جاء بعدم لا”نهم تلقوه عن الرسول مباشرة فكان فبمهم إباه أ كل 
وعلبم به أتم. وتقول فلان على سنة السلف الصا » أى على طريقتهم 


5000 
وقضاؤه بشاهد واحد ومين المدعى . 

ومن أمثلة التقرير » كل ماأقره ول .شكره ما رآه أو سمعه من عمل أصحايه 
حضرته أو فى غببته » وقد بظېر منه عطاق مايدل على استحسانه ورضاه به . 
ومن أمثلة ذلك أنه لما أرسل معاذا إلى الهن قاضيا قالله بم تقضى؟ فةالبكقاب 
الله » قال فان لم تجد ؟ فقال بسنة رسول اله » قال فان لم تجد ؟ فقا لأجتهد رأى 
فقال النى یط امد لله الذى وفق رسول رسرله لا برضى اه ورسرله . 
ومن أمثلة التقرير أيضا أنه لما طعن الطاءنون فى نسب أسامة بن زيد ‏ وكان 
الفراش قاتما بن زيد وأم أسامة أى كانت زوجة له حين ولدت ولده 
أسامة ‏ عرض الا”مى على القائف١‏ فنظر القائف إلى أفدام زيد . وإلىأقدام 
أسامة بعد أن غطياكلاهما حاشا أقدامبما 54 القائف بأن أقدام أسامة من 
أقدام زيد . فظبر حينئذ على النى لقي الاستبغار » فاستدل جور الفقباء 
مبذا على أن القيافة تعتبر طريقا .رت الدعرى . وخالف فى ذلك أو حنيفة 
معالا استبشاره بلي بأنه لم يكن من الحم وإبما هو من اقنناع الطاعنين با 
> به القائف ولا يترتب على ذلك من كفهم عن الطعن فى نسب أسامةبنزيد 
لكن برد على أنى حنيفة بأن ترك انكار الرسول للقيافة ظاهر فى أنها حق إذ 
لابجوز ترك انكارها إلا إذاكانت حةا فى نظره 





)١(‏ القائف هو الذى يعرف النسببفراستهو نظرهإلى أعضاء المولود.والقاتف 
أيضا هو الذى بقع الاثثر يستدل به على صاحبه , والجبة الى ذهب الها . 
وفعله قاف يقوف قفوا أى ابع الاثثر أو نظر فى العلامات الى تربط شخصا 
بآخر برباط الذسب. وجمع القائف قافة , واسم العمل نفسه قيافة . وللعرب فى 
القيافة باع طويل ومعرفة عجدة مدهئة وكذا العرب ف السودان المصرى 
وقد نقل لنا عنهم من الا"“خمار فى ذلك مالا يكاد يصدته السامع . 


م ۲ شريعة 


ع وړ = 
تقل ال إلنا 

ف السئة ماهومةتوار 4 AF‏ عن‌الر سول ا جع ييؤمن تواطوم 
واتفاقيم على الكذب مادة » ثم نقله عن هذا المع جع مثابم » وهكذا 
حیی وصل المئا : وهدا الم من‌ااسنه مقطو ع شمو نه عن النى ما 
فبو من حيث التبوت كلقران » إذ كل منقول عن الرسول ,التوائر 
المفمد اہی الذى لا شك ولاريس a‏ ومنہا مانةل اانا بعر طرق 
التوائر بل نقل احادا أولا لم اشتهر وتلقته الاأمة بالقبول » وهذا 
القسم قريب من الا ول يقيد الطءانينة ومنها ما نقلى احادا ول يشتمر 
كلا ول 4 وقد كول ه#وائرا فى الأول ثم يقل احادا 5 وها القسم 
أن کان م روانه دن لدن ار مول ہی وص وله الينأ قات عدولا 
ضابطين لا سعموه : كن ما نتموه الينا مفيدا لاحم الذمرعى فى المسائل 
المملية دول العقائد بثاء ونه نيوا ظا راجا »والظن الراجبح كاف 
فى العمليات دون العقائد التى ترتكز على الا دلة القطعية . 

وما نقدم يتبين لك أنالقران كل نصوصهقطءية التبوت ؛ وأن 
السئة منم ما هو قطعى اوتاه قراف دن داك ¢ ومنماأ ماهو ظي 
الذنيوت ظ واا اتا منااثقة بالرواة : وهذوالا قس أمالنلاثة لاسئة 
إعا هى بالف بة إن لم يسءهوا الحديث من الرسول ولم يروا فعله ولا 
تقريره » وأما الذي شاهدوا ذلك منه فالسنة كلها ثابتة عندع قطهأ 
ثبوت شمادة وعيان 

الخلاصة 

ويستخاص مما تقدم أن مجموعة النم وص الشر مية من الكتتاب 





1 

( الفسم الاأول ) 

الام وص القطعية التبوت ؛ والةطمية الدلالة معاء وهى موص 
انى لاتحتمل التأويل ؛ ونه وص السنة العواترة النقل » الى 

تمل التأويل ؛ وهذه التصوص تفيد العم الذي بقطم كل احمال » 
أو د الاحمال غير الناشىء ءن دليل » أى تفيد اما عل اليقين واما 
عل الما دة 

) القسم الثان ) 

النصوص القطمية الثبوت » الظنية الدلالة وهى نصوص القران 
الوتملة للتأو يل 3 التخصيص أو لامعاو للتفسير :أو الفسخ و شا 
كل ذلك فى موضعه ومثلما فى ذلك السنة المتوارة 

( القمم اثالث ) | 

النصوص الظنية الثبوت القطعية الدلالةوهى نصوص السنة غير 
الاتواترة لكنها لاحتمل التأويل ولا التخصيص 

( القسم الرابع ) 

النصوص الظنية الثبوت الظنية الدلالة » ولاإيكون هذا الق 
إلا فى نصوص السنة غير التواترة الحتملة لصر فما من ظاهرها © 


(1) وللسنة موسوعات بين أيدينا احتوت كل مانسب إلى النى يلع من 
قول أو فعل أو تقرير أو انكار من الرسول لبعض ما رآه أو سمعه. وقد 
اشتملت هذه الموسوعات فى رعا على يح الاأحادث وضعيفباوموضوعام| 
وبيان مايقل مها ومالابقبل اضعف فى سنده» أولعلة فيه يد ركا نقاد الحديث 
ذوو النوق اللي فى إدراك الصحيح والزائف كالصيرف الماهر الذين مارسوا 


س C١‏ س 

( ملاحظة ) 

ويلاحظ أن نصوص القوانينالوضعية لاوجود للقسمين الثالث والرابع 
فيها لا”نها مضبوطة حفوظة مدونة متثشرة تحت عين الدولة وسمعها . خلاف 
نصوص السنة فإنما لم تدون فى عهد الرسول الا مین . بل دونت بعده بزمن 
طويل . كاستعرف هذا فى تاريخ النشريع . 

وعلى هذا لاي<تاج فقهاء القانون إلىالنظر فى سند النص » لان المتن ثابت 
عندم قطءا لما أسافناء خلاف فت اء الشريعة بالسبة لنصوص السنة غير 
الماواترة » فانم ينظرون فى سند المنقول عن الرسول حى يغلب على ظن 
امجتبد أن الرسول قال هذا » وقد يضعف أحدتم ندا يصححه غيره » بل رعا 
ينكره . وإيرجع لمعرفة ذلك إلى كتب الا“صول والفقهوالحديث والخلاف. 
وأما مت نكل من القانون الشرعى » والقانون الوضعى فالنظر فى فيم المراد من 
كل منهما يصح-بناؤه على قواعد واحدة لان الكل تشريع مكتوب بلغة من 
هذه الصناعة حى صار لهم ملک فيها مع ماأنم لله به عليهم مندقة الغهم وقوة 
النظر . بمعونة هذه الموسوعات يتيسر لنا أن نتا تف عمل الا “و لين من الدلف 
الصالم ونجدد بناء هيكل التشريع على أساس أمتن وأدق » وشكل منظم جميل 
جذاب . وكيف لابمكن هذا وصدتندات الشرع كابا بين أبديناو ماقام به سلفنأ 
الما بالبحث والقحيص والندوين وتريز الغشمن المين » والجيد منالردىء 
فى متناولناء ومقاصد الشريعة فىجق أمور الدنا والآخرة معلومة لتا فأى شىء 
يمنعنا من تجديد اليكل بما يسر الناطرين ٠‏ وينفع اناس أجمعين ویأنی بالخير 
والبركة من جميع الوجوه . وقد كتبت مقالة وافية فى ذلك فمجلة كليةالحقوق 
فى سة ١090‏ فى شبر ديسمبر . والآن وجدت عصر با كورة مبشرة لهذا 
العمل النافع نرجو أن تكون با كورة خير بإذن الله تعالى . 


ا 
اللغات ؛ هذا المى وذاك وضعى , ومن أجل هذا راعيت بالقدر المستطاع فى 
الامثلة الى أذ كرها أن أذ كر أمثلة من النصوص الشرعية » وأمثلة أخرى من 
النصوص القانونية ليعرف طالب القانون أن القواعد الى وضعت لفهم المراد 
من نصوص القانونالشرعى » بمكن استخداهها لفهمالمراد مننصوص القانون 
الوضعى . خصوصا بالنبببة لمصر لا"ن قوانينها مكتوبة باللغة العربية . ومذا 
يستفيد طلاب القوانين فائدة عملية عظعى من معرفة عل الا'صول وقواعده 
المعينة على فم المراد من النص يا يكون هو الصواب أو الا”قربإلىالصواب 
على الا'فل . 
وهذا يكون طالب القانون والناظرفى نصوصه منجاة من اللط والخبط 

فى فهم نصوصه ويكون تعبيره فىرشر<دللاص تعبيرا منضبطادقيقا . (أوفنيام 
يول بعضهم ) وتصويره تصويرا جميلا ؛ وبناء عبارته متينا . 

لاسن ةمن الكتابآر بع ازل 

( المنزلة الا ولى ) سنة موافقة نصوصهالنصو ص الكتاب: وتهتير 
هذه السنة مؤكدة لاف الكتاب 

( ألسنة الثانية ) سئة مفسرة لنصوص اكتاب المملة ومبينة 
لمراد منها بياناً مفصلا . وسئة مقيدة نصوصها لا جاء من الاطلاق 
فى نصوص الكتاب وسنة مخصصة تصوصبا )| جاء من العموم فى 
نص وص الكتاب . 

( السنة الثالئة ) سنة ناسخة لبعض ماجاء فى الكتاب . 

(السنة الرابعة ) سنة أن باحكام زائدة علىماجاءبه الكتاب » اما 
بوحى واما باجتهاد من الرسول العهوم الذي لابقره اله على طأمنل 


E 
يشاهد واحد وبين المدعى ؛ ومثل عر بم الجمع فى الزواج‎ < 
اش الرأة ويمتها أو خالا‎ 

وکل ماجاء به اارسول واجب عليئا الاٴخذ به لانه شرع :كالذى 
جاء به القران » وإن كان فى المرئية الثانية بالنسية لكاب الله . ولاس 
هو كالمذ كرات الابضاحية لمشر وعات القوانين ولا كا حكام الحا 1 ولا 
كأفو ال ااشراح بل هو جزء متمم لقانون التمرع الاسلاى الاصلى 
وهوالق ران الكر ام : فكلاها شرع تحب اتباعه والعمل به 

قالاق تعالى « وماأنا كم الرسولفذوه ومالها؟عنهفائئ,وا » وقال 
« لقد كان لك فى رسول الله أسوة حدنة » 

نصوص أخرى احتج بها بض الفقبا. 
وجعلوها من أصول الا" حكام الشمرعية 

شرح من قبلنا 

المراد به شرع الرسل ا الفين » صلوات الله و سلامه عايمم أجمين 
وقد ذهب فريق من ae‏ الشرع الاسلاى منم ابو حنيفة ومالك إلى 
أن شرع من قبلنا إذا ثبت آقله الينا يونا لاشك فيه ؛ ولم ينسخه 
شر ءا اعتير من أصول الاأحكام الشرعية عندنا . وعلى هذا الا'ساس 
استدل أبويوسف عل أن الرجل إذا قّل امرأة عمدا عدوانا يقتل ہا 
بقوله تعالى حكاية عن شريمة التوراة « وكتبنا عايهم فيما أن النفس 
بالنفس » الاية . . ومن ذلك قوله تعالى حكايةمافى صعف ار اهيمو مونی 
وألا" زد وَأذرة ووو اى > وأن ليس للانسان إلاام اسعى »الايات 

واستدلوا على ماذهيوا اليه بقوله تعالى « مأوحينا ‏ يك أن أ تبع 


س س 
ملة ابراهيم حنيفا » وبأن الى لي كان يحب موافقة أهل الكتاب 
فا لم يۆ فيه لشى: . 

وذهت فريق آخر الى الاقتصار ءلى نصوص الكتاب والسنة 
أخذا بظاهر قوله تعالى « لكل جملنا منک شرعة ومنباجا » لسكن 
التأويل هنا مكن بأنه لامانم من بقاء بعض آحكام من الثمراثم السالفة 
لصلاحية العمل بها زمن شريعتنا ؛وأما مالم يمد إصاح العمل به فقد 
اقتعس فيه على زمنه : وهذا لايناق أن و ن لکل رسول شسرعة 
ومنباج فى جلة نصوصه وأحكامه . 

وما خطر ببالى وقت كتابة ماتقام وقد رأبته من الأهمية كان 
ماروى عن النى يلك أنه قال ممت أن أبس عن الغيلة فنظرت الى 
الروم وفارس اذا م يغيلون أولادم فلا يضر ذلك أولادم شيأ والغيلة 
ھی أن ترضع المرأة ولدها أو ولد غيرها وهى حامل . 

ومن هذا يفوم كلذى فوم : ويدوك كل ذى لس انهذا المصاح 
العظيم ؛ والنى السكاريم » ورسول رب العالين » لم يستتكف أت 
يقتدى بالروم وفارس فمالاضر رفيه من مقةطيات وون الد نياوقد عامنا 
بذلاكرعابة الصلحة أنى كان مأخذها. وبعد فقد قال الله تعالى « فبشر 
عبادى الذين يستممون القولفيتيءو نأحدقه أو لك الذين هداع الله 
وأولئك م أولو الالباب» . 

وقد اقتدى بالرسول الاعظم ف ذلك خافاؤه اأبديون ولا سا 
مر ری الله عنه فقد اقتتدى بالروم وفارس ف وضع 'لدواوين وما إلى 
ذلك مما يقتضيه نظام الدولة فى حالى ارب و اسل و مائقتضيه الصا 


چک 
ولا يتناق مع ماجاء به الدين » وال كلام فى هذا يطول ولا يسم 
له المقام هنا . وسئذكر شيئا من ذلك عندالكلام فى المالع المرسلة 
مذهس المحابى“ أى أفضيته وفتاواه واراؤه الشرعية اعتبره 
ذف أ ب عن الااضولالق وغ ا الا رة 
فجت على المتبدين الذين جاءوا بعد الم حابة أن ادو | عا ذهب 
إليه الفقيه من الصحابة ولا موز غالفته ولو كن رأيه اجتباديا.وذلك 
لان الصحابة أقرب إلى فهم مراد الشارع من جاءبمدم..وذهب امور 
إلى أنه لبس حجة مطلقاء اذ اراؤم جوز عليهااءاطاوالصو ابك راء 
غيرهم إذ الكل غير معصومينحاشا وسل الله السك ر ام.وفهلى بعض 
العلهاء فى امسألة فقال ان كان ما قاله الصحانى ممالا يدرك بالرأى فهو 
حجة لان الظاهر أنه لميقلهمن تفسهفيحم على أنه مه من الرسول 
كلذى روى عن عائشة رذى الله عنمأ أن الل لأعكث فى بطن أمه 
أكثر من ستتين . وإن كان ما يدرك بالرأى ؛ وقد اشتهر ول بعل فيه 
غلاف فكذلك . ويسمى هذا اجاط سكوتيا ومن أمثاته ما أ مةر 
عليه الرأى فى عبد تمر من جم ل حد السكر تاين جلدة . وفما فد 
هذين تردد . والر اج الاقتداء مانيت عن الصحابةالكر ام لاممنى الذى 
أسلفنا إذا الصحاى يكون بذلك أفرب الى اصابة الق ولاسماإذاكن 
فقيها مهرزا . وقدأخذ أبو حنفية برأى أنىبكر فى ميرات الد 7 
الاخوة »)و أغذ الشافعى بر أى زيسثابت ف ذلك :و أخذاج يعابر أى 


المباس ف أأعول . وهكذا ما لا عھی كارة .وقد نوسع بض الفةباء 


E 
فرأى الاحتجاج أيضا بأقوال بدض كبار التابمين کشر يم القای فی‎ 
| . الاقضية والفتاوى‎ 

والاسل ألايعتبر شىء من ذلك أصلا شرعيا كنصوص من 
الكتاب والسنة يتحام الاخذ به : بل يتر جح الاأخذ به بعد عرضه 
على محكالنظر وطيا نينة نفس الهتبد إليه . فأقضية الى حابة وفتاواهم 
وكذا كيار التابمين أشيه شىء مهأ عندنا الآن أحكام عة النقض 
والدوائر الجتمعة وأقوال الشرا العتبرين ليس شىء من ذلكف قوة 
نص القانون ولكن له قوة التر 0 بعد انعام النظر . 

أقوالالا م ةالمعصومين عند الشيعة من آل البيث التبوى 

ذهيت الامامية "الى اءتبارما نقل عن أئمة الالبيتالتبوى على 
وأولاده عليهم السلام نصوصا مس الا'خذ بها فى الاعكام الشرعية 
لصدورهاعن العصوم ( فى اعتقاده ) فهى كالاحاديث المروية عن الزى 

ول يتءرض عاماء الا صول . من غير هؤلاء الشيعة لاستعراض 
مذهبرم ولا للتكام «عرم ؛ ولكن الشيءة الامامية فى كتب أصوطهم 
تعرضوا لللاف غيرم وموم العامة . 

وقد رأيت أن أنيه الطلاب الى هذا الذهب لا نناسواءفضذنا 


النظر ع کافعل الا ولونمناءأم تبون إلية .هرو مذهب حی وله فقباءواسعو 








)١(‏ ثم طائفة من المسلمين لهم رأى خاص فى الامامة العظمى . ويقولون 
بحص مة عل وأولاده وبادصار الامامة فوم الى الامامالنار عكر وهو المبدى 
المنتظر . وسأذ كر تارضخهم باختصار فىتاريخ النشريع 


N 
الاطلاع ددا وو اليحث <دا م6 ينظور ذلك أن مخالط كتبهوم‎ 
ويتعلغل قيبا »وقد فمات ذلك وله الجد ومذهوم مشر الازفى بلاد‎ 
فارس والعراق وبعص نواحی الشام : ومداشر <ه شر حا مناسما ف‎ 
الخلاصة‎ 

والسذة ولا معول عند ورور الائمة على غيرهأ كن النصوص . 

فاذا وود منمأ ص عمل لاتأويل لکن أجع الققباء على تھے ال 
أحد وحره اح الاه 3 5 حديرث أجم الفقباء عل لاغذ 4 ودبت 
الاءذ عا جوا عه 4 وهذا هو الأجاع .وقد( نيط بءعضص الاحكام 
بالاج ماد أو بالقياس على ماسيأنى فى مومه والآن تتكلم على استمار 
الاحكام من الوص 5 

أعتان الا<كام من الصو ص 

براد بذلاك بیان القواعد التى د تمان 5 على معرفة الاحكام 
واستةراجما “كن النصوص الدالة عليها بظواهرها وععانيها أى علاما 
وأوصافها المنأسية لاحكالمنطوية عليها . 

إذانقررهذا فاع أن النصوص الشر عية من‌الكتاب رال نة ماهى الا 
مركيات عر مو أءةمنمفردات ذاتمعانتدل عليبا طاريق المقيقة 
أو لجاز » وهيآها ندل على معان ترف بواسطة قواعد النحو والبيان 
فلابد اذأ اطالب الک الشرعى من تلكاانصوص أنيكون عارفا معانى 
المفردات اللذوية 4 وفع استدعات ريعي الاشتقاق والصرف وقواعد 
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انحو والمعانى والبيان ليستمين يكل أوللك على فم الام وص من حيث 
کو نما جلا عر بی تدل علي معان عفرداتبارهيا ئها.و ف کتب عل الاصول 
قواعد أخر ی أخصما ذكر تاوعد التصاقابال:.مو ص من حيث التو صل 
با إلى معرفة ال؟ المراد من النص . 

وا يجب على طالب الک الشرعى من نص فى الكتاب أو 
السئة أن يككون طرفاعا أسافنا ايكون ةرم ةلاحم الشرعىه وابابالقدر 
المستطاع . وعلى ذلاك هب معرفة الدلالات . ومعرفة ظبور ا لمعي 
وخفائه والمشترك والعام والخاص ء والمطااق والقيد والنطوق والفبوم 
والااعس والنبى ء والناسخ وللنسوخ :واكم عند تعارض الا دلةوماإلى 
ذلك . ک) أنه يجبت أن ينظر فى عادات العرب وعلاقات النشر؛ اع 75 
وبکل حالاهم الاجماءية ؛ وأسياب نزو لالايات : وورود الاحاديث 
وما إلى دلك . وينظر أدضا فى وع النصوصعامها وخاصهااى مقاصد 
الشارع من التكليف ووضع الشرع اناس . وسأشرع بايجاز فى شرح 
ماتقدم نياعا قدر مايقسع له الوقت ويتحمله امقام . 

0 في سأقدم هنا مقدمة أرعو أن تكون ناقمة ان شاء 
لله تتعالى ٩‏ 

(١)يقول‏ عاماء القانون . يجب أن برجم القاضى الى الالفاظ 
والقبارات التى استمءلرا المشرح لاتوصل الى ٠عرفة‏ قصده المقيق مع 
الرجوع الى مجموع القاتون که ؛ لان كله من عمل 1 شارع نفسه » 
)١(‏ اقنبستكثيرا من العبارات القانونية من كدا ب أصول "توا نين الا ستاذين 
ذامل بلك مرسی والسيد بك مصطق . وبعضم! من كا ب أصولالة مون للا تاذ 
الميورى ناكو نات هام م اجان 
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وذلاك لاستنباط الممنى الحقيق إذ القانون كله مةءاق بعضه بض » 
ويفسر إءضه بعضا . وبالبحث فى مجموع الأ وص قد يوفق افر 
ال که اوغا أو اىي اخر ووه و دة الى العنوات: اقول 
وحن قول هذه المقالة بعية! بالفسبةلاقاو ن‌الث ر عی‌الاسلای ا ماف 
من ء.وءی نصوص اللكتاب والسنة . فيجس نظر المفتى 
والقأمى وکل طالب ج شرعى فى ال وموعتين كاتيم.| حتی تین 
هل النص العام على مومه أو أتصل به التخصيص » وهل المطلق 
على اطلاقه أو هناك مايةيده » وأين هو بيان الام وص الهملة » ويا 
بزال الاشكال اذا أشكل الامر فى فوم الراد بالنص » وهل 
النص منس ونم أو عک » واذا كان مذ وخا فا ناسخه : وهكذا. 
وقد نعى الكتاب على الذين أخذوا ببءض الكتاب وتر كوا بعضه > 
لوا الثران دقان .و اق عدت أكثر من مر ةن عيضن النالين 
الجلياين الشيخ حسن الطويل‌الذى درست عليه عل الولو التفسيرء 
والاأستاذ الامام الشيخ د عيده الذى تثقفت به الثقافة العامة أن 
القران يفسر بءضه بعضاء وكان كل منمما رما الله تعالى يفسر عض 
القران ببءض بسرعة مدهشة . وأقول إذا كان هذا بالنسية لاقران 
وحده فا بالك لو ضمت السنة الصحيدة الثأيتة إلىالقران أفلا يكون 
الاأمر أوضح وأبين : ومعرفة مراد الشارع على طرف القام . 
(؟) ويقول ذقباء القانون : أنه تمان ضا على معرقة ما 
قصده الشارع بالاعمال التحضيرية واستندات الرسمية الى وضءت 


وفت عل القانون ودول فما الغرض مه )2 والأناقشات اأتى حصات 
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رشان القانون عند عله : وإلى اأشر وع الا" صلی للة انون : والمذكرات 
الابضاحية الى يقدم با القانون لله ناقثة اح كل ذلاك إساعد على فوم 
القانون و حديد مأاراده الشرح . 

أقول : ان من أعظم مايستءان به على فم ا مراد من النموص 
اريه مدرفة أشيات: نزول الا اث واجباب ورود الأخاديت + 
والتدرج فى التشمريم حتى لايفاجاً الناس ٤ا‏ يفطهبم ما ألفوه وتوارثوه 
مرة واحدة : وعادات العرب فيا وردت التصوص اصلاحه ووضعة 
على أساس متين » وجعل بنائه ساما کا ف الزواج والطلاق بكلفروعه؛ 
و ك ذا مامنهه ااشأر ع منعا كايا وشرع اناس ماهو خير منه . فقدكان 
المدين يباع فما عايه من الدين فأبطل الا سلام ذلك بةولهتعالى « وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلىميسسرة » ٠‏ وباججلة فيال اعد على فم م النصوص 
الشرعية مساعدة عظيمة معرفة أسياب نزول وورود الأحاديث 
وعادات المرب الى إرتبط بہاااثمر ع الاس لای الغاءوا بطالا :أو إقراراء 
أو تعديلا واصلاحا . 

() ويقؤل عاماء القانون ان القافى ير جم فى بحثه إلى الاسباب 
الى دعت إلى عمل القانون لاستقصاء الظروفاآتى عل فيماو إلى ا اجات 
الاقتصاديةالتى رأىسدها :والاعتباراتالاجماعية والآدبية والسياسية 
الى راماها الشر ع 

اقول _ ان قاضى الةو انين الوضعية يقغى بنصوص تلك القو انون 
على مارسم له فو لس تەین فى طلبه حک حادئة من الحوادث بالنظر 
فى الا سباب المذكورة انفا. وأما القاضى اقيق الذى حك بقانو نالشرع 


52-008 
فاته يستءين فى طلب ك حادثة من الوادث بالنظر فى أسياب ىء 
النصوص الى يلتمس الك مئما على ما أسلفنا » وينظر فى الظروف 
لتى ورد فما النص وارتباط النصوص يتلك الظروف فجالنحته واسم 
جدا » وهذا هو القاضى الجتبد الذى م با أنزل الله ولو بطريق 
الاستنہاط والاجتهاد بعد بذل ماق وسعه واستفراغ جبدهوكونهأهلا 
لذلك . فعلى هدا القةافى اذاشاء أن کون =که صوابا أو قرييا الى 
الدواب بالقدر المستطاع أن ينظر فى ظروف التشريع نظرا دقيقا 
ؤيبحث بحث طالب الءالى والناسيات الى تقتضى حكة الشارع بناء 
أحكامه عليم! : فينظر : ل أحل الله الیم وحرم الرباء ولا ہی النى لاز 
عن بيع الغرر ؛ وعن بيع الاسان ماليس عنده ؛ وعن اق ال ركبان » 
وءن بيع حأضر لياد ؛ ولم رخص ف الل ء وم نهى عن تلقيس النخل ثم 
أمر به ول هى عن ربا الفضل ثم رخص ف العراياء وما الذى شرعه 
لاحتکار الطعام والتسعير : وق أى الاروف كن هذا »و ٤‏ : عر مرثد 
ان مرائد أن يزوج المرأة الشر كولم کان يعطى |لؤلفة قلومهمسبمامن 
الننائم ثم منءه عنهم أبو بكر؛ ولمأرسل الى اشر كين »كت مالاليمرف 
الييم وقد كانوا فى مجاعة » وم أعداؤه ؛ ولم قعاع الولاية بين ا ملين 
الذن هاجروا معه واقارمم مز الم يل الذين لميهاجروا و اخى 
بين المباجر بن والا نصار بمدالهجرة » وبني التوارث على هذا الاخاء» 
ثم نس بقوله تعالى «واولوالارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب اله » 

الى غير ذلك مما لاحمى كثرة . 
فن الذظر فى أسباب اار ول وورود المديث والظروفالىكانفيبا 


التشريع فى جميع أدواره فى عبد النى ل بتدى القاضى والمفتى 
المهدان الى معرفة قصد الشارع وتلزيل اك على مراده فى القضاء 
والفتوى . ولذا كن من الم أن ندرس سيرة الرسول يك على النحو 
الذى وضع عايه كتاب زاد اأماد مع الاستزادة بالقذر المستطاع 
هذا بالنسية للقاضى اقيق واافتى اقيق الاين مرجعبما فى القضاء 
والفتوى نصوص ال كتاب والسنة م اجقباد کل نوها :.وأماالقامئ 
ا0ةلدالذى ألزء أن عك عذهس امام مين من الاعة الجممدين ويقف عند 
حدود مانص عايه فى الكتس النسوبة الى ذلك الامامالعين. بليقتصر 
على الراجتح منها فبذا نطاق نظره ضّيق »› ولعلى الكلام معه لايفيد؛ 
ومثله فى ذلك المفتى الذى قيد بأن تكون فتواءعلى مذهس معين فقيو د 
كل منما ثقيلة » ولال يق جدا ء والنتيدة موت التفكير الصحييح 
السا . 

(:) عند عاماء القانون تفسير لاقأنون دمو نه بالتفسير المنطق» 
وقالوا | نه هو الذى يرى إلى التوصل إلى قصد الشارع بغض النظرعن 
الا لفاظ ااستعملة . وأن الاصل هو أن القاضى يفسمر القانون هسب 
ماقم ده المشرع »لان الا لفاظ ل كن إلا وسيلة للتعبير ما قصده. 
ولكن من جبة أخرى فان الا لفاظ والمر وف ها أهمية كى إذيجس 
القول بأن المثمر ع عبر عا أراد بالا" لفاظ التى استعملها . فاذا كانت العبارة 
صربحة فليس لاقاصى أن ضيف عليها أويقيدها . فالالفاظ إذَاأمطريقة 
لعرفة ماقم هه الشارع : 


اا 
أقول 
وما يتصل بذلك ماجاءت به للادة ٠۳۸‏ مدل . ونصها « يجب 
أن تفسر الشارطات على حسب الغرض الذى يظهر أن المتعاقدين 
قصدوه مما کان الممنىالاغو ى للألفاظ المستعءلقفيبامم مراءادمايةةضيه 





نوع المشارطة والعرف الحارى »> 

وجاء فى حک استئناق فى ١١‏ أبريل سنة 1١١٠‏ أنه يجوز تفسير 
العقّد اکتا بالرجوع الى العرف والعادة المتبمين ف التجارة اللذين 
نكوق هن غاا ان ا تاج العقد الاعتيادية غير الذكورة فيه. 

وجاء فى حک استثناق أخر نهيب :اويل العقود حسم ماقم ده 
المتعاقدان . ١5‏ مارو سنه ۱۸۹۴۳ 

وحاء ف حک استئناق أخر فى ٦‏ فبراير سنة ۱۸۹٩‏ . 

ان العبرة فى العةو دلاءقاص د واا ما ی لالا لفاظ واايانى: لكن لامعل 
للأ ويل إلا عند صلاحية تلك الالفاظ لمان متمددة ولا شك أن هذا 
هو المراد وهو عين الم واب وليس|رادأنيوٌ ولااءئّه سم ماقصده 
المتماقدان : ولول تكن عبارة المقد عتمل ذلك التأويل :فانهذايدممى 
.البطلان » وإلا الغي تالعيارات الذاء كايا » وهذا لاينيغى أن يقولهأحد 
وحن نقول : ( أولا) ان نه وص الشارع من الكتاب والسنة تقممر 
على قواعد ع الاصول اتى ند كرها بءد:ونصوصاءةودوااشروط 
تفسر بعرف ذويها . وقت كتابتها على حس سالبيثة التى هم فما ؛ وان 
العبرة للمقاصد والممانى » لا للالفاظ والمبان وحدها وان كل نص تمل 
التأويل أو التخصيص » أو كليبما سواء. كان من نصوص الشارع أم 


س ۳م 
كن فى العقود والشروط فانه جوز تأويله ها حتمله بدون تعسف.وأنه 
إذا قامت قران قوية من عرف أو عادة أو ذارف خاص على 9 
مر ادالعاقدالمشترط دو كذا عمل بتاك القر يةه م احم ل الاخ مار ول به. 
وهذا لامعل للمزاع فيه . . 

(0) وجاء فى كتاب أصول القوانين مانصه قد يتفق انه ذم 
الشار ع قاعدة ءامة من غير ان یکو ن قد نظر الى الاحوال انناف 
الختلفة ك لمادة ٠١۸۴ | ١ | ٠١١‏ مدى اتی تقول بان كل عمل نحدث 
ضر را بالغير تترتب عليه مسكولية فادله .معان قد > و زالعملمذسرا. 
رمع ذلك لايازم فاءله بدفع "عواض إذا کان عمله بناء على ق اذاق 
والضمان لايمبتمعان ٠‏ ولكن يوب عدم التوسم هنا الا مر الث 
الاأصل هو انه مادام القانو ن صر بحا فالقاءدة انه لاو زيدعوى تاويله 
تغوير ڏو صه بناء على ان روح القانون تدعو لذلك التغيير تی لو كن 
من رای القاذى الشخدى ان النص غير عادل . لا ن مرجع ذلك الى 
ابل عنفسه. و ماشو رية القاكمى فى الا صل قامسرة على الک عقتغفى 
القائو نلا الى علی‌القاو ن . فاذا کان »نحق القای ان بتهمرف ف القاون 
هذه الصفة إذا راى انه غير عادل فان تعر فه يكون عتابةعدموجود 
قالون واعتيار رأى القاذى أنه القانون . 

وأقول ( أولا ) الى رایت أن أذ كر بعض أ<-كام خولف فيبا 
نص القانون «دعوى أن الا خذكحرفيةالنص لايتحقق مءهالغرضمن 
من الذئسر يع 57 يكون ال1-> غير عادل لاقتناع اكأدىإصدقدعوى 


م - ٣‏ شريعة 


س و سے 
الدعى لکن الك بالندص القانو ی عه من القذاء له le‏ طاب 

( مثال الااول ) 

من المقرر شرعا ا الشقمة شر ءٿت افم أذىالشترى عن الشفيم 
وقد أقبم مقام هذه المكية ای هی الوصف المناسبت لمر عة الشف“ 
علة منضبطة >سوءة وهى الشر كه أو اوار:وقدنو جدالملة رتخاف 
الحكمة فى بض الإزئيات. !كن هذا التخلف ل يلافت إليه : بل 
ربط التشريع بال كخير الغالس واءتير مناطا لاحك . وعلى ذلك جاءت 
أو الجوار : وصرف النظر عن ا-كة الباعنة . على التشمريم . فاذا 
كانتثلاث دور :الاد قةإحداها ملكا أ والوس على مالكم اب واأئاائة 
عا كباج فاشتری | هن ب داره فطلميها ج بالشفعة فاذا فغىل ج 
بالشفعة ترتب على هذا أن يكون ملاصقا ل أ وإذالم يقض لهبالكفمة 
کان ملاصقال أ أيضا . ومن هذا رى أن الحكة قدضاءت من الك 
ملاصقة ااشترى له حاصلة على كل تقدير اخذا بروح التشر بم كان 
قضاؤه باطلا لخالفته لنص قانون الشفعة . وكذا لو کان كان اأشترى 
خيرا لاجیران البافين من اليأئع فازويقذى لطالس الشفمة»نهم اطا 
للاحكام واحتفاظا باوص ای أهر القعذاة ان ع وا م متمأ 


عدوت 

( الخال الثانى ) 

اشترى زيد من بكر فرسا عائة جنيه وقبضها منه قبل أن يدفم 
له القن و يأخذ لباقم من المشترى سندا بدوكانت الفرس قدمانت عند 
المشترى فرفمااٍ بائمدعوى يطالب الشترى فیماباشن Gil ٠‏ و اکر أن 
للبائم ف زمته مأيدعيه 3 وهذهالحادثة قداشتررت ف المدينة وشاع ذكرها 
واستفاضّت ما الاخيار » وكن القاضى مقتنا افتناما تاما بصدق 
المدعى فتذى له بال.بن المطلوب بناء على البينة والقرائن + الفا بذاك 
الادة( ۲۱١‏ ) . فبذا حك غير صحيح قانونا إذ ليس لاقاضى أن مخالف 
النصوص الدمر عة فى الفانو ولان يقَغى بعامه . 

وتما ينظر الى هذا مسألة وقف على فبمى وحمه الله الذى مات 
قبل اسل و لكنه ا ت يو 0 لاك وه و کن مقدار ال مخص صهمن 
غلة ذلك الو قف ثلاثة آ لاف جنيه كل نة لايعثات فى وزارة العارف 
العمومية لهم به وقد عرز على فاضل عب للخير من كيار الحامين أن 
ګرم معام من هذا الباغ الجسم . فافترح ان >> بصحة الوقف 
ولزومه ‏ ولولم تتو افر فيه الذمر وط اابينة فى الماده ٠۴۷‏ من قأنون 
الحام الشر ءيه لان الغرض منم أقد ق عن RE‏ 
و “ممن الواقف نھ 4 أده به إذ كانت سه شبادمم  ١‏ فى الواقعم- أقو قو 
إثبانامن الآ جيل لكن 1 يلتفت الى هذا منعا عأرم القواعد 
ولا ن النفس اذا اطماً: ت الى حادثة فا ما شلك فى<وادث كاير ة لغلبة 


الاهواء وصضعف الدين والاخلاق ولاشك أ هذا هو ع الم واب. 


E 
فانه إذا صحرت حزثية أو حر تان أو ثلاث لا حل اية القواعد‎ 
ال كاية كان هذا خيرا من بناء الا'حكم على غير قاعدة » أو قتعم باب‎ 
الاستئناء ليدخل فيهمن الثمر مالاعكن رده وأقول ( ثانيا ) ازفقباء‎ 
النشمرع الاسلائى ؛ وان نظروا الى معانى النم وص واستنيطوا منبا‎ 
مالاحمى كثرة من الاحكام الاجتبادية لا,ملون الا'خذ بظواهر‎ 
النصوص اعتهاد على ماف موه من وو التشر بع لان فرمر» لايعدو :الظن‎ 
ولا ن الشارع هو الل وحده : وقدخاطيرمباللغةاتى عكنيم أن ةم وه)‎ 
اما بالسليقة والخالطة والمارسة وأماعءرفة فواعدها امو صلة الى فممما‎ 
تسرف و لاحد 6 ادن كن أن‎ 
يتعدى النص, الصر بح الظاهر معة ذرابانهيةغى أويفى بر وح النشمر بم‎ 
فان هذا إفتيات على الشارع وا عظيمة. وقد لام الفقباء أشد اللو م‎ 
على کې بن يحى ایی الال فقيه الا نداس وحكوا يمخطئه فما‎ 
أفى به خليفة الا 'نداس الذى أفطر عمدا فى رمضّان فافتاء بان يكفر‎ 
عن خطيئته بعيام ستيف يوما : ول يفتهبالتخيير کا هو مذه بإمامه‎ 
مالك لاله رأى أز الصوم أثق على الايفة منإءتاقرقبة ؛ وانةفليس‎ 
فإ جاب عتق رقبة عليه من مشقة لد مولته . لكن هذهفتوىغالفة‎ 
للنص مخالفة بينة » ف-كانت لاجرم فتوى مردودة . وبالججلةفكل فكل ج‎ 
. مبنى على اجتباد تخالف للنص هو حك باطل‎ 

(3)ويقو لعاماء القأنو ذان الشارع اذا وضع نصا مراع.ا فيه مادة 
كانت فى ءهمره وفت أن وضع النص . فاذا نيرت المادة بعادة أخرى 
فان النص يطيق على ا لاله | مدید :ملا حظافيه م افد ده اشر ع ومتلوا 


لتكت ۳۷ 55 
لهذا عا جاء فى المادة ( هه ) من القانون المدنى الفر نسى بأن المر ايا 
والتصاوير وأدوات الزيئة الاأخرى الموضوعة فالدورتكونعقارات 
بطريق التخعسيص اذا كونت جزءا من عخشيبة الاثط الذى هى فيه 
اه ولكن ن لمأ كانت عادة وضع الس فى الإوطان قد زاات اضطرت 
اام الى ان 2 0 | راياوالتصاوير م هی وضعيا اللاك فى الدوو قصد 
کت ( بأ لزيئة المقارفام أ امبر | مه بعلر يقالتخد دص م6 ؛وانمتكون 
دزءأ من الخ ية 3 زولا عل د > المادة أحديدة 
وقول 0 إن عد اء الثمر بعة ماهو نظيرهدافق | ذهب الحنق 
کن یکت ف رؤية الدار المبيعة روي ة ظاهر هاو بعض <حر ھا معدل 
عن هذا الک وأوجبوا رؤيتها کہا بتفصيلام| . وذلكلا نرؤىوقت 
وضع اجک الاول أن الجر كلها كانت تعمل على شکل واحد فاكانى 
برؤية بعضبا نم تغير تالعادةو صارت<حر الدارالوا<دة تعمل على اشكل 
تی فكان لابد من رؤيتها كبا . وفالوا إن هذا اختلاف ءصر وزمان 
ولیس اختلاف ح4 ورهان. 
ومن هذا مأروى ع.: ن انی یوس أنه إذا كان النص ميذيأ على 
العرف والعادة فالمبرة للعرف والعادة : وعلى ذلك من ہت ان النص 
على أخذ الذه٠ببالذه..‏ » والفؤة بالفطة » وزنا : والبر بالبر : والشعير 
بالشهير رالمنح الح 5 ا بالقر كيلا کن مينمأ على عرف الناس ف 
عصر الرسالة : فاذا تغير المرف فى ذلك و صب البر وأخواته تقدر 
الوزن لا بالكيل 3 والذهب والفضة بالمد دول الوزن 6 عر النص 


بتغير العرف والعادة وتبدل بتبده ٠‏ 


مم 

وما ينظر إلى هذا أن أبا حنيفة كن لايتصور الاكراه إلا من 
السلطان فذهس إلى أن الاكراه لايكون إلا إذا كان اللكره مللطاناء 
وقال صاخباه إن الاكراه کا رکون من السلطان يكون أيِضا من كل 
ظالم قادر على إيقاع ماهدد به من الا ذى والمكروه . وقالوا إن هذا 
أيضا من اختلاف الزمان لا البرهأن . 

(«) تقول المادة (9؟) من لانحة رتبب الحاكم الأهلية « ان لم 
إوجد لص مرم بالقانرن حك عقتذى قواعدالمدل ٠‏ ومح الواد 
اتتحارية #قتضى تلك القواعد أيذا « ويموجب العادات التجازية » 

وما بنته الحا الصرية على هذا أن دفع الدء وى أ» ام حكنةو لوغر 
غتصة يقطع سعريان الدة الطويلة ؛ ولو أن القانونالمدنى ينص صر عا 
على هذه ألالة : 

وا جع فى أمتلاك الا'موال الوقوفة إعضى الدة الى الشريمة 
الاسلامية لان القانون المدنى لم بضع أحكاما خاصة بذلك'" . 

وأن العادة لايتكون لهاقوة القانون إلا إذا كانت مطابقة 
ليادىء العدل , 

وانه يجوز نفسير المقد السكتانى بالرجوع الى العرف والمادة 
المتبعين فى النجارة الاذين يكو ن من شأمهما أن يغير اثتائم العقد الاعتيادية 
غير اذكو رة فيه . وهذا العرف والعادة يصح إثباتهما بالبيئة ( راجع 
نعليقات جلاد باه 4ه لاحة ) ومن ذلك أن الدكدة الشمرعية ااهليا ‏ 
)١(‏ اختلفت أنظارانحاكفهذءالمألتاختلافا كثيراترتبعليهالاختلاف 
فى الأحكام م يغار من مراجعة المجموعات القضائية . 


اوس 
اعتجرت عقد الوقف بعد كتابته فى المضيطة وموت الواقف قبل 
تسجيله فى قوة الوقف المسجل وطيقت على ذلك أحكام الادة ٠۴‏ . 

وأقول - إذا ل يوجد نص صرب ح فى نصوص الكتاب والسنة 
لک حادنه تەر ض للقأضى أو الفتى وجب على کل منبماأن مجتبدلا لأس 
خم تلك الحادثة على قواعد المدل . والا صل ف ذلاك حديث ١ماذ‏ 
لا أرسله النى َك الى ابن قامنيا وقال له بم تقضى ؟ فقال بكتاب اله 
قال فان لم تمد ؟ فقال دسنة رسول الله » قال فان 0 جد » قال أجتيد 
رای ما أستطمت فاقره انى ليع على ذلك . ومن طرقالاج نماد 
الفاس ال الان وة قد قال الله تمالی « إن الله يأمر بالمدل 
والاحسان »رقال « إن الله بأ . أن تؤدوا الا'مانات إلى أهنباء وإذا 
کم بين الناس أن حكوا بالعدل » . 

ومن أمثلة القضاء بقواعد المدل ماروا مالك فى الوطأ اث 
الطحاة إن عة اق عابو اله مار اور مى الدويضن: قاراد 
انعر به ف أر ض كمد بر م امة »فأ مد بن مسامة ء فقالااے حاك 
لم عنعني ؟ وهو لك منفعة تشرب ا واغرا ولايضرك » فأنى » 
فكام فيه يمر بن الطاب رفى الله عنه : فدعا د بن مسسامة هه أن 
0 ممدوله فی > فقال ر م عنم أخاك مايثفمه » وهو لك 5 
تشرب هه أولا وآخرا ولايضر ك ء قال تخد لا واللّه : فقال حمر : واه 
لمرن ولو على بطذنك , قأصره مر أن ريه ومن ذلك أنعيدال رمن 
ابن عوف طاق زوجته وهو مريض فور ما ءمان منه بعد انقضاء 


ع ا ٠.‏ 


عرد 

ومن أمثله الفتوى ما أفى به حمر رضى الله عنه أن المرأةإن كانت 

ن ذوات الا قراء وطلةت فار تة ع حی ضما فاا تنتظر لسعة أثمر فان 

استيان مها حمل فذاك ؛ والا 8 بعد التسعة ثلاثة أشبر . وهذه 
الفتوى من:ظور فيما الى مرادا! شار عدن العدة وهو تدرف براءة الر حم 
من الل ؛ فبعد مرور المدة التى يتوقم فيبا وجود حمل عادةلانبقريبة 
۴ ع وحوده فتعتدبالاشهر ؛ و م يقف عر عند ظاهر النص:ويقوى 
ما أقى به أن المرأة اذا طاقت قبل الدخول فلا عدة عليمابنص القر آن 
٠‏ والمكمة ظاهرة ومن الاحكام المبنية على المدل حك الفقباه بفساد بيع 
الضطر وشراثه . والامثلة على ذلك لاحدى كثرة . 

كذلك وز بناء الحم وجواب الفتوىطا اعرف "" . وقد قالوا 
« ااثابت بالعرف كلثاأبت بالنص . وخلاصة ما قاله فقباء الشريعة فى 
هذا أن المرف إذا خالف الدليل الشرعى من كل وجه بأن ازم من بناء 
الى أو الفتوى عايه مخالفة نص الث شارع فهو عرف باطل مردود کا 
إذا تعارف الناس التعاملل بالريا الذى حر مه ال اف وتان الجوروااةامرة 
وعو ذلك فالدين جاء لهو هذا فكيف تبنى أحكام الشرع على اعتيار 
شىء نه ؟ هذا تناقض فى غاية الوضوح . 

وإن خالف الدرف الدليلل الشرعى من بءض الو جوه لاهن كل 

)١(‏ العرف والعادة هو ما استقر فى النفوس من جبة العقول وتلقته 
الطباع السليمةبالة.ول . والعادةمأخوذةمن الل اودةفبى بتكررها ومعاودتهاءرة 
بعد أخرى تصير مءروفةهستةرة»فالعادةوالءرفمعناهماو: حدباعتار الماصدقي 
وإنتخالفامنحيثالمفبوم 


ت 
وجه كأن برد الدليل ماما ؛ والعرف كاله فى بعض مايةناوله بعمومه ؛ 
فی هذه الالة إذا كن امرف عاما كان ١۸برا‏ وصاح هما انص 
العام:و يكرك به القيأس.مثال ذلك أنالشارع اہی أذ ...م الا ازماليس 
oie‏ ) أى وقت عقد البييع ) ل كن لما جرى تعاهل النء اس وعرفهم 
بالاستهنام اعتبر الفقهاء هذا العرف ذه ها لاص وقلوا عواز 
الاتصناع . وأما إذا كن العرف خاصا قبل خم ص اله كلءرف 
العام ؟ قيل لاتخصده > وقيل خصهه فى اأ_كان والزمان اللذين 
تعورف فيهما . وتماخصص فيه ال رف اانصر بم الأار إذا ظبر بعضما 
ويكون المعدوم تابه) لأ وجد 
(۸) من المةر ر فى التشمريع الوضمى القالم الآن أنه لا جرية 
ولا عقوبة إلا بناء على قانون المادة (1) من الدستور 
وإذَا الجرانم الى لم ينص عايما القانون ولميدخام.فى نطاقه لاتتبر 
جرام فا نظر اأش رع ولواسةة بدماااعةو لاا ليمة واستنكر نه داب 
المستقيمة' و وحينثفلاعةار إلاءل ار ”.كا ب إلا فعا[ و الا قوالااهعدها 
القانوزجر ام.وليس لا" حد أزيقد رعقو بة رة “زاك الإراعم ؛ ولا 
انو قم عقو بة إلاءلى مارسهالقانونوم اس وباب من أبوأب الث عظيم 
وحمى صضمةاء الناس ما كان يم عايمم ٠ن‏ ار جم ے حاية اقانون ابام 
قالوا وعلى هذا عب أن يفسر القانون ا+نالى تفسيرا ضيقا .كل محفظ 
إلاأنه فى بعض الا وال قد ياجأ إلى التفسير الواسم !ذا كانفى مصلحة 
الم أو فى مصاحة إقامة المدل بناء على روح انون . على أن واطع 
() قارن هذا ما قدمناه فى صفحة ( ه ) 


E 
: القانون قد استدرك الا مر عا نص عليه من رعاية الظر وف الخففة‎ 
ومن وقف التنفيذء ومن المفو عن الءقوبة كلا أو بعض أو ويلا‎ 
ووس م على النيابة الءمومية فى حفظ ماراه م نالمساء ل فلاتر فم الدعو ی‎ 
الحنائية إلى القضاء رعاية لمصاحة راجحة فى نظرها‎ 

وأقول : ان فقباء الشسرع الاسلاى نصوا علىأنالحدودلايدخلبا 
القياس . فلا يمتبر فمل من الا فعال جر عة تستتوجس اقامة المد الا 
مانص الشارع عليه ؛ ونص على عقو بته . ورم لا ولى الا مر طريقة 
اقامة الحدود ٠‏ وأما الا فمال والا فوال الى لس توجسعةوباتتهزيرية 
د بب الاعتداء على الجى عليه » والاعتداء على الغ أو أى غالفة 
لا وامر الشمر ع فبذه وصْءت هأ قواءعا عاهة واسعة التطاقجدا.وقد 
بيذت ذلك بيانا وافيا اا تنظے فما كتيته حت عنوان‌المر اة 
والاأجزية فى كتانى « أحكام المرأة فى الشريمة الاسلامية » وبالنظر 
إلى ان الشرع الاسلای شرع عام لابختص بزمان ولا کان بل هو 
باق أبدا ف جميع الا زمنة وف جيم الا مكنة کان ماجاء به من 
القواعد العامة لاتعز يرات عا يوجبها هو عين الف واب . فاكل بلد 
اسلای أن إسة صحب هذه القواعد ويوى على أساسها قانون التعزيز 
اللائق »كانه وزمانه › وله المحة البالغة . وقد باغنا أنه وحدت فكرة 
جديدة الآ ن فى ايطاليا یز لاقاضى ألا يتقيد با لرام المنم وص عليما 
قانونا » وهى ترب إلى وضع نظام كنظام التمزيزات عذد ققباء 
الشريمة الاسلامية . 

ومن مراعاة صا الهم وقواعد العدل فى الشر ع الاس_لاى 


۳ 
اعتبار أن الاأصل هو برادة ذمة الهم عا امهم به » وفلا تثبت النهمة 
إلا بالدليل » وأن المدود تدرا ألشبہات ستى بعد القضاءبالءقوبةوقبل 
اعام التنفيذ: كا يظبر من مر اجعة ماقله الققراء فى كلامم عن الجدود 
واما التمزيزات فانباءق لامجى عليه وح قلا لطنة : ولادجى عايه أن 
يمفو عن حقه إِذا شاء » ولولى الا مران يعفو انضا عن حق ال اطنة 
كن يجسأن يكون هذا مراعى فيه المصاحة الراجحة . 

ومن الاأمئلة أاتى روعى فيبا مصلحة اقامة العدل بناء على روح 
الشمرع ان ءءر بن الاطاب رى لأه عنه أسقط القعام عن ااسارقف 
عام المجاعة . والى هذا ذهب الاءام اد إذ قيلى له :امسر قق ماءةلا 
تقطعه؟ فقال لاإذا حماته الحاجة على ذلك وااذاس فى جاع ةوشدة. وعلى 
هذا حك عمر رضى الله عذه فى قطي غلمان حاطب بن ای بلتمةاذسر قوأ 
ناقة ارجل من مزيئة فان م عر فاقروا: فار« ل إلى عيد الر*#نبن 
حاطب فاه » فةالله إن غلمان حاطماسرقوا ناقة رجل من هزينة وأقروا 
على انفسهم ثم امر ر بعس اصحابه ليذهب بالغ لماز ليقطعا ديهم 
فلا ول م ردم عمر ٤‏ ثم قال موجبا خطابه الى عبد الر حن :اماواا 
لولا |: ى اعرا و تی اذاحد ملو اکل ماحر مالله 
لله - لقطعت ایدم وايم اتاد افم ل لا غر متك غرامة نو جك 
م قال بام فى بک اريدت منك ناقتك + قال بأربعائة » فةالعمر اذهب 
فأعطه مائمائة . ومن هذا القبيل مأقةى به بعض قط اة المد ل من الا ايز 
فى حادثة انم أم خادمة فى مزل بلنذن بسرقة قيص نوم : واعترفت 
جر تما امام القاضى غير انها بدت الإسف الشديد على مافرط عنما » 


اا 
وقالت : انى ارملة : وعلى ان اققات وأقيت ثلاث ةأطفال:وكلماا كيه 
لايساوى تسعةشلنات فى الاسبوع . وقرو مأمو راجن انهوجدهذه 
الاأرملة سا كنة فى بيت تفع اجرته فى الاسيوع خسة شلنات؛فيرق 
مهمأ او بعة شانات فتعيرش ها مع اطفالها الثلائة سيعة ايام . و أمانى 
بها الى اة لم تكن ذاقت طعاما فى ذلك اليوم فالتزمان يطعمها لخي 
القاضى قائلا : انى لااشك مطلقا ان هذه الا رملة قد سرفت القميص 
مدفوعة بعوامل الفاقة الحقيقية : وان قيمة المسروق زهيدة على انه 
حب عليما ان تقوم انه مبما كنت حاترا » ومہما اشعدت ذيقتما فن 
الواجب عليها ان ترديدها عن السرقة ‏ فاذالم نذءن تفر نفسباء 
وتاحق العار بام اولادها . وعليه وق مثل هذه الظروف لاا جک 
حسما . بل اطاق سمراحما + واوصيما بأنه اذاشتد با الموز ؛ ور ا 
لافر ج فلتات المكمة وتطنس المساعدة فاذا استحقةما نالتها . 

أفول هذا هو حكر الاسلام بعمنه . والناظر فى آداب القضاء فی كتب 
الشرع الاسلای يرى أن. هذا القاضى الانجليزى النای فى طرف بعيد من 
الارض :اا عى عاق تلك الكت اطعا اما فنا جج به ووعط وأرشن 
وفعلمايقضى به الحرم والرحمة والاداب ا ظ 

وبعد فقد قال الله تعالى ودو أحكم الحا مين « ان لله اھر الا 
والاحسان » ولكل ممما متام راي e‏ سنه واللهالمستعان. 

(ه ) ومماهو جدر الد کر هنا اا 1] تقدم أن القاون المنائى 

لاص تأويله ولا مد نطافه بالقياس أو بناه على الصماحة العامة 
لان ذلك يعتبر انشاء خر عة جددة » ولكن فى حالة الا<الوالتردد 


و 
بيؤول نصن القانون فى صا الهم ( أنظر أصول القوانين) وقدأسلفنا 
ذلك . ومن أجل هذا جاز الآخذ بالقياس وعفموم الوافقة لمال 
الهم . أنظر اواد 6ك مع و ۳مم ۳۰ اد و ٣۴م‏ 
۱ و ۲۱۵١‏ و ۳۳٣‏ ) وانظر اصول القوانين .وسيانيذلاك عند اكلام 
ف الفاهم اق 

)٠١(‏ وافي أ كتنى عا قدمته من هذه القارنة القانونية الشرعية 
فى هذا لاوجز ومنها بوى العاقل النصف أن القسم اشر عى لاشژون 
الدنيويةوهو امقابل لاقوانين الوضعية باق مع تلك القوانين ؛اصوله 
وقواعده الكاية : والللاف ف التفعصي.لات راجع الى اعتياراتخاقية 
راءاها الشرع الاسلاى لاستيقاء رابطة المودة واحسان الاس 
بمضمم إلى بعض ف المعاملات و ءوض الاس ايفو مم من بءضالفوائد 
المادية عا أعده هم من الثواب العظيم واللير العم فضلا جما يجنيه 
ا لمحن إلى غيره فى فءاملته من الحبة واأودة والرحمة « وهل جزاء 
الاحسان إلا الاحسان» والىاعةباراتانتصادية راعأهالشارع الوضعى 
ولهذهالاعتيارات فوائدها أبضا إذا احتيط لاتقاء مضارها. اناجم 
بين هدين الاعتيارين ليس بعز بز على الماماء الخاصين . 

ولاأشرع الا ل بايجاز فى بيان كيفية فهم النم وص من الكتاب 
والسنة فاقول . 
)١(‏ هذافقد نصت المادة الخاممة من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى 
..على أنه « يعاقب على الجرائم: بمقتضى القانون المهمول به وقتارتكابها » ومع 
هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحم فيه نهائيا قانون أصلم لهم فهو 
الذى يتبع دون غيره » وظاهر أن فى هذا رعاية صالح الهم . 


ي 

ونصت فى فقرتها النانية عل أنه « إذا صدر قانون بعد حكم نهاثى بجعل 
الفمل الذى حك على الجر مم نأجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحك.وتنتهى 
آثاره الج ئة » ولاشك أن فى هذا أيضا رعاية صا امحكوم عليه ٠‏ 

أقول ‏ نظ. اإعترة الأولى عندنا أن اانص جاء أولا عاما فى عقاب 
القاذف . ثم خصص بطريق الأسخ فى <ق من يتذف زوجته . 

قال الله تءالى « والذين يرمون المحصنات . ثم لرأتوا بأ ربءةشبداءزاجلدوهم 
ثنانين جلدة ولاتقبلوا هم شبادة أبداً وأواتك ثم الفاسقون ؛ إلا الذين تابوا 
منبعد ذلك وأصلحرا قان الله غغور رحم» 

وقال بعد دنا « والذين يرمون أزواجهم ول يكن لهم “مم داءإلا أنفسرم 
فشبادة أحدهم أربع شبادات بالله إنه أن الصادقين . والخامسة أن لعنةاللهعايه 
إن كان من الكاذبين ويدرأ عنما العذاب أن تشہد أربع ش,ادات بالله إنه لمن 
الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليبا إن كان من الصادةين » 

روى الإمام أحمد أنه لما نزلت الأية الأولى قال سعد بن عبادة رضى الله 
عنه . وهر سد الانصار أهسكذا تزات ,ارسول الله ؟ فقال رسول الله رل 
باموثشر الانصار ألا تسعرن مايقول سرد؟ ؟ قالوا بارسول الله لاتلمه فإنه 
رجل غير . واه ماتزوج إمرأة قط فاجترأرجل منا أن يتزوجبابعدهمنشدة 
غيرته ٠‏ قدَال سهد والله بارسول الله إنى لآدلم أنها حق » وانها من الله ولکی 
تعجبت أنى لو وجدت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لى أن أنحيه ولا أحركه 
حتى آتی بأربعة شهداء . فو الله لا آنى ہم حتى يقضى حاجته . قال فا لبثوا 
يسيراً حى جاء هلال بن أمية. وهو أحد الثلاثة . الذين تيب عليبم , اء من 
أرضه عشاء . فوجد عند أهلدرجلا فرأى بعيته وسمع بأذنه » فل جه حىأصبح 
فغدا إلى رسول الله ل وقال له إنى جشت أهلىعث !.ء » فو جدتعندهارجلا 


2 
فرأيت بعينى وسمعت بأذلى . فكره رسول اله لی ماجاء به + واشتدعليه ‏ 
. واجتمعت الأذصار فقالوا ابتلينا ا قال سعد بن عبادة » الآن يضرب رسول 
الله ل هلال بن أمية وببطل شبادته فى الناس . فنال هلالواتهإنى لحز 
أن يجعل الله لى منبا مخرجا . فو الله إن رسول اله کي بريد أن يأهر بضربه 
أنزل الله عليه الوحى فامسكوا عته حتى فرغ الوحى فنزل « والذين يرمون 

أزواجهم » الاية 

وفى رواية الخارى لقصة هلال أن انى لي قال له البينة وإلاحد فى 
ظبرك » وكرر ذلك :وما ينظر إلى الفقرة الثانية من المادة حديث الثلاثة الذين 
خلفوا؛ وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية.وكانو قدتذلفوا 
عن المسير مع النى ييلع فى غزوة تبوك؛ وكان المتخلفون بضعة وثمانينرجلا 
فليا رجع الرسول عايه السلام من للك الغروة إلىالمدينةأخذوا يعتفرونإليه؛ 
فة ل علانيتهم واستغفر هم ووكل سرائرهم إلى الله . لكنهؤلاء اقلاثةاعترفوا 
بألاعذر لم > وصدقوا الرسول ولم يكذبوا عليه . فاتنظر ألنى حم ألله فييم 
.ونهى ااناس عن كلامم . فاجتذهم الناس جميعا واستهر ذلك خمسين ليلة م 
تاب الله عليهم وأعلنوا بذلك ففرحوا أشد الفرح . قال الله تعالى « لقد تاب 
الله على النى والمراجرين والانصار الذين تعره فىساعة العسرة من بعد ماكاد 
يزيغ فلوب ريق منهم ثم تاب عليهم إنه مهم رءوف رحم . وعللى التلاثة ٠‏ 
الذدن خلفواحتى إذاضاقت عليهمالأرض مما رحبتو ضاقتعليهم أ نفسهموظنوا 
ألا ملجأ من الله إلا إليهء ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو الكواب الرحبم » . 
وهذا أشبه بالعفو من عقوبة ا هجر والمسألةمبدوطة فى كتب النفسير والتاريخ 
المطولة.وانظر 5 تابنا أحكام المرأة تحصتعنوان « الأجزية ». 


مه 
دلالة النصو ص على الاحكام 

لما كانت النصو ص الثم عي ة جلاءربيةدات مدان تفر داتهاوتر كما 
كان فما بذلك دلالة على معأن فى عل النطق : وقد يكون لها دلالة فى 
غير محل النطق موافقة لمأفهم من عبارتاء أو خالفة : وفد يسكت 
الشارع ءن 1 اءهادا على انه يعرف حا من نفس النص ٤رد‏ فبمه 
والنظر فيه : أقتصاد! فى الييان 

فالدلالة 'ما لفظية : واما غير لفظية ء والافظية اما أن كون 
من نفس :ائ النص وهيئته التر كيبية : وهذه هى الدلالةفى عل النطق 
واما أن کون هن مهرم عبسارة النص على حك موافق أو مخالف » 
وهذه هى الدلالة فى غير عل اطق وتسمى دلاله المفبوم 

الدلالة غير الافظية 





سى فى الاصطلاح بيان الضرورة . مثالا فولهتعالى«ولابويه 
كل واحد مهما السدس مارك إن كن له ولد فان يكن له ولد 
وورثه أبواه فلامه الثاث » فان هذا النص يدل على أنه إذا اتمخصر 
الميراث فى الوالدين كن للام الات :وسكت عن نهيب الاب » 
وذلك لا" نه الياق بالضر ورة وهو انان . ونظير هذا فى اأضار به أن 
يقول رب الال امار ب لك مزالر 42 النصف » فبذا يدل على انرب 
امال النصف لا نه الباق ؛ والريم لا إعدوها 

الدلالة الافظية 

ھی نوعان على ما ققدم ؛ دلالةمنطوق » ودلالة مفبوم » ودلالة 
المفهوم نوءان » دلالة مفبو م موافقة » ودلالة مغروم خالفة . 


55-58 

دلالة الدطوق : 

وفى اما عبارة نص أو إغارة نضص.. 

عبارة النص : 

هى دلالة لفظ النص على معناه كقوله نمال '« وأحل الله البيع 
وحرم الربا » وقوله تءالى « والمطاقات يتربدن بانفسون لاه قروء » 
وقوله ل « مطل الذنى ظ » وه كذا مالا خصى كثرة . 





شارة النص . 

ھی دلالة النص على می ملازم له لإيذفك عنه . ومن أمثله ذلك 
قوله تعالى د فى بیان حم نفقة الوالدات المرصّعات » « وعلى المولود له 
رزقبن وكسوهن بالعروف » فعيارة هذا النص تدل على أن نفقة 
الذكورات واجبة لمن على أنى الولود . وإشارة هذا النصتدلعلى أن 
الولد قد اخقص الله أياه ا لاآنه عبر عنه بالمولود له . ودلت نضا 
عل أن نفقة هذا الولود واجية له على أبيه دون أمه . 

والحاصل أنه کا تت التلازم بين معنى عبارة اانص واشارتەصح 
الاحتجاجج بكل منها على ح؟ شرعى ‏ لان كلا منبما مدلول للنص . 

وأما اشارة النص التى لايس:ازمها النص بعبارته فلا يثيت بها 
>= شرع الا برب من الاجتهاد . وهنا تتفاوت الانظار . 

دلالة الاقتضاء : 

هى دلالة الافظ على »كوت عنه يتوقف صدق الكلامعايه . 
ولسمى اقتض اءالنص.متاله رفع عن أمتى الأطأو الذ مانومااستكرهوا 


م س شريعة 


E 
عليه » فالكلام لايستةم الا اذا قدر فى أو ل الكلام لفظ مناسب يستقيم‎ 
ممه » وهو هنا لفظ « < » أى رفم عن أمتى حك اللطاً ا وأما‎ 
اطا نفسه بعد وقوعه فلا برئفم لان وقم فعلا م انعدم بعد وقوعه‎ 
وقد انعقد الاجاع عل أن حک اطا فى الأخرة قد رفعه الله عنا رحمة‎ 
منه بنا « ربا لانؤاخذنا إن نينا أو أخطأنا » وأما بالنسبة لاأعكم‎ 
الدنيا فم برتفم فن أتلف مال غيره خطأ أو نيانا كان ضامنا لا أتلف‎ 
الو حصل ذلك منه عمدا  شه جنحة أو جنحة مدنية = ومن قتل‎ 
تفا خط ؤكان هؤاخذا فى الدنيا جزاء إهاله وعدم احتياطه . ومن هذا‎ 
قوله تعالى « حرمت عليى أمبانم » الآبة أى زواج أمباتع . وقوله‎ 
حرءت علي اليتة » الآية . أى أكاا . وهكذا فيتدر فى كل كلام‎ « 
. مايئاسيه ويستقيم به معنأه‎ 

دلالة النص . أو مفهوم الموافقة أو غوى اخلطاب. 

وهى دلالة الاذظ على ثبوت حک ماذكر لا سكت عنهلة,م مناط 
اک عجرد فيم اللغة . وبعض الفقهاء ءيه ااقياس الى : واذا كن 





ثبوت الك لکوت عنه أولى من ثبوته للمنطوق به سى القراس 
الاأولويء أو يقال :من باب أولى . 

متال ذلك - قوله تعالى « ولا تقل يا أف » الآية . نهىسيحانه 
الولد عن التأتف من والديه . وهذا يستتيع نهيه بالاولى عن شتمرما 
وضربهما . 

مثال آخر ‏ نهى سبحانه عن أكل أموال اليتلى ظلماء وهذا 
ع النهى عن اتلاف مال اليتلى ظاما بأى طريق كان . ومن أمثلة 


سسأو 
ذلك فوله يلو د لاحل لارجل أن يعطى المطية فيرجع فيهاالاالو الد 
فا وهب لولده»فان هذا يدل #فمو مه الموافق على أن اأرأة كالرجل فى 
هذا الك . ومن أمتلة ذلك قاونا إعفاء للالاك من العقوبة اذا 
اي ماله عدا . فان هذا يستتيع إعناءه من المقوية أيضا بطريق 
الاولى إذا كان الاحراق خطأ ) أنظر الاد تین ۲٥۴۳‏ و .جم ) عقوبات » 
والامثلة كثيرة 
دلالة مفروم الخالئة 

هى دلالة الافظ على خالفة حك المسكوت عنه ك المنطوق.. 
وقد اختلف الفقباء فى اعتياره حجة شرعية وعدم اخ د اعتيار 
بعض القاهيم حجة دون بعض لذهفه»على أقوال. وهاك جلة القول 
فى ذلك . 

ذهب جبور الفقباء إلى الاحتجابج فوم الخالفة فى نصوص 
الشارع : إلامة موم الاقب » أى الاسم الجامدفقد احتج به قليل مم » 
وذهب النفية إلى عدمالاحتجاج فمو مالخالقة » وقالوا ان ماسكت 
النص عنه لايدل النص على حكه لانقيا ولا إثباتا ؛ فبو ميق على العدم 
الأصلى حتى يرد حم بشأنه : 

( هملا) إذا قلت للطلاب الذين يحضرون درسك . كل طالب 
يواظب على حضوردرسی أعطيه نسخة من كتاف الفلاتى جانا . فعلى 
قول اج ہور تعطى هذه العيارة حكينء حا منطوقها وهو وعدك 
اعطاء كل طالب يواظسعلى حط و ردرسك نسخةمن كتابكالفلاتى , 
وحكما وما وهو عدم إعطائك من لايواظب ذخة هن هذا 


»ته سه 

الكتاب . وعلى مذهب الأنفية » لاتعطى هذه العبارة إلا <ماواحداء 
وهو حک اانطوق » وأما تون منلا؛واظس » يعطىنسخةمن كتابك 
مجاناء أولا يمطى فبذا يحتايم إلى نص آخر . لكن المتأخرين من 
المنفية جنحوا إلى العمل بالمفبوم الخالف ف المصنفات الفقبية وفى كلام 
الناس ف عقو م وشرو طم وسائر عبار er‏ از ولا على <$ المرف 
ومع كون المسسألة اجتهادية فالاحتياط فى أخذ الحم من نصوص الشارع 
قضى بالأخذ عذهب النفية إلا إذا كانت دلالة الفروم الخالف على. 
الي قوية جدا كفموم الحعصر ومفموم الغاية . 

أنواع مفهوم الخ لفة وامثلتها : 

 همورفم مغوم الصفة . مثاله قوله تعالى «أودمامسةوحاء‎ )١( 
| أن الدم غير امسفوح ليس محرما على قول اوور » و عند المنفية لابدله‎ 
€ من دليل غاص وقوله تعالى « هر ناضطر غير باغ ولاعاد فلا إأمعليه‎ 
مغربو مه هن کان بأغيا أو عاديا فمليه الاثم الل . وقوله ماز «مطل الى‎ 
ظل » مذبومه مطل غير الى ليس ظلما الم . وقوله « فى صدقة الهم‎ 
ف ساءنها إذا كانت أربعين إلى عشرين وماثة شاة شاه » مفرومهغير‎ 
. الساعة لاشىء فها.والساعة من اعنم وغيرها هى الراعيةغير المعاوفة‎ 

ومن أمثلة «فبوم الى فة فى النصوص القانونية ماجاء فى الادة 
(54؟) مد ونصبا © بيع الثىء امین الذى لاعلكه الباج باطلء إا 
يصح إذا أجازه المالاك ٤‏ مفووم هذا النص ( أولا ) أن يع الثىء غير 
المعين ليس باطلا ( وثانيا) أر بيع ااشىء امین اک ابائم 
غير باطل . 


= ناه — 

() مفووم اللشرط . مثاله 

قوله تمالی «وان كن أولات جل فانفقوا علون» مفبومهالخااف 
ان 1 يكن أولا تحمل فلا تنفقوا عاونا وقولهتعالىه وآنوا النساء 
صدفاہن >لة ؛فان طبن اک عن شیء منه نفسا فكلوه هتيئا مر ثا » 
مفو مه الخااف فان لم تطب أنفسهن باعط ٣ک‏ شيئا من مرو رهن فلا 
تاوا شيا منمأ 1 

ومثال ذلكمنالسنة(إذاكانت اة لذى دحم عر مفلارجو عفيها) 
وحديث « الواهت ا عبيته إذا : يذب عنمأ »و من الآمئلةالقانو نيه 
ماحاء فى المادة ( ٠‏ ) عقوبات . ونصها « لاعقاب على من يكون فاقد 
الشعور أوالاختيار فى مله وقت اركاب الفعل » إمال+جدون أوعاهةفق, 
المقل ‏ واما لغييو بة ناشئة عن عقاقير خدرة أيا كان نوعبا إذا أخذما 
قېرا عنه : أوعلى غير عل منه ها » مفرومة أنه إذا أخذها تارا وهو 
يمل بها فانه يعاقب على مافمل رجوعا الى الأصل ومن أمثلة ذلك أيضا 
ماجاء فالمادة )١5(‏ من قانو نالشفعة.والا مثلة فى القانون كثيرةجداء 
صرح فى بعضها بك المفبوم و سكت فى ب ضما عن التمريح باح 
اعهادا على القواعد العامة التى هى الا صل . 

(*) مقووم الغاية . مثاله 

قوله تعالى « فان طلقها فلا حل له من عدت ى تنكم زو جاغيره» 
٠‏ () الصدقات المبور ء والنحلة العطية عن دايب نفس » ومعناها الفريضة 
عل لغة بءض العرب وهنيئا أى طيباء ومريئاء أى مود الءاقبة لاضرر فيه 
عل ۲ كله . 


= 
مفمومه اذا تزوجها زوج آخر ثم وقعت الفرقة پينہماءوانقضت عدتها 
أنها عل للأول . مثال آخر قوله تعالى « وكلوا واشر بوا حتى ينبي 
لك الميط الا" بيض م رز الميطالا'سودمن الفجر » ''' ومن أمثلة ذِك 
منالسنة« من اشترى طعاما فلايبعه حتى يكتاله »و دلا خط الرجل 
على خطبة أخيه حتى يذر » ١‏ 

(:) مفبوم العدد - مثاله . قوله تمالى « فاجلدر هم عانین جلدةة 
أى لاأكثر و لاأقل . ومن الا مثلة القانونية ة مدة عضوية النائفب 
س سنوات » المادة (4) والشييخ عشر سنواتالمادة(5,)من الدستور 

(0) مفهوم اللقب أى مفروم الام ا جامد 

وقد احتح به قليل من الفقباء » ولم يره أ كاثرم حجةوأما ما قيل 
من أن مخصيص الثىء بالذكر ينفى الك جما عداء ء فسناه إذا قامدليل 
أو قرينة قومة على ذلك : وإلا كان الا"خذ هذه القاعدة على اطلافباغير 
صحيح : مع انه يوب الاحتياط فى ذلك . 

ومثال مفبوم اللقب - فى الةم زكاة » مغبو مه ليس فى غير الحم 
زكاة » وهذا غير صحيح » ومن أمثلته أيضا د يحرم من الرضاع مارم 
من النسب » مفمومه مالا حرم من النسب لا حرم منالرضاع .وهذا 
صحيح سكن لدليل خارجئ لا من المفهوم فس .ومن أمثلتهالقالونية 
ما نصت عليه للادة 6 مدنى من أن بيع الحقوق فى تر که انساز على 
قيد المياه باطل ولو برضاه . فاستدلوا بهذا على أن بیع غير التركات فی 

. شبه ما يبدو من البياض وما بحفه من ظلام الليل الملاصق له‎ )١( 

مخيطين أبييض وأسود فى الامتداد واللون . 


~~ 6068 - 

المستقبل جائرٌ أخذا عة بوم الخالفة وهو هنا مفبوم لةبأى اس جامد 
وهو التركات 

وأما الحصر بالننى والاثبات » وكذا الحصر بائما فان بمض الفقهاء 
الحقه بالمفاهيم » وانأق ان الثابت بهذا ا لمم هو الاثبات والنفىجيعا 
فى آن واحد ومثال ذلك « لا شفعة الا لشريك أو جار » فرذه اأعبارة 
أبنتت شحق الأخذ بالشفمة لكل من ااشر يك 0 > وق الوقت 
نفسه نفته عن غيره|. وكذا « اعا الولاء لن اع ق »> ثبث-بهذا النص 
أن الولاء لن أعتق » وانه ليس لير العتق ولاء . ومن أمثلة ذلك 
د لايل الوزارة الا مع رى » الادة 4ه دستور والفقرة الاأخيرة فى 
الادة ٠٤‏ مدني وقد سيقت فى مفووم الصفة 

- أحوال اللفظهفق حيث الظبور واللفاء 

اكلام الدال على الك الثمرعى سواء أكان من نصوص الكةاب 
أم من نصوص السئة يحتوى الفاظا ظاهرة الممنى والمراد حيث تفرم 
معانيها والمراد مما د مولة ؛ وبحتوى الفاظا أخرى ف دلاانها على 
ااراد منها نوع خفاء حتاج إلى نظر وتأمل أو تف ير من الشارع 

وعلى هذا الا ساس قسم عاماء الاأصول اللفظ من حيت الظبور 
وقوة افادة الراد إلى ظاهر ونص ومفسر وك . وفسموه من حيث 
خفاء اراد إلى خفى ومشكل وگل ومتشايه . 
اليم الأول من حيث الظہور 
0 ينها لا >تاج إلى تفس بر من 
الخارج يبيل المراد به 


لدنج لس 

(0) النص هو اللفظ الظاهر الذىوسيق قصهدا لبيان حم شر عى 

مثال ذلات - لا سوى ادر کون بين اميم والريافقالوا اع االبيع 
مثل الربأ » ود الله عليرم بقوله « وأح. لى الله البيع وحرم الربا 6 ېدا 
الرد ظاهر فى حل البيع وف حرمة الرباء ونص على التفرقة بيث,ءا فى 
الك لاأنه سيق إلى ذلكبالقصه الاأول.وتسميةهذا نم اهو اصطلاح 
لفقباء المذهب المنفى ء وهو غير النص بالمدى التعارف عند اجيم . 

وإذًا تعارض نص وظاهر قدم النص على الظاهر لانه أقوى منه 
لست قصده بالسوق قصدأ أوليا ٠‏ ومن ذلاكقوله تعالىد وأحل لک 
ماوراء ذلكم « عارضه قوله تعالى « فانكحوا ماطاب لك من‌الن أء 
متنى وثلاث ورباع » فالا ول ظاهر فى جوازااتز وج باکر منأر بع من 
غير الهرمات » والثانى نص ف الا ي:جاوز عدد الروجات أربعا 

وكل من الظاهر والنص يحتمل التأويل » وذلك بصرف الافظ 


٠.‏ عي 


عن ظاهره أى عن الءتى الذى يتيادر الى الامع مت۔4 إلى مى آخر 
إصسلس له وضعا أو ازا وإذا كان أحدها من الفاظ العموم احتتمل 
التخصيص وذلك بقصمره هع بعض الا فراد . ولابد لكل من التاويل 
والتخميص وذلك بقصره على بعض الافراد من دليل يدل عليه أو 
قريثة ء وإلا كان احمالا غير ناشیءعن دليل : فلا يلتفت اليه بل يبقى 
كل منبما على ظاهره ( مثال ذلك) فى كل أربعين شانشاة ”ا 

قالت المنفية جوز أن خر جم فى زكة أزبعين شاة قيمةالشأة لان 


)١(‏ انطر أمثلة مفموم الصفة 


ج لاھ 8 
الأقصودهن الزكة دقم حاحة اتير ا 8 نافع هذه الاح ةس اث أة 
كذناك إدقم قيمةبأ ء على حسف مے ات الال. ٠و2‏ 0 ۴ ويل بيده 
روح ر وأن ا غرم ەل الو اج ةس شوخ 
يوا ا منبأ أو ردوها € بالمطية أى إذا وهس لأحدم هة 
فايموض الواهمب ا منبأ أو مثابأ 4 ولا شك أن ورا ناويل إعمك 
وقد توسع الناس فى تأويل انه وص الظاهرة ليؤيد كل مول منبم 
مذهبه حتى زحزحوا النصوصعنحاطاف كنيرهنتاويلامهم. ولكن 
كل ناویل لابساعد عليه وضع الاخة ولا استه لاط وذوّما كن أهاما 
مزال رب لستعمار + ولانو يد ةفو e‏ واأبياز والاشتقاق 
فبو او باطال ا 

وهن أمثلة الأو انم وس القانونيةتأويلكلة ه ليلا 6 ف الاد تین 
١ ۳‏ ۳۹ عقو ر بات للأانه لماعل الال ظرفا مشددا لاس:<ةاقالعقوية 
لسمولة اردکاب جر ی السمرقة واتلاف لاز روءاتليلا دن منالناسس 


امرض المشمرع ناويل الليل بالظلام » وصرف الافظ عن ظاهره وهو 


)١(‏ وهذا مقام کر زلت فيه من أقدام » وک جمحت فيه من أقلام حتى أول 
بعضهم الق رآن كله وجعل لدظاهرا وباطنا » وتلطف بعضهم فأخذ من اشارات 
نصوصه مايدل على معان صوفية لا بأس بتوجيهالآنظار إليها مععدم المغالاة 
والتهور. وخير الآمور ألا يبتعد عن ال جادة » وأن تصان العامة من أنيقودمم 
ذوو الاهواء من الفرق ااضالة ويلم الثماذةوالاطلةؤ, عل الغواية فيضلوا 
بذلك سواء السييل. 


س ۵ — 

مناه للو ضوع لهل الام الذىيبتدى» بغر وبالش.س ویم ی يشر وقها . 

وأما ادهال العام لاتخصيص أو قصره على عض أفراده فبذا 

کثبر حدا ؛ وقريس جدا حى قيل -- مامن ام إلا وخصص - 
وستراه ق موصمه . 

(©) الفسر هو الافظ الذى ظبرت دلالته على معناه ول تحتمل 
تأويلار لاتخصيصا . مثاله قولهتءالىد وقائلوا اشر كين كافة كايقاتاو ةم 
كافة ».ومن ذلك قولك أعط هذا الكتاب فلانا بنفسه » واصرف 
هذه النقود على فقراءجبة كذا جيم بنفسك . وامفسر بحتم ل النسخ 
فى عهد الرسالة وأما بعد وفاة الرسول فلا نسخ أصلا ا سيأنى . 

(5) الح هو الافظ الذىظم رت دلالته على معناه بدون أن »تمل 
اوور فا وهنا ولا ا فى یالرل ولا دوو ا 
قوله س . البادماض إلى يومالقيامة . ومثاله منالنصوص القانونية 
المواد المتعلقة بنظام الحم من الدستو ر . وستانى له تقمة عند الكلام 
ف النسخ ٠.‏ 

اللتقسيم الثانىمن حيث اللفاء 

: الى‎ )١١ 

إذا تعلق ا الشرعى عمنى عبر عنه بلفظ. ظاهر ف دلالتهعايه > 
م وحد هذا المي بعيئه معيرا عنه يلفظط ا أزية 3 نقص فيه عن 
المعنى الم ر عنه بالافظ الأصلىفبل تعلق بها لک الشسرعى أيضا أولا؟ 
مثال ذلك معنى السرقة هو أخذ نصاب من الأل خفية من حرز مثله 


وقدعاق .هذا معني حك شرعى وهوالقطمهنى توافرتااثمروط الا خرى 


خسم اوهس 

وقد وجد هذا اأمني أيضا بزيادة فى الطرار ( وهو السءى عند نا الآن 
بالنشال ) فبو سارق وزيادة فېل يطبق عايه حكم السارق والمواب أنه 
يطبق عليه حك الارق وان كان اندراج له نحت مفروم السرقة فيه 
شىء من الفاء عرض له بق ميته طرارا لاسادقا ؛ وكذلك النياش الذى 
يندش الةبور وإسرق اا كفان الأونى وأسناتهم الذهبية ونحو ذلك 
هل هو سارق أیضا فيطيق عليه حك ال ارق أوالءنى فيه ناقص لا ن 
ما يأخذه مالاتجرى فيه الرغية بل تنفر منهااطباع غير للألوفة ؟ اختاف 
الفقباء فى هذا فبعضهم اعتيره ارقا فقال باقامة حد ااسارق عليه » 
وبعضهم اعتبر الي فيه تاق ) فړر اقامة المدعايه ؛ وذه ب إلىوجوب 
تمزيره . فالمفاء هنأ هو فى تطبيق حكر ااسارق على الطرار والنباش 
فان مل الیم واد وهو تاا الحم لكن لما كان النص قد ورد 
بلةظ ااسارق انق تطبيق 11 علىالطرار والنياش نوع خفاء وذلك 
للتعبير عن عمل كل بلفظ غير لفط السارق . ولا كان معنى السارق فى 
الطرار موجودا وزيادة طبق حك السارق على الطرار » وأماف النباش 
فقد اختلفوا لنةقصان المءمنى فيه عند القائلين عدم أقامةحد السأرقعايه 
ولساوأنه لاسارق فى نظر الاخرين . وما يصح مثالا هنا م نالنصوص 
القانونية . السند الاذنى أو الذى لخامله هل يمثير من الا عمال التجارية 
فيخطع للاختصاص التجار ىأو يەر من الا" عمال امدنيةإذا كانااوة قم 
عليه من غير التوار 7 و کان إسيب أعمال مدنية » وحيئد رح عن 
اختتصاص القضاء التجارى " . 


)١(‏ انظرهذا االحثوافيافشر حالقانو نالتجارى للاستاذالد ور جمد صالحبك 


ت 

(؟) امش كل وهو ماخ الراد منه لتعدد العانى الى إستممل فما 
بسب الاشتراك ‏ متاله قوله تعالى « ولا نأ کاوا تمالم يذكر ای اله 
عليه » وإنه لفسق » والاشكال فيه من الواو إن جعلتما لاحال كانت 
جل د إنه لفسق » قيدا أ قيلبا » والفسق هو ماأهل به لغير اه أى 
ماذيح لبر الله من الاصمنام الى كانت العرب تمبدها ‏ وعلى هذا يحل 
الا كل من كل ذبيحة الا ماذي لذير الله ٠‏ وإلى هذا ذهب الشافعى 
رضى الله عنه . وان جءات الواو لاعطف لم ذكان فيداوإذا بر مالاكل 
مالم يذ ڪر ادم الله عليه عمدا أو سهوا اخذامنظاهر النص »لکن 
استثى السو بالسنة فبق متررك النسمية »_دا من الذبام »> وفيه 
اختلاف الشافمية والنفية ؛ فالأولون ةولوزحله ونقومه :والاخرون 
يقولون به کس ذلك ٠‏ وال سآلةمش بورةوالجدال فيباءنيفءولايتحمل 
| براده هذا الختصر 

ومن أمثلة المشكل لفظ الكلالة » وقد فسر ها الصديق رعى الله 
عنه بعدم الأب والفرع الوارث ۰ وتبعه فى ذلك جيع الفقباء ٠‏ ويزول 
الاشكال بالثامل فى النص المشكل ومرجم ذلك الى نظر الوتبد وما 
يترجعم عنده من التاويل . 

ومن للشكل عندنا الآن كلة « أصل الوقف » الذكورة فى 
للادة )٠١(‏ من لاحة رتيب الحا الا هلية ء والملاف فيها مشمور 
وهو ينةطم الى ألا نبل هو فى جددمسةمر . 

ومن ذلك كلة « المواد الشرعية » فى المادة (م) من لاحة امام 
الشرعية . هل ”تناول كل الساثل التى نعرض على الحا > فاون بن 


سم | س 

أخذا بظاهر النص » أو تعر على ماترك النظر فيه لامحا ك الشمرعية 
بعد وضع القوانين لامحا ١‏ الاهلية . وهذه المسالة ايضا عل خلاف 
ولتراجع مرافعات الاستاذ عيد ا هد بك أبوهيفرحهاللهومرافعات 
الاستاذعيد الفتاح ب كالسيد. 

(»)الجمل - هو ماخن اراد منه لته_دد معانيه ولا يعرف 
الأراد منه إلا بيان من الشارع . ومن ذلك الالفاظ الشمرعية كلم ااة 
والزكة والرباء أجاها الكتاب وبينتها السنة 

(:) المنثايه - هو ماخ المراد منه حيث لاترجى معرفته 
فى الدنيا لاحد او لاترجى إلا لاراسخين فى المل . وليس منه شىء 
فى نصوص التشريع العمنية .وا اهو فأ وال يعض ال ور وف ‌الصفات 
الموهمة كقوله تعالى « يد الله فوق أيديهم » وهذه وأمتالها لم وها 
سلف الاأمة مم اعتقادم تنزيه اله تعالى وأنه ليس كثله شىء .وأونها 


من حاء بعد مہا على معان غاز 4 ةالو ۱ ف الا ية الے) 59 إن اليد 
: )4 


م ا يب اس اس 


گی القدرة أى قذره لله قوق 15 رمم 
وما تقدم نعل أن كلا من الاشكل والاجال والمتشابه ات من 
)١(‏ يجب أن بعل أن الا “لفاظ انى لايدرك العقل ماا راد باولا كنا 
هى غير مايدرك العقل معناه الدال عايه بحسب الوضع والاستعال قحم 
باستحالتهبناء على دذا . فالعذلى يدرك معى قولك و الكل يساوى أحدأجزاله 
وقولك « الجسم الواحد يكون فى عدة أمكنةفى أن واحدثم يح باستحالة 
ماتقول؛ فلا تقس على هذا ءثل ( ألم . ص ) لا“ن عفلك السلم يأنى عليك 
هذا فافهم هداك الله . 


عد هوه س 
الاستعوال » وأن المشكل يؤوله الفقيه الجتيد باجتباده : وأما الجمل ٠‏ 
فلابد أن يدينه الشارع لیل مراده منه بتفسيره اياه 
أحوال الافظ من حيث الاشتراك والعموم والخصوص 
ونقسم اللفظ إلى م.شترك ومام وخاص . وهاك جلة القولق هذه 
الاآنو اع الثلائة من حيث إفادة كل منها للحكر الشرعى . 
الشترك 
هو ألاةظ الذى وضع لاكثر من مەی واحد وضما متمددا كلذخط 
العون وهو كثير جدا فى الاغة . وقالوا ان ديه برجع إلى اخ لاف 
القبائل العربية » أو كون اللفظ موصّوط لمنى مشترك بين معنيين 
قتصام الكلمة لكل معنى من للعنيين لذلك المعني الجامع . مثال ذلك 
نظ « القرء » موضوع ف اللمة لاوقت المعتاد فاطاق على كل من 
الميعن والطبر لان لكل واحد منبما وقنا معتادا . ومثل هذا كثير 
ف الاغة كا فىمادة (ج ن ن) ومادة (أل ك) . وقد يكوزالافظ موضوما 
امي 3 يستعمل ف غيره استعالا مازيا شر عیا أو غير شرعی كالصلاة 
وضع فى الاخة للدعاء م استعمل شر عالادلالة ءل تلك الهيئة الم وصة » 
وكازكاة وضمف الاخة لاماء ثم أطاق على المعني الشرعى الممروف . 
ويقابل المشترك » المترادف: وهو أنيكون مني واحد أكثر من لظ 
واحد يذل ءايه . 
, ويعرف المعنى اراد من المشترك بالقراءن ودلالة الال » وسياق 
الكلام والشترك موجود ف النم وص الك رءية فى الكتاب والسنة 
كا قدم:ا في المشكل والجمل و فى الباء فى ابة الومضوء وكافظ الام 


فى حديث « الام أحق بنفسها » أولها المنفية ن لا زوج لها بكرا 
كنت أو ديأ وأوها غرم گن ققدت زوحها عوت أو طلاق قبل 
الدخول . 

العام 


هو الافظ الوضوع لكثير غير عمور فى عدد ممين بحيث 
يستغرق جيم أفراد ما رصاح لالافظ . كةوله تعالى ه إن الان ان 
لفى بەر € . 

واستغراق العام لأفراده قد بكون على سبيل الشءول » بأن 
ناو مالم جما دفعة واحدة فى ان واحد » كةولك « كل معمرى 
تکام باللغة العر بية العامية »أو يكون استذراقه لا" فراده على سيبيل 
7 5 نی أن كل فر دمن الا اران و زاغا زيتتار hl‏ ولكن 
لا pea‏ ا دفعة واحدة فى ان واحدء فاذا قات من سيقت فرسه 
أولا امو ا مقدارهامائة جنيه ؛ ومن جاء بعده مياثر ةاس:حق 
مكافَة مقدارها خم ون حنيها وهكذا . فانه يفم من كلامك هذا أن 
کل واحد يصاح لا ن راد مدفاة مقدارهامائة حه اذا حاءتفرسه 
أولا و ين إذا جاءت ثانيا ٠‏ 

الفاظ العموم 

كل وجميع والمفرد الحلى يأل الجنسية والأم الحلى كذلك ولجم 
المضاف والنكرة فى سياق التق والاسماء الموصولة وأسماء ااشرط 
وأسماء الاستفهام . 


( أمثلة ) واقد بعئنا فى كل أمة رسولا , كك راع ؛ وكل راع 
مسئول عن رعيته : أنى رسول ال الیک جيعا . ليه ەر جک جما . 
إن الانسان لى خر . والطافات يتربصن يأنفسبن ثلائة قروء . قد 
أفلح المؤمنون . حرءت عليكم أمبانكم 6 إلى صيكم الله ى أو لاد م 
لاذكر مثل حظ الانثيين . ذلك الكتاب لا ريس فيه . وما من دابة فى 
الا رض إلا على الله رزقها. وأولات الا حال أجبان أن يضمن اہن 
قذي را الى وواد وال اکم ا ذلكم وا 
ما رزقنام سرا وعلانية ٠‏ جثات عدن يدخلونها ومن صلع من ابام 
وأزواجمم وذرياعم . لاك أن خافن مقاى وخاف وع.دك 3 من 
ذا الذى يقرض الله قةر ضا حسنا فيضاعفه له . وماتقدموا لاأنفسكم 
من یر رة dic‏ الله هو خيرا ۰ 

حك العام 

إذا ورد فى النشريع لفظ عام فان اک بتناول جيم أفراده 
فيممبا الک ظاهرا حتى قوم الدليل على الق ميص.فاذاو جد الخصصس 
آنل العام متناو لا كه مابقى دز الافراد بعد ما أخرخه المخصصس 
( متلا ) فى قوله تمالی « إن الانسان انی خسير » ح-ک مام يشمل جيم 
أفر اد الانسان فاذا ضم إلى قوله تہ الى ؛ مصلا به إلا الذين آمنوا 
ل من عدا هؤلاء دن أفراد الانسان 5 ١‏ 

وع هدا اذا ورد العام فېل وز الممل اموه قبل البحٹءن 
الخصص ؟الجواب لا تجوز المبادرة إلى اجراء العام على #ومه قبل 


البحث عن الخصص » فيجب على طالب الم الشرعى أن ينظر فى 
جيم النصوص من الكتاب والسنة ؛ ليستخرج الك هن يمو عبا :فان 
عجر عن ذلاك دجم إلى أقو ال الفقباء الجتبدين الذن أعدوا أنفسهم 
جل هذا العبء ليمرف الحكم منهم « فاسئلوا أهل الذكر إن كتتم 
لانءامون € وما قدل عجر هذافرو ععزل عن الصواب 5 

يقل فى النشريع خا ان کون للراد بالهام تناول جیع أفراده 
عل وحه الاستءراق 4 حی قول مامن م اللا وخصدص 57 ودا 
القيل أيضا دخله التخصيص . قال تعالى ( والله بکل شیء عليم ) وقال 
) وما منداية ف الارض الا عل الله رزقم) ویم ل مستقرها ومسةودعها) 

والتخصيص اما أن کو ن بص مسقل » “أو بعيره 

فن أمثلة الاول قوله تعالى ( والمطاةاتير بصن بانفسون 0 
قروء ( م قوله بيبا الذبئ امنوا اذا نکحے المؤمنات ثم طلقتموهن 
من ديل أن کو هن قال علوون من عدة تمدو هأ ) فالاية الأ نة 
خصعت الآبة الاولى بالمدخول من من الزوجاتالمطاةاتوقولهتعالى 
) حرمت ايم الممتة ( الأب مم حدبثك ( اليدر هوالطبوورماده والحل 
ميته ( وقوله تعالى (واعل لک ماوراء دل )م دات ) حرم من 
الرضاع مارم من النسب ) وحديث ( لاتنكح رأة على م و 
خا اء ولا عل | و 4 ت أخيبااً او انه اختبا ( وقد حص بعص ا فى 
ذلك أيضا المعتدة اذا , روم أرحل ف عدما فال اا حرم عليهاً دا 


مل 8 5ريعة 


س لاك سد 
وكذا من أغرىامرأةمتزوجة فافسدها على زوجماليطلقها ثم وجا 
ذلك المفسد لاحل له ادا » وكذا التفريق الاعان يؤيد الحرمة ؛ 
وكذا فمل مانوجب حرمة للصاهرة بأحمد أصول الزوجة أو فروءبا 
وما الى ذلك . فيعد أن جاء التخصيص بالنص جاء التخصيص فما بق 
بالا مهاد لا سباب مصلحية 

ومن ذلك بخصيص ماجاء فى الأده (15) من لائحة ترئيب الحا م 
الاهليه فى متعما الما ٤‏ الاهلية النظر فى مسائل المبة عاجاء فىالواد 
(هذوةؤوءهةواهة)مدنى والمواد( ۳۹۱ و۳۰۲ و۳٣‏ م) مارى وكذا 
تخصوص ماجاء فى المادة ( +1 ) أيضا فىمثمها الماك الاهلية م نالنظر 
فى مسائل الوقف بلمادة ( ٠۴۳‏ ) مدنى .ومنه مخصيص المادة (۷) من 
قانون المقورات بالنسبه لق القصاص بما يؤخذ من مجموع نصوص 
ذلك القانون » وقانون حقيق الجنايات » ثم تخصيصا#ادة السابعة 
لعدوم ماجاء من النصوص فى تأديب الوالد لولده ؛ والزوج لزوجته 
و المع لتاميذه التاديب الماذون به ششرعا . ومن مخصيص الأدة ( )١6١‏ 
ا جيم النصوص التى اباح فيم القانون اعمالاا قد تخر بالغير ولو 
ضسر را بينا: والامثلة كثبرة جدا 

ومن أمئلة الثانى . الاستتناء الاواخوانما . قالتمالى( يأيما الذين 
آمنوا ا بدن الى أجل مسمی فا كتبوه)- إلى أن قال _الا 
أن تكو ن جارة حاضرة ندر وما بینکر فلوس علیک جناحالاتكتبوها» 
وقال تعالى « والذين برمون المحصنات » الى أن قال الا الذين تايوا 
من بعد ذلك وأصلدوا » ومنه قوله تعالى ة من بعد وصية يوصى 


سد ۷ = 

ہاو ون غر مذضار 6 وقوله تعالى زه لاستوى القاعدون م نالو منين 
ف أول اضرو .وامحاهدون فى ستل ا أموالبم وأ تفس م»الا ية 
والمجذون من خطابات الشارع العامة . وقد أبد الشرع العقل فىذلك» 
وكذلك الان ف القانون الوضعى 1 

وهن التخصيص ضا التخصيص بالمرف واله_ادة وهو همر 
شرعا . ومن أمثلة ذلك أن ما كا رحمه الله قال اذا كنت المر أة ثعريفة 
القدر لالز مما ارضاع ولدها ان قبل ودی غبرها أصاحة احافطئة على 
جالمأ حرا على عادة امرب ف ذلك . لص زك رھ ان 8 قال 
ا 2 والوايدات ير ضعن أولادهن 34 ألا بدو الكلام معنا أخبار ار 5 
الاس 4 لان ورود الاأمر ET‏ ابرا كدمنورودهيصيخةالانشاء 
ومن الممكان أن نقول ان العرف القضانى ف الحا كر الاهاية والشرعية 
« الواد الشرعية » جمله قاصرا على ماخر يم من أختتصاص الها ثم غير 

: 

اشر عه من الناحية العماية 0 وان كا نت امسا ی ديز الترددمن الناحمة 
النظرية 5 وقد ضار العادات والتقخلمد المتوارثة قاو نأ صم أ ومةءد! 
صوص القانون المكتوب : وك للعرف التجارى هن تأثير فى ناويل 
او مالفاو و الاغاء الى ان يكو نام عتضاه ۽ وڪدا فى 
اأشر عفانه معتير وقدقيل 
والعرف 8 الشرع له أعميار ا عأ أ س 52 و ا 


وود قدمئا شيعا من ذلاك وما سيق 


= ۸ س 
حم العام بعد التخصس 

العام بعد التخصيص ينناول مابق من الافراد تنأولا ظنيالاحمال 
اخراج بعضها لعلة تقتغى الاخراج ولا يصمالاخر اج منهبالقيا یزان 
كان النص قطعى الثبوت لما تطرق إليه من الاحمال بعد أن أضدك 
ااتخصي ص جانبه عا اشر جه منه وهذا ف التخصيص عستقل 

وف هذا امقام مناقثأت كثيرة وتفصمل بينّماإذ اك ن التخصيص 
عستقل أو غير مستقل الى غير ذلك ما لاداعى لايراده هنا . 

( تنبيه )سأذ كر عند اكلام فى النسخ الفرق بين التخصويص 
و اد اوعی اسمخ 5 

الخاص 

هو غير العام سواء أن مدلوله واحدا كرجل أو أكثر كرجلين 
ورجال ونساء وقوم ورهط وجاعة وفوج + وعثسرة وماثةو الف وهكذا 
من كل افظ غير مستغرق لکل الا قراد . وعلى هذا لاواسطة ب بل 
العام والخاص . 

حك الخاص 

|الخاص يوجب حكالمسند المسند اليه قطعا فاذا قلت على شجاع 
فقد أوجبت الك بالشجاعة لءلى وكل واحد من شجاغ وع لفظ 
خاص . لكزه مع ااه الحم حتمل التأو بل دصر فهعن ظاهر هك حتمل 
العام التخصيص » ولايصرف عن ظاهره الا إذا وجد الدليل على أن 
اراد ۾ غير ظاهره كم لايهمرف العام عن عمو مه الااذا وجدالدليل 
التخصيص کا أسلفتا . 


- 

مثال ذلك قوله تمالى «وجاء ربك والملك صفا صفاء أى أمر ريك 
وقوله « واسأل القربة » أى أهل القرية . ف .كلا أمكن اسناد المعمول 
الى الو ضوع و : يوجد دليل صارف عن هذا ولاقرينة كان الاسناد 
قطميا ‏ وكذلك يمل الافظ على معناه الوصمى التبادر إلى الذهن عند 
مماعه إلا اذا وجدت قريئة تصرفه عن هذا الجل الى معني محازى اخر 
ومن أمثلة ذلاك قوله تمالى « إن الذين بأكلون أموال اليتاى ظاما انما 
بأكاون فى بطو er‏ تارا وسيصلون سعيرا » . 

مابندرج تحت الخاص من الا نو واع 

ندر ج ن اللاص أنواع منبأ e‏ والمقيد والا مر والنهى . 
والذى يعنينا هنا هو الكلام فى هذه الأ نواع الاربعة . وهاك جلةالةول 
ف ذلك . 

المطاق والمقيد 

الطلق هو مادل على فرد أو أفراد شائعة بدون قيد مستقل لفظأ 
مثل رجل وطائر وخيل . 

والأقيد هومادل على ورد أو أفراد شائعة بقيد مستقل افظا مثل 
رجل طويل ؛ وطائرين أخضربن » وخيل دم . 

جل المطاق على المقهد : 

اذا جاء فى النصوص الثسرعية لفظ مطلق فى موضم وجاء مقيدا 
فى موم اخر فبل حمل الطلق على القيد بأن يككون اراد به هو 
ا مراد بالأقيد ؟ والمواب أا اذا اعدا حا وسببامل الطلق علىالقيد 


سد Veo‏ ~~ 
قال تعالى « حرمت علیک اميعة والدم » الآية وقال « قل لا أجد 3 
' أوحى الى رما على طاءم #طعمه الا أن يكاون ميتة أ و الحم ختزير 
فاله رجس أو دما مسفوحا » الآية فيكون اراد بالدم فى الا ية الاولى 
هو الدم المسفوح لان الموضوع واحد . 

وان إختلةا سبيا کا فى كفارىقتل اللطأء والظبارفقد وقم خلاف 
فى حمل المطاق على القود والراجسم عدم ابل .مثال ذلاكقالتمالى فى كفارة 
الظبار « فتحرير رقبة من قبل أن يناسا » وقال فى كفارة قتل الأطأً 
د فتحرير رقبه مؤمنة » فاليب ختلفء والكفارةأمرثءيدى:واعل 
الشارع شدد فى كفارة قتل اخاطأفةيدالرقبة بأنتكونمؤمنة.وخفف 
فى كفارة الظهار فأوجب رقبة مطلقا ‏ وهذا أيسر من الرقبة المقيدة 
بوصف الا ان » لاسب كل واحدةمن الكفارتين جنايتباء أولكة 
أخرىءفالصواب عدم الجل هنا . 

وفما عداذلك لا#مل للطلق عل القيد . وهنا كلام لاداعى اليه 

أمئلة لجل المطاق على القيد . 

)١(‏ حديث سعد مقيد لاطلاق الوصية فى ابات المواريث 

(0) الاجام مقيد لكل من الانم والا خت فى آبةااكلالةالا ولى 
بأولاد الام فقط . وى آية الكلالة الثانية بالاشقاءأوالاخوةلا'بفقطء 
ولابد للاجاع من مسنند جظ 

(۴) خيار الغر ة مقيد باللجاس باجاع الصحاية 

(:) التو كيل اللطاق بالزواج 1 بالبيع مقيد بالعرف على قول 
الصاحبين باق على اطلاقه ءلى قول الامام . 


سال 


(ه) حديث « الذرة للبائم إلاأن يشترطه لا بتاع ۾ أى المشترى . 

مع حديث « من باع خلا مؤبرا فأمْرة للبائع إلا أن يشترطه المبتاع » 
والحديث الغا أصح ستدا لا نه مروى الكت الستةعخلاف الأول 

)0 الادة (ده») مقيدة للمادة (هه؟) مدنى فى اعتبار قيمة ة ابيع 
وقت البيع » إذا الموضوع واحد. 

الاأمر والمى 

كويد 

المطلوبات التمرعية الى نطهنةبا النصوص جاء بعذها بطريق 
الإنشاء وبعضبا بطريقالاخبار ا ساليسشتى ؛ والطلسبه مع ةالانشاء 
هو الا'صل الکن الطاب بصيئة الجر [كد.ومنأمتةةالطلب بصيغة 
الاخبار . قوله تعالى « إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاءذىالقرنى 
وبنبى من‌الحشا‌والنکر والبغی».وقوله د والو اوا 
حو لین کاملین لمن أراد أن ب الرضاعة . وقوله « وان كان ذو عسرة 
فاظرة الى مدسسرة » د کت بعلي لمهم" كتسعا فى الذين م نقيأ ص( 
lel»‏ حرم رلى الفواحش ماظمر منبا ومأبطن والاثم والبغى بغر اق 
وان تثسركوا بال مالم يتزل به سلطانا » وأن7ة ولوا عل التهمالاتعادون» 
١و‏ :5 على اناس حح اليدت من استطاع اليه سبيأا». .والشواهدعلى ذلك 
لآ حمى كثرة . 

والطلب الانشائى إما أنيكون أمرا أو نميا . 


52000 
الاص 

هو طاب إيقاع الذمل أى إخراجه من‌حیز العدمإلى حبزالوجود 
بصيفة « افعل » وما جرى عراها ؛ مثل لتفءلى » على وجهالاستعلاء 

ويككون الآمر من الا دى للا على حتى إذا طل الا دنى من 
الا على باد فمل على وج هالاستعلاء استحق‌الذم والاوم :| عايكون 
طلس الا دلى من الا على دطاء د ربناولا تحملنامالا طافةلنا به » واعف 
عذا واغفر لنا وا رحمنا » وإما استءطافا واسترحاما كقو [الفقير ال كين 
للخنى » أءطنى شيئا لله أنقذ نفسى به من خالب الإوع وأستربه بدنى . 
وأما طاب الانسان من نظيره فيسمى الفاسا كقولك ترميلك أعطني 
ورقة لا" كتب فيمأ . 

وقد يكون الطلب بسيغة الا مر للارشاد كا فى قوله تمالى 
«يأمها لذن آمنوا إذا ندايتم يدن إلى أجل عسمى فا كتبوه » أو 
لاتخيير 6 فى قوله « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ماتدعوا فله 
الا“ ماء ا سى » أوللا باحة كنقوله«كاواواشر وامن رز قال » و« كوا 
مافي الارض حلالا طيبا » وفى هذا امتنان منه سبحانه على عباده . 
وقد يكون الا مر لانہديد كقوله « اعماوا ماشثم » وقد إستععل فى 
معان أخرىوهى كثيرة . ويعرف ذلك بالقرائن . 

دلالة صيغة الاأمر على الوجوب 

٠‏ فان جردت صيغة الأمر من القرائن كانت للوجوب كقوله 

تعالى « أقيموا الصلاة وا نوا الركاة » وكذا بالا ولى تكون للوجوب 
إذا صاحيتها فرينة ندل على ذلك كقوله تمالى « فن شبد منك الشمر 


ا 
فايصمه » بعد قوله « كتتب علیک الصيام » ومن امل ذلك قوله تعالى 
«واتوا <ة-ه يوم حصاده » وقوله « وليطووا بالبدت العتيق » 
وقوله ي « صوموا ارؤيته وأفطروا لرؤيته. 

هذا وليعل أن النظرف النسوصالتمرعية لعرفةماإذا كانتصيغة . 
الاأمر :دل على طالب الفعل حًا أولا مما يككون للاجتهاد ال فيه . 
واذلك اختلف الفقباء فى بعض الواضم فى ذلك كا فى الا مر بكتابة 
وثيقة الدين أهو للوجوبأم الارعاد وكذا الا مريتركالبيم بمدالنداء 
إلى صلاة عة و غير ذلك واالجلة فرذا امو مذو ع لهخطره فى التشريم 

اقتضاء الا مر تكرار القمل الأمور به 





الاأصل أن ذمة المأموربأمر تمل صيفته عل الا جاب نبرا باتيانه به 
مر واعدة ل بذلك يتدتق امكاله وطاءته الا مر وي الا هن 
بطبيعتما لا تدل على الىكرار حتى إذا وجد دليل أو فرينة تدل على 
التكرار عمل عةتضى الدليل أو القرينة . فالسرمطلوبفء4مرةواحدة 
على وجه الوجوب لاف الصلاة والزكاةو الصو مفاتماءبادات مطلوب 
€ ارها عل ست ما رمه الشار ع 

اقتضاءالا مر الفور 

الامر القيد بوقت بتقيد مأ قيد به كال وات الفروضة و صوم 
رمضان . وف غير القيد جوز أن یت بالأمور به فوراويحوزتأخيره 
إذ الا مر فى ذانه لا يدل على فور أو تراخ أو تخيير ينما واء.ا يدل 
على ذلك إذا وجد دليل أو قرينة لافرق فى ذلك بين أوامر الشارع 


واوا غءره لکن ورد من الوص الشره.ة ما يدل على الأبادرة 


ا 
إلى ما أمر به الث ارح وف الفواتوتمجلا بفعل المير متى كان ذلاكق 
الاستطاءة . قال مالى « فاسنيةوا الخدرات » وقال « وسارعوا إلى 
مغفرة من دام وجئة ءرصم) أا مو ات والا رض أعدت للمتقسين » 

وانظر ما تقدم فى هامش صفحة » 

اہی 

هو طات ااسكف عن الفمل بقولك لا تفعل أو عا يؤدى معتاه 
على وجه الاستعلاء . وتسكون لاقحر م أى طلس الامتناع عن الفعل 
حا إذا جردت عن القراثر 0 فة فما عن ذلك . مثل « لا تقربوأ 
الزنا » وه لا تةتلو الهس الى حرم ا الا باحق 
بشع ٠‏ » وقد تى اخير ذلك على حسمب ما ندل عليه القرائن 

بفارق النبى الا مر فى مسألتين . 

' الاآولى) 

أنصيذة الاأمر حب وضعهالاتقتفى الفور ولا التكرارء ما 
قدم:ا وأما صيغة الى الدالة على طلب الكلف من الفمل حا فام أ 
تةتضى الفور و ا کرار حح على المكاف اذا مهاه الشارع عن أمران 
يكف عا مهي عنه فى الال » وألا يفعله فى أى وقت من أوقات حيانه 
إل كلا بدا له أن يفمل ما جى عن فعله ونزعت افسه اليه » كف نفه 
عنه » فاذا صبر وامتتل استحق واب الله تعالى على حسن نيته » وإذا 
غلہته تفه أو عائد ففمل استحق عقاب لله 

( الثانى ) 

أن الأمور مل شىء على وجه الوجوب إذا ألى به على الوجه 


الذى قو 4 امتثانا ا الك._ارع وگن ما أن 4 ستو ويا أركنه 
وشروطه الشمرعية رتت على ذللك أتران ( أوه) ) براءة ذمته مماطات 
منه ؛ وترئب الاثار الشسرعية على فعله ( ثانيمء| ) استحقاق التواب على 
م قدل فطخلا من الله وثعمة 5 وأما من چ عن ا على وجهالتحريم 
نمی غنه فان کان فمللا حسما 
كاز نا فانه يترتب على ذلاك أثران ( أو ) حرمان ذلك الالف من 
النعم المترتبة على هذا الفعل لو كان حلالا فلا نسس » ولاميرات؛ ولا 


نالف وفعل مانهى عنه فانه ينظر فى |١‏ 


أفقة [مزنى بها اح إذ النعمة لانستفاد بالمعصية + واا تستفاد التعمة 
لطاع ا ا عفان د ا 
وقد يكون لافمل الحرم عقاب أيضا من الدنيا من حد أو تعزير أو 
امن :و انا إن اناا تن من الأ مو راا عة كنال 
مديروعًا أئ مطلو ا فال او اا به ماه ؛ وقد وضع له هيئة 
وشر وطا وجعل له أرئنا لا يمتبر الا ما لكنه ہی عنه فى سالات 
خاصة فبذا حه أربعة أقسام . 

(ل١‏ ول) : أن کون الى من فعلهمنالعيادنت5لنبىعءنالصلاة 
وقت شر وق الشمس : ونی اخائض عن الصوم كنت العبادات باطلة 
وهل من ذلك الصلاة فى الاأرض الغدوبة والتوب الغصوب قيل 
بمطلان الصلاة وقال الخجبو ر بصحة الصلاة مع ارتكابحرمة الغصب 
وإذا كانت العبادة باطلة فلا يزال اأسكاف مطاليا يماما لشغل ذمته مها 

( الثالى ) أن يكون الفعلى مث روما ف الا صل لكن الحل غير 
قابل که كبيع ار والمسجد حال كونه مسجدا ء وهذا باطل أَيضًا 


کت 
لايترتب عليه شىء من أحكام ابيع . 

(نثالث):أن يكو نالفعل مأذونا به من الشارع ؛ ولكن لاحك 
له الحل كلزواج اكن نى الشارع عنه فى حالات خاصة كزواج 
الحارم . وهذا باطل أيضا 

( الرابع ) أن يكون الفدل مأذونا به من الشارع نحسب الاأصل 
وحكنه فى الاأصل غير الل وإن کان امل انی تہعا بطريق الازوم 
وذلك كلبيع؛حكه اتتقال الماك من البائع الى المشترى » ونقرر المن فى 
ذمة الشترى . فاذا نهى الشارع عنه لوصف ملازم له بيعم دون 
تسمية ان ؛ أو بثمن ول ؛ أو بثمن معلوم مو جل؛وقدجبل الاجل 
أو كان بيع غرر وما الى ذلك من البياعات المنهى عنها لاوصاف فاسدة 
تلازمها ‏ فى هذا اختاف الفقباء فذهب امور الى أن التدرف ف 
هذه الال » بم کان أو غيره کون باطلالا جلالنهى لوم ف ملازم. 
وذهب أبو حنيفه وأحابه الى أن التهر فيكون عنزلة بين منزلتين 
لا نه من حيث أصله أى ركنه وله ا فيكون صحيحا بناء على 

هذا ؛ لكنه من حوث وصفه غير صحیح فلا يمتبرصديحااطلاقا 
ولا بأطلا اطلاقا بل يمتبر فاسدا .وعلىهذا انقس مث الءقودوالتصرفات 
حاشا الزواج ‏ عند ألى حنيفة وأسحابه الى ثلاثة أقسام؛صحيس وفاسد 
وناطل ء وأما الزواج فلنا فيه كلام لايتسع له القامءوعندا ېو ر تنقسم 
الءةود والنهمرفات الى صحيح وباطل فقما. . وهنا كث و اسع النطاق 
جدا يضيق عنه هذا الختصر وقد استوفيتهفى كدان دالءةودوالشر وط 
واخيارات » | 
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وإن كان الشارع قدمهى عن هذا النوع ٠ن‏ التهمرفات لوصف 
جاور كلنبى عن ابيع وقت اانداء لصلاة اللجمةفه لىقولا پوريكون 
الببع صحيحا متى است وف أركانهوشر وطه » وعلى قول بعض الفقباء و کون 
باطلا هن اک النهى . ولمذء العورة وماقباا حم دقيقأدطامتص ل 
بالبحث الا ول لايتحمله القامهنا . 


Vo. ° 
النسخ‎ 


إو لفن ری و ا مر تومل أو قفن لفن 
آخر يطل العمل بح النص الا "ول فى كل مايتناوله أو فى بءضه مى 
اانص التأنى ناسخا والنص الا ول منسوغا > ويسحى ابطال مابطلمن 
ح النص الا'ول كلا أو بعضا نسخا. والنصوص الامرعية التكايفية لم 
ىء دفعة واحدة بل روعى فى يشما أن تق ak‏ <تى ا لها 
نفوس الخاطيين ولانشق علوم اذأ كلقوا ا خا ة ودقفة واهدة .بظمر 
لك ذلك من النصوص الواردة فى الجر : وف القتال »> وف المواريث . 
ثم قد يأنى النص لمصاحة وكتية حتى إذا اثتبى ا اول 
على انتياء الممل بالنص الا ول . وال تعالى عام حکم فله أن بحو 
مانشاء ويثبت مايشاء ؛ لامعقب که . 

و الخ ينقسم إلى ق مب 

القسم الاول ‏ أن برد نص لأسي ل نص سابق ومنه للعمل 

)١(‏ يقابله فى القانون الغاء الاحكام , وف مسألة النسخ نفسها وفى بعض 

ماسأذ كره من الشواهد والامثلة عوث ذات شعب لايت<ملالمقامهنا إيرادها 
ولا الاخذ والرد فيها ولاينسع لذلك ٠‏ 
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بالنص الا ول . والقسم الثانى ‏ أن ارد نض غمص أو مقيد ج 
نص سابق بعد رة من الزمن . فالنسخ ف القسم الأول ميطل 3 
النص الأول كله » ا فى القسم الثانى مبطل اک الاول فى لعض 
ماکان يتناوله من قبل من أفر اد ومن حالات . 

وهاك بمض أمثلة لكل من القسمين . 

( أمثلة للقسم الاأول): 

)0( احم 0 صة ة للوالدن وال قر بی بأيات المواريث ومحدبث 
( لاوصية لوارث ) وفى هذا المقام مث 

(۲) حديت النهى عن زيارة ور ثم الاذن مہا کت یتک عن 
زيارة القبورألا فتزوويها فا ) ند کر لا خرة» 

(۴) سخ الاماه فى الصلاة الى بدت المقدس بالاحاه الى الكمية 

(4) سخ الامر بصيام ثلاثة أيام بالا مر بصيام رمضات . 

(ه) نسخ امساك الرجل مطلقته بعد الثلاث وار اعا کا شاء . 

بتحر عبا عليه عر عا مو قتا حتى زوج بزوج غيره ونقع اافرقة 
بينبأ وبين الثأنى نم تنقضی عدبا 

() قال الى ( واذا حغر القءة أولو القرنى واليتامى 
والمساكن فارزتوهم منه وقولوا هم قو لا مءروفا) اا 
اميراث أولو القرنى من لاميراث لم ؛ قيل ان هذا النص منسوخ > 
وقيل انه ليس اسوخ ولسكن هاون الناس فر كوه . وترك العمل 


بالنص ليس تسخاله 


ع قياش 

د أمثلة لاقم الثاني » 

١‏ » قال تعالى ( والذين برمون المحصنات ) الأية وقال ( والذين 
ووا واجهم ) الآية أنظر صفحة ٠١‏ . أخرج النص الذانى بطريق 
الذ-خ من النص الاول من بقذف زوجته بال ناوجعل له حكما خر 
وهو اللعان 

() قال تعالى « والذين بتوفون ملع ويذرون أزواجا یتر بدن 
بأنفسون أربعة أشبر وعثمرا » وةل « وأولات الاعال أجارن أن 
يطعن حمارن » . وقد جزم ابن مس دود أن الاب الثانية زات بعد 
الأبة الاولى ء وعلى ذلك تكون عدة ال امل المتوفى زوجها وضع جام 
طالت المدة أم قدمرت وبنذا أخذ جور افقباء وةل عل رى اله 
انها تعتد بأبعد الاجلين جما بين الآيتين » احتماطا 

وهنا بحث ممم جدا وهو أن الفرق بين الذسخ والتخصيص 
والتقييد انما بظمر فى عدي الرمالة فقط . وذلاك لان النص فد ىء 
ماما ومعه ما ے4 فيدل هذا ءن أو 8 الا مر ع أن العام قاصر هن 
اول الامر على مابق بعد التخصيص » وقد حىء مطلةا ومعه مايقيده 
فيدل هذا من أول الامر على أن ااطاق لابعمل بهالامعانقيدالمذ كور 
وقد يجىء النص عاما وبعد مدة من الزهن طالت ام قدمرت ,الى 
نص أخر مخصصه: وف الفترة ينيمأ يعمل بالعام على مومه حتى إذا 
جاء اذه ص قصره على مابق ( أنظر ماقدمناه فى صفحة 5؛) وكذا 
اذا جاء مطلقا تم جاء بعد ذلك مايقيده عمل عقتضى الاطلاق قب لل 


ىء النص المقمد وعد ذلك لايعمل 4 الا مقہدا , هدا هو الم 6 


ت 
عدر الرسالة ب والتشريع لأميئته بمد. أما بعد عدر الرسالة بعدوفاة 
الرسول ل فيستوى الامر بالنسبة لانرخ من جمة » والتخصيص 
والتقييد من جبة أخرى» اذ لايع.ل حيائذ بالعام الا فعا وراء 
التخصيص ولا بالمطاقالامقيدا . وعلى هذا اذا قات . أن حديث سعد 
فى الوصية بالثاث متيد لاطلاق الوصية منحيث القدر فى قوله تعالى 
« من به.د وصية » فى ابات الواريث أو ناسخ للاطلاق استوى 
الاأمران بالنسية الينا . وكذا أذا قات ان قولهئءالى « دما هس فوحا» 
مقيد أةواه «حر مت علو الممتة و الدم 58 تاخ لاطلاقه نالا هران 
متو بين الا ية لنا أيطذا ومثل ذلك فى “موص العام قوله تعالى 
« واأطلقات يتربدن بأنفسمون UN‏ تروء» هم قوله فى -ق ير 
الدخول بهن « ثم طنقت.وهنمن قبل أن ع وهن فا لک عليرن من 
عدة تعدو ما » 

إذا نقرر هذا فانتا بعد وفاةالرسول مخ عب عاينا أن ننظر ؤ: 
نصوص الكتاب وما ثدثمن الس ةمن<يت التخصيص والتةييد كان 
النصوص جحاءت معأ فنخمص العاء ونقمد المطلق ولا يمتينا و اځ 
حىء النصوص من الناحية العمليةوا عايعنيناهذا من الناحيةالتارضذية 
لنعرف تطورات النشر بع والظر وف واناسبات التى جاء فيا : وإن 
فى هذا دن الفوائه العظمى مالا سهان به . 

هذا وليعلأ نه لاف يعدوفاة الرسوللان أحكامالامر ع لايا خا 
غير الشارع ؛ وآن نصوص الكتاب والسنة ينسخ بعضها بمضا على 
فول جور الفقباء لا"نها فى مستوى واحد من حيث التثمريماذ الكل 


ع 
فى المقيقة من عند الله وسيأنى هذه ال ألة تتمة فى الاجاع . 

و كل النصوص الطابية قابلة للذ خالا ق مين منها «الاول»مانص 
فيه على التأبيد كقوله َل د اباد ماض إلى يوم القيامة»أىمطلوب 
من الا'مة أن ى فيه إلى بوم القيامة ونظير ذلك قو لهي «لاتزال 
طائفة من أمتى قاعة على الأق » وقوله « أن تجتمع أمتى 0 ضلالة . 
إذ خبر العصوم مطابق لاواقم ٠‏ 

« الثالى » كل نص لابقبل حسنه أو قبحه السقوط . مثال ذلك 
قوله تعالى « وقضى ربك ألانعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا » وقوله 
« قل حرم رفى الو 0 ماظرر منها ومابطن » وقوله « لاتشمرك بالله 
إن الشترك اط عظيم 

وهكذا 8 كثرة من النصدوص 

والنسخ بنوعيه حاصل فى القوانين باستم رار » لاينقطع أبداء إذ 
السلطة التى تملك ن النشريم الوضعى ياقية لانزال فتملك الغاءماشمر عت 
كلا أو بعضنا . حتى لاتكاد تعذى فترة من الزمن قصيرة إلا ويكون 
فيها إنشاء تثمريم وإلغاء آشريع . ومن أمئلة نسي الاطلاق والعموم 
ماجاء فى قانون التسحيل المأمور بالءءلى به من أول يناير سنة ۱۹۲۲ . 
أنظر المادة الا'ولى منه والادة )٠١(‏ . ومن موص القانون مالايقبل 
الالغاء أصلا ومن ذلك ماجاء فى المادئين « ١١٠و۸١٠‏ » من الدستور» 

والةو انين الوصّءية ليست كلاق مسرتو ى واحد من حيث القوة 


م - ٩‏ شمربعة 


E 
بالنسية لنسخ نصوص إمضما لبعض بل لها نظام معلوم مييف ف‎ 
موا‎ 
تعارض اأنصو ص‎ 

۶ت أن بعل أنه ليش ف ااشر بعة تناقض حقيق بين نصوصما 
الثابتة الطلوب العمل بككل مما ظأهرا » بل إذا وجد شىء من ذلك 
ظاهرا فلا بد من نسخ أو خصيص أوتقييد أوتأويل أوترجيحلنص 
عل ا قد تقدمت أمئلة لأس وااتخصيص والمة.يد . ولاذكر 
هنأ مے. ابل أحدها للتر جمس والمانی لاتأو يل . فالثال الاو ل أنه ورد 
حدیتان أ وها يننى العدوى وهو حديث « لاعدوى » والثانى يعطى 
بظاهره وجود للمدوى وهو « فر من المجذوم فرارك من الاسد »وقد 
رجح الثانى على الاول بقوة سنده ومْعف سندالاول . وإن كن بعضهم 
استعمل ااتأويل فا . والمثال الثانى أنه جاء فى بض الاحاديث أن 
صلة ار حم أزيد فى العمر . وهذا يتعارض مع قوله تعالى دفاذاجاء أ جلرم 
لانسةاخر ون ساعة ولال دةدمو ن » ويرفع التناقض تاويل الزيادة فى 
الءمر بسعة الرزق وزيادته وطافية البدن وراحة الضمير وأه نالا نسان 
فى نفسه وعياله وما إلى ذلك " . 
TT‏ 
قبورها أن صاحب هذا القر لم يعش إلا كذا يوما وعلى الانى ان صاحب 
هذا القبر عاش سبة أشهر فقط وعلى ثالث أن صاحب هذا القر عاش ثلاث 
سين : وهو عمر طويل جدا . وهكدذا . فتعجب من قصر أعمار أهل :لك 
المدينة فليا دخام) وجد ذها شی وخا كارا وكرولا كثيرين وشباناو أ طفالافازداد 


وقد استوق علماء الا صول هذا الموضوع وأحاطوا به من جميغ 
توأحيه عا لامطمع قبه لستزيد : وؤما ذكر امهنا مافيهاالكفايةبالنسية 
لهذا الختصر . 

والأنوقد اتهينامنهياحث النص وص فانيدأ بذكر الا دلةالاخرى 
باجاز فأقول . 

الاجماع 0 

هو اتفاق الفقباء ادن من أمة مد r‏ بعد وفانه على هن 
من 00 الشرعمة قولا أو قلا 6 أى عهس من المهور 5 

فلا اعبار بإتفاق الموام ولا لاقم فى الا مور الشسرعية . ولا 
ينعفد اجاع ف عور الول لا نه هو وحدهاأرجعقتءرف الا حکام 
الشمرعية . وامراد بالمعهر عصر من كان من ُهل الاج .باد ف الوقت 
اذى حصات فيه ااسأله اهمع عايبا : سواء أ كان الجتيدون كلهم فى 
مكان وأحد أم كنوا فى أمكنة متعددة : بعد 5 مهرم عصر واحد . 


عجءا . فسأل عض أهل تلك المدة عما رآه مكتريا على قبورثم وكف يتفق 
مع مارآه فى المديئة من الاحياء . قب الشخص الذى س أله وأجابهإتالاذكتب 
على قبور موتانا عر مندفن فما كه وإنما نكتب فقط الآيام الى عاشباسعيداً 
فهذا هو تأويل مارأيت. 

() معنى الإجباع فى اللغة العزم . قال الله تعالى و فأجمعوا أمرك » وقال 
كلانه د لاصيام لمن ٠١‏ مع الصيام من اليل » ويطلق أيضا على الاتفاق, 
يقال أجمع القوم على كذا أى اتنتوا . والفمل بتعدى بعلى » ويتعدى بنفسه. 
تقول أجمءت على الآءر إجماعا وأجمعته . أى عزمت عليه , 


س خم س 

وذهس بعض الا المظام كلا مام احمد بن حنيل الىأنالاجاع 
لاعكن نحةقه الا فى عصر الصحابة إذ كنوا قليلا و كانت جمدم ر قمة 

وأما بعد هذا المصصر فقد تفر قالفقباء وحملةالستةاانبويةفى نواح 
متعددة كالمرأق والشام ومصر والغرب والمن والجاز وصارالاطلاع 
على ار أءجيع القهباء مم ف عور واحد 0 هنا التفرق وقد کون 
مم خامل الد 5 ك متمدر 4 ولذا لاينيغى أن يقال فىمسالةانهمأجدوا 
على كذا » بل الاسم أن قال لاأعم فى هذه السألة خلاذا بين الفقباء . 
لكن جو ر الفقباء على القول از الاججاع فى كل عدم الىيومالقيامة 
مادام الاحتباد محتقا وحوده . 

حكينية الاجاع وأنواعه 

للاجماع طريقان : 

) أو ( أن م أهل الاحتہاد ى اس 4 اود وتطرح عليوم 
اأسألة الأراد أبداء رأف كل م فے پا 6 5 يصادف طروء المسالة وم 
حتمعون بدون دءوة هأ من قبل ٠‏ فاذا انفقت كلهم على = تلك 
لاسألة كان هذا اجاءا واذا أبدى بمضهم رأيا وسكت البافون وان 
سكوتهم بد على الموافةة ظاهرا ول يكن لعضيم سكت ليفكر فى 
المسالة حتى يكون له رأيا فيباء أو سكت خوفا أو ماقا لاقائل وماإلى 
ذلك ؛ کان هدا اججاءاأيضا. والاول دسمى اجاعا قوليا أو صر يا .والثاان 
إسمىاجاعا -.كوئيا » وهو دون الا ول فى القوة لما فيه من الاهال 
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تمد بفتوى أو يك فیہا قاض مبتبد حك ثم يفتى مجتبد آخر فى تلك 
الحادثة أو فى مثلبا عل الفتوى الا'ولى » أو يقغى عثل القضاء؛ويصنع 
ذلك تمد ثالث ورابع وهكذاحتى يتفق على الرأى فيرأ جميع تې دی 
ذلك المصر » ولو لم جت موا ول يتذاكروا فى السألة . وهذاأيضاإجاع 
فولى » فان كان بعض تبدى المصر قد أبدىرأيه وبلغ باق المجتهدبن 
فسكتوا ودلت القرائن على أنهم سكتوا موافقين كان هذا اجاعا 
N‏ 
وقد یکو ن الاجاع عمليا كلاجاع على التعامل بالاستدناع وما 
تقتضيه ااعادات والعرف على مابيناه فما سلف . أ نظر صفحة٠؛و١4.‏ 
أهمية الاجاع و حجرته 
الن وص _ كا أسافنا فى جلتها حتمل التأويل والتخصيص 
والنقييد » والأسخ » فاذا كانت هى المرجم وحدها كثر الللاف بين 
الائمة المجتهدين الذبن يستنبطو نالا سكام من الاختلاف الافباموالمدارك, 
هذا من جبة » ومن جبة أخرى بءض انم وص تلف فى ثبوته 
وهذا فى السنة فقط. فقد هد حديئا يقول بصحته بعض الام ةالجتبد.ن 
أو من ينتصر لذهبه » ويقول ريق الخو أنه غير ثابت أو نذه 
ضعيف » وهذا كتير جدا وهو طريق ان لاخلاف . فاذا وجدالاجاع 
على المراد من الاس ؛ أو على صخة الحديث انقينا بذلكمتاعب ا لحلاف 
وصر نا فى مأمن من تفرق الا"حكام بتفرق الا نظار » وضاقت مسافة 
الملف . بهذا يكون للاجاع لاجرم أهية عظيمة جدا وفائدة 
مكرى . 


ات 

وجلة القول فى حجية الجاع أن الا'كثرن من عاماء الاأصول 
ذهبوا إلى أن الاججاع حجة قطمية وأنه مقدم على الا دلة كلباحتى على 
النص بالمعني الذى أس_افنا إذ الاجاع لا حتمل تأويلا أصلا . وذهب 
جاعة من الا صوليين إلى أن الاجام حجة ظنية فلا يفيد القطم باك 
وذهت فريق ثالث منم إلى التفصيل فقال ان ما اتفق عايه المءتبرون 
من الائمة يكون حجة قطعية » وما اختافوا فيه الاجاع الكوى» 
وما ندر الفه يكون حجة ظنية . 

اتفاق أكثر الجتبدين 

وقد اختلفوا فما إذا اتفق أكثر' المجتبدين على الك فى مسألة 
شرعية اجتبادية وخالفهم قاي لى ممم فى الك الذى قال به الاك 
فقيل انه لعتبر اتفاق الاكثر مع قيأم غالفة الا قلءويءتبر اتفاقرم اماما 
مفيدا لاظنالقوى فقط . وقيل انه يعتبر <دة ششرءية فقط لقونه ءولا 
يعتبر اجماعا لا" نه دون الاججاع فى القوة . وقد يكون ا )ق مع الالف 
ولو واحدا. 

وأقول انك لو استقريت المسائل الاجتم_ادية التى حكوا فيبا 
الاجاع فلا نمدم أن تمد فى كل مسألة متها خالذا إلا ما ندر جدا وقد 
استقريت ما لا ےی منبا فتبين لى ما أنباتك عنه هنا فلا بغر نك 
كتير مما يج ده فى كنتب مةلدة الفقهاء اللتمصبين لمذاهب أ كنهم من 
قولېم ان هذه المسألة ثابت حكها بالاجاع » فقد يكو ز مازموهلاحظ 
له هن الاجماع ٠‏ وما بيت عايه المسألة أو ھی من بيت الءنكيوت 
وكذلك دعوام فى كثير من المواضع شبرة ال1.ديت ليرتفموا به إلى 


سد ۸۷ سه 
درحة القطع أو مأ يقرب متهأ لالزام خصو م الحة والال أت 
الحديث الذى ز#وه مشمورا لا أصل له أو له أصل واه وقدشاهدت 
من ذلك ما لا تحصى ولله الأمر 
ام ةطراد 





عامنا مما تقدم أن الاجاع ححةءندءاماء الشريعة وأصل من أصول 
التشر بع دندم . فبل و كذلك عند علماء القوانين الوضعية؟أقول 
جوأباعن هذا اننا قدمئأ فى اول كلامنا فى الاجام أنه لايكون الانمد 
عدر الرسالة أى وفاة الرسول الميلغ شرع الله الينا وأما فى عصره فلا 
اجماع إذهو وحده ا هم |1 دجم فى كل الاحكام الشرعية ولاعبرة عن 
سواه . وإذا تقرر هذاء ل الجوات: بانه لا يتتصور الاجماء ع على مسال 
قانونية حيث يعتبر هذا الاجماع أصلا من أصول الشريع الو معن مح 
وجود البيثة الى بيده التشر يم فى امرجم ف وضع القو الع واعا ناويل 
النصوصالقانونيةولوائفقت عاره الما 1 فعصر واحد أوأقرته الدوائر 
المجتمعة أو قضت به عكمة النقض والا برام فلا ينتبض شىء من ذلك 
حجة حمل شيئا من ذلك فى قوة القانون بل لابد منالرجوع إلىمن 
بيده النشريم ليضعوا النص القانونى اللزم على ماهو مرسوم لوضع 
التعرائم عندم . ويكفيك شاهدا على ذلاك اضطراب احا م < 3 
ف بیان المراد بكلمة «أصل الوقف » وفى عدم سماع دعوى الوقف 
بناء على ماقر رهءاماءالشريعة . فقد ر أبن الدوائر المجتمعة قد قررت فى 
ذلك قرارافاذا قاض بعد ذلك بر هة اس ير ةد خالف,م فا قرروه › و 


أمثلة او ی 


تمدق الاجاع 

ذهب جبور ءلماء الاسول الى أن الاجاع ل س أصلا مستقلا 
بنفسه بل لابد له من مستئد من الكتاب أوالستة سواء عامةا ذلك 
اأسقند أم لا إذيكنى أن يكو ن الاجاع قد وصل اليا بطريق النقل 
الصحيح . وإما قالوا ذلك لان الا جاع لو كان أصلا مستقلا لاقتفى 
إثبات شرع رانك بعد النى ما : وذلك غير حائز ا جواى 
عن هذا بعد حكاية القول الثانى . وذهس جاعة مم إلى أن ق 
الاجماع ما يكون نصا يجوز أيضا أن بكون قياسا أواجتهادائجمءون 
على الك فيه . 

أقول - إذا كان من الحائز عذد جور الاصو اين والفقهاء بوت 
أحكام شر عية بالقياس أو الاج ماد الفردى » ويكون مااتتجه القياس» 
وما أدى اليه الاجتہادشر عا فى حق المد وفى حق منيقلده من 
يثقون به من الناس - افلا جوز ايضا ان ينمقد الاجاع على ماادى 
مهد اليه إجتهاده منفراس أو استحسانويكون حجةأقوىمن حجة 
إجا+ادالفرد. ومهذا يتيب نان الرأى الثان هو الذى هس التعويل عليه 

هل ينسخ اأنصس اجاعأ »وهل ينسخ الاجاع نصا 


أما الاو ل خوابه النى . وذلك لان الاجاعلايوجد الابعد اثهاء 





عصر التشمريم کا أسافتا فلا بتو ر سخ الابق للاحق ؛ وإذا قلناقد 
يأني الاجاع الفا لاص فبذا أيضا محال وقوعه مادام النص قطعيا أما 
إذا کن قابلا لتأو بل أو خميص 2 .ل فان الجاع بين الوجه المراد 
من ووه اناويلات وبين أن النص فى الوافم غخصص أو ميا 


حر 
مستندا الاجاع فى ذاك الى نص آخر ولا حاجة بنا الى أن نعرفه 
بد ثبوت الاجاع عذدنا . وبهذا لايتصورذ-خ نص لاجاع ولاتعارض 
بين نص قطم ی ۶ک وإجاع إذ القطءيات لانتءعارض ؛ ولا وجود لذلك 
أصلا فى الشرع الاسلاى . 

وأماالثانى : فقد زعم بءض الناس أن الأجماعيف خاانصر واستدل 
على ذلك باجا الصحابة على اسقاط م المؤلفة قلوبهم فى عودأبى بكر 
وض اه عنه مع نص القر أن على أن لمم سما فى مالالصدقة ويردعلى 
هذا بأنه لاإجماع ف المسألة .وسيا شرح هذاالموشوعف المصاطالر سلة 
واستدل أيضا بأن ان عباس قال لءثمان رضى ال pfs‏ كيف حجب 
الام منالثاث الى السدس بالاأخوين مع قوله تءالى « فان كان له أخوة 
فلاأمهالسدس » فقال له عمان حجبها قومك . فقيل انهذا اجاح منهم 
على خلاف الدلل القاطم . . ويجاب عن هذا بان أهل الاخة اختلفوا 
فى أقل ما يطلق عليه أبخم ١‏ المذكر أهو انان 1 ثلائة ويذلك يكون 
اجاءبم انما هو على أحد التأويلين » وهذا جاز »اذ لاس هو ر لماعم 
النص القطمى . و, بذا لات ت أن الاجماع ليف حم النص عمني انه 
لار فم حکمه 





نسخ الاجاع بالاجاع 
ذهب البو رالى عدم جواز نسخ الاجماع بالاججاع . وخالفهم 
فى ذلك بعض عاماء الاصول . وهاك جل القول فى ذلك قال امور 
ان الاجاع الاول لو کان قطعيا وفرطنا أن الثاتى قطعى أيضًا كان هذا 
مالا » اذ الاءة أجمعت على الاأول ‏ ولا تجتمع الا مة على صنلالة 


2 
ذذا يحكم على الاجم ام التانى ,أنه خطأ لجيئه مالفا للد ليل القاطم :وخطا 
الاجماع القطعى مال وعلى هذالايتم ور وجود أجماع قطعى لاحق 
سخ اجماهاقطعيا سابقا 

وأحنت عن هذا بانه قد يرد نص قطعىثم يجىء بعده نص قطعى 
0 فينسخه ؛ وق هذه ا لالة لا يقالان النص التأغر خطأ. فكذلك 
شان الاجاع التانى مع الاجاع الا ول. 

واستدل بءض عاماء الا صو[ لاجمو ربدليل اخرفةئل انه لامدخل 
للار اء فى معرفة اتتهاء الك فى عل الله تعالى : بإ ايمل ذلكبالوحى 
وقد انقطع : 

و جيب عن هذا بان الود بن لا معون عحض الار اء وإ عا 
لستندون فى إجاعرم إلى دليل عرذوه ؛ وليه كن الاجاع ' 

وما المانم من أن مستند الاجاع الا ول كان قياسا عاته وصرف 
راه الا ولون مصاحة ٤‏ ثم تغيدت الصا فى زمن ثانفة اس أهلهباءتبار 
وصف آخر يقتغى غير حک الاجاع الا و ل . وإذايكوننسخ الاجماع 
بالاجباع جارا على هذا الاءتيار » وإن كان ذلك مخالفاً لا ذهب اليه 
الخمبور. فان حاجة زماننا دعو إلى هذا فى الشؤون الدئيوية أتغير 
أحوال المهتمم تغيرا لم مخطر يبال الأولين منا » والا'حكام الدنيوية 
مبنية على رعاية الصالح و الاأصاح عملا ببدى الكتاب والسنة وعمل 
الملفاء الراشدين والسلف الالح من هذه الا مة » ويكق ألاخالف 


ما قطعيأ من الوص الشرعية ق i‏ ادنو يه 


E 
أمثلة للاجماع‎ 


هله بعص أمثئلة ا کک فيه الاجماع 6 بعصا 1 فيه غلاف 
اصلا و ەا غااف فيه إعضص الفقهاء من لدن عمد المحابة هأ بعده 

)0 عدم ميراث ان الان م وحود الان ٠.‏ وهذا اجماع ل يعلم 
فيه تالف من الامة كلما '" 

(۲)الاجاع على أن ال رادبالا' نوالا خت ىآرة الكلالة الاولى أ ولاد 
الام فقط وف اية الكلالة الثانية المراد ما الاشقاء وأولاد الاب. 

(م) الاجماع على أن معنى الكلالة عدم الولد مطلقا وعدم الاصل 
المذئر الوارث وقد شد عدوم ذاث رط عدم الام اذا 0 ود اخر 
فقصر الكلالة على عدم الولد فل 

() الاجماع على أن الرقيق لابرث يناء على أنه لا بملكوفيهذا 
نظر وع أن القائل لايرث .وفيه لاف ليعضْْم 3 وعلى 9 لا ارث 
مم اهلاف الدين 4 وقيه أسكثناء أبءعض الا 


)١(‏ ومن أجل ذلك لما رؤى من بابالشفتةوامصلحة أن يعطى فى بعض 
الحالات ابن الان شیا من مال جده بعد وفاته ووجود من حجبه من أبناء 
المتوفى لجأت الاجنة المشدكاة لاختيار قانون شرعى من أقوال فقهاء الا مةالعمل 
به يكون مناسا لحاجاتنا الى أن تأخذ بالمذهب الائل بوجوب الوصية 
للا"قارب غير الوارثين » ثم بالمذهب القائل بأن من مات وكان قدوجبت عليه 
وصية لا“قاربه قل يقم بما وجب عليه نا نالقاضى يتوم مقامهالح فسا-كت اللجنة 
هذه الطريقة لترصل الى ابن الان ماكان أبوه يستحقه لون حا أو بعضه 
ر داجع محاضر الاجنة ) , 


E 

)١ (‏ الوصية لغير الوارث ها لابزيد على الناث » وشذ بعضبم 

() ) صحةعتقد الزواج بدونتسمية المر:والواجم اذا مبرالتل 

(7) تقدى الدبن على الوصية فى اأقوق التعلقة بالتركة 

( ۸ ) بطلان تدمرفات غير الميز من مدى ونون ومءتوه 

(5) حرمة ابجع بين الرأة ونما : والمرأة وخالتها فى الزواج 

)٠١(‏ حرم من الرضاع مارم من النسب 

)1١(‏ تبعية الولد لاأمه فى الرق والرية » ولا بيه فى النسب 

(؟1) البينةعل المعى . واليمين على من أنكر + وفيه تفصيلات 
وخلاف 

)1١(‏ ثبوت اق باقرار المدعى عليه 

)٠١(‏ بطلان تزوج السامة بغير االسلى 

)1١(‏ بطلان تزوج اسل بالمشمركة 

)٠١(‏ ثبوت ولابة الاب على أولاده » وكذا الد الصحيح ءلى 
أولاد ابنه فى النفس والمال . 

(1) حك الها 1 برخم الخلاف ف الم ائل الاج ادية . 

)٠۸(‏ كفالة الديون وحوالما وساثر العقود الى اتفق عليباالفقباء 

(19) الوقف على الذرية والاقارب عند جميع القائلين بازوم الوقف 

(۰؟) عدم ام بين أكثر من أدبم زوجات . 

(١؟)‏ تقديم الام على غيرها فى حق حضانة أولادها الصغار مالم 
يقم ا مانم : 


(؟؟) جه ل ميراث البنتيز ااتلئض ۽ وفيه خلاف غير ملتفت أأيه. 


س 

(0؟) ګر م شدم الختزير قياسا على ګر م جه بدلالة انس 

)۲٤(‏ فرض الكفاية ينقلب فرض عين على من يته_ين له کا فى 
القضاء والشبادة وغسل اميت وتكفينه والصلاة عليه ودفته ودفم 
العدو عن البلاد واغاثة الملروف وانقاذ الغريق أن يستطيم ذلك 

القياس 
5 لاد منه 1 
) بعض الاحكام مأخو ذ من النصوص مباشرة كتحريم تزوج الانسان 

بأمه وكون نصيب البنت من الميراث على النصف من نصيب الابن إذا ورثا 
معاء وهكذا . وبعضها مأخوذ من النصوص براسطة الاستنباط والاجتهاد 
كتحريم بعض أنواعالربا وتحريم مايضر ,الجسم والعقلوكون الرهن مضمونا 
بالاقل من قبمته ومن الدين, وأ كثر أحكام الوقف وسائر المعاملات وغير 
ذلك ما امتلا'ت بهالکتب‌الفقہة وکتب الفتاوىو الأحكام‌القضائة مالاحصى 
كثرة. لكن الحوادث وإن كانت غير متناهية . ونصوص الأمر عمتناهية فان 
5 مالانص عليه مباشرة يؤخذ بطريق الاستششاط والاجتهاد على ما أسلفنا 
منمعانى النصوص و أحكامبا الشاملة» وإنفى عموماتالكتاب والسنةومطلقاتهما 
وخصوص نصوصهما مايكؤ للقيام بذلك , وأعللأنواع الاستنباط والاجتهاد 
هو القباس لانضباط تواعده إذا كان قياسا منصوصا على علته أو مقطوعا فيه 
ينن الفارق : وغير ذلك محل نظر وتردد وسالكه عرضة لان تزل قدمه» 
والاجتهاد يكون أيضا بلقاك بلبراءة الآصلية . وبأصالة الاب حةفى القنع 
والاتفاع ما فى الأرض جميعا و باسك بالمصالم فى الدؤون الدنيوية» وكذا 
بالقسك بالاحتياط وسد الذرائع » وباجلة فطرق الاجتهاد كثيرة , وعمومات 


س يه س 
النصرص وخصو اا ان عا هو صالح يلب م أ يدع مفسدة إشرط 
ألا خر ج عن يط الصو ص.وهذا أمر عظم جدا يعوذهالفهم الص يح التصوص 
واخلاص العمل لله »> وتوفيق الله وهداته 

تعريف القيأس 





معنى القياس فى اللغة تقدير شىء على مثالفىء اخر ولسويةه به. 
وفدله قاس يقاس . 
ومعناه فى الاصطلاسالشمرعى_الماق فرع بأصل ف الك لمساواته 
له فى علة حكه كلاق النبيذ - وسائر المشمروبات الروحية - بار 
فى الموعة امناواة النبيذ وآضرا ةلاخن فى الاسكار 
وط لكل قان وود اريعة اشيا 
)١(‏ المقيس عليه : ويسمى الاأصل ؛ وهو فى التال السابق الجر 
(؟) امقيس ؛ ولسمى اقرع وهو « هط « النميذ 
(6)الوصف الجامع بي الال والفرع؛ويسمىالملةه ‏ «الاسكار 
+(e)‏ الشر عى المنقول من الاصل الىالفرع د «الحرمة 
وليس كل أصل'يصلم للقياس عاءء . بل لابد لذلك من شروط . 
( الأول ) أنلايكونالاصل الفا بلنواعدالكليةالأصلية كتحريمالتزروج 
بزوجات الى بيه بعد وفاته فلا يقاس عايين غيرهن من نساء الءالمين» إذ 
هذه خصوصة له صلا > وقد اتفقت كابة الامة على ذلك وجاءت بهالنصوص 
القاطعة . ومثل ذلك سائر الخصوصيات الى وردت ما النصوص فلايقاس على 
شىء هنما لكو نها مسلاناة م نالقواعد الاصلية؛ ولم برد نص ناسخلتلك القواعد 
فهى باقة على ما كانت عله بعد ما أخرجه الاسنناء . 


تک مس 
أما إذا كان المستنى من قاعدة عامة له علة تمكن العقل أن يستقل بادرا > ' 
فهذا لا ماع من أن يتاس ءايه هثال ذلك أن الله حرم ربا الفضل على لسا 
رسوله وليه , ثم استئنى منه العرايا “١‏ وذلك لحاجة اناس » فيقاس العنب 
عل الرطب لاتحادهما فى العلة , 
( الثانى ) أن لايكون الأصل منسوخ الحم وهو ظاهر . 
( النالت ) أن يكون الا“صل معتول المعنى أى يدرك العقل وجه المناسية 
بين الا'صل وحكه . ولهذا لايقاس عل الحدود لامها تشتمل على تقدرات 
لايستقل العقل بادراك حكيتها كجعل حد القاذف ثمانين جلدة » والزاى مائة 
جلدة » إذ بحوز فى نظر العقل أن يكون العدد أ كثر أو أقل على حسب 
الاروف . ويبحوز عنده أيضا أن تكون الءتوبة بغير الضرب . ك ذلك الدية 
المقابلة للدم المودور خطاً > وكونما على العاقلة وأشبآه ذلك عايعلم حكه من نص 
الشرع خاصة ولامبتدى العقلفيه إلى وجه المناسية بين الفعل وحكه 
وف القياس بحوث كثيرة لاحاجة إلى إيرادهاهنا ولا إلىإيراد كل مسائله , 
بل لهذا موضع فى غير هذا الختصر . 
أمثلة للقياس 
)١(‏ قياس اع بين رأة وابنة أخيما ء أو ابنة أختها فى الزواج 
عل اج بين الاختين فى التحريم ؛ والملة قطيعة الرحم 
(؟) قياس اد اله حي على الاب ف المیراث لكون كل ما 
أصلا ماصبا لامتو ف فيقوم الثانى مقام الاول بعد مو له 
(۴) قاس قاتل اأو هی عل قال المورث فى المرمان من التركة 
)١(‏ العرايا : جمع عرية وهى النخلة » رخ ص|انى ول يبع ماعليهامن 
الرطب المحتاجيق عثل متداره من الآر حدسا وتخمينا , 


لان كلا تمحل بالذىء قبل أو انه» ولانه لا جوز أن يستفيد لای من 
حنابته شرا 

(:) قياس التر که اذا ضاقت عن الوفاء جميعأنصباء الورثة على 
(العول ( #امع الضيق 9 كل ءن الوفاء 

(٠)‏ قياس الروحية ف منم الرجوع ی الهية علىالقرابة احرمية 
لنشابه الملاقتين ف اس دقاق اا لة والبر والاحان والاستمةاق 
فى اايراث 

)00( قياس الوقف على المتق ف اظر ای یو مف 08 وعلى اة 
فى نظر تمد + وعلى المارية فى نظر انى حنيفة وتفر يع الاحكام على ذلك 

(v)‏ قياس ذوى الارحام على المصبات قف استحقاق الا رث بالتر تیب 
لوجود الجہات ف كل منهما وملاحظة القرب والبعد 

)۸( قياس امم مأوحد من القار وما ميو جد جلة وأحدة عل اال 

)٩(‏ قياس الغصب وخيانة الاماة بين ‌الاصول والفروع والزوجين 
على المسرقة ی مم المقأاب لوجود علاقة القراية والزوحية 6 کل 6 
ولان فی اجيم اعتداء على مال الغير وانلافه( قانون العقوبات ) 

)غ2 قيأس إصمة الاصيم وام على الامضاء (التوقيم) 0 ف 
الاثبات بطريق اتحاد الدلالة فى كل وان كان ذلك فى البدمة أقوى 
ثم فى التوقيع » ويايه الل وهو أمنعف ابيع کا لامو( القانونالمدنى) 

دف هدا القذر دن الأمئله كفاية 


:دمة لافياس 


. نذكر هنا مألتين متممتين لا تقدم‎ )١( 

(!أسالة الأ ولى ) : 

ماشمرعه اله لعباده إعا شرعه لهم مصاحة تعود علييم يجلب ما 
مافيه خير هم ودفع م فيه ششرعتبم ؛ وهذه هى الكة الباعثة على 
شرم إلا'حكام . وآما هر سيحانه وتعالى فبو غى عن العااين ومتعال 
,كلانه الطاقة عن أن يناله نفع ارو 

غير أن المكمة الباعئة على القشريع قد ؟كون خفية : وقد نكون 
غير منضبطة. لذلك آديرت الأحكمعلى الأ وصاف الظاهرة المنضيطة 
التى يظن وجود الكة ممما وسميت تلاك الأوصاف بالمالى الشرعية ؛ 
أى معرفات الك الشرعى . فااءلة هى الوصف الظاهر المنضيط الذى 
يظن وجودالکة الباعثة على التشريع ممهغالہا. وقد تتخاف المكةق 
بعض الْزئيات : وقد تو جد مع غير هذا الوصف » !كن دوران 
الم مع علته أى مع الوصف الظاهر المنضيط أصبط الا حم وأبعد 
عن الاضطراب واللال فيبا وإن كن يضحى ف سييل ذلك بض 
اجزثيات الى تتخلف فيما الحكمة - من دورانه مع اة لما ترقت 
على ذلك من عدم الانذباط وحكيم الآقواء:: والتزوة وآنايزة بل 
النوقف فى بءض الحالات2 ولذلك كانت القاعدة هى أن مناط الاحكام 
الظان الكاية وهذا خير الطريقين أو أقلبا را . 


م ده ۷ شر دة 


ا 
وهاك بعض أمثلة لذلك 

)١(‏ ال45 الباعدة على الترخيص ف الافطار فى رمضاات هى 
اللشقة النى بقع فيها الصانم لو صام » وامشقةغير منضيطة ولذا أقهم مقامها 
افر وار ل ار جد ا غلا دعلى هذاإذا ادعى مقي صحييح 
وجود مشقة فى صومه فلا يقبل ذلك منه لا ن هذااليابلو فت لانسد 
باب الصوم بالكاية إذ لايعدم أحد أن يدعي ااشقة من الوم ولووه) 

(؟) الحكمة الباءثة على اعطاء اليم ماله هی رشده لا نه متى رشد 
صار قادرا على <فظ ماله واستهاره و لأتفام به بنفسه لكن الرشد 
وصف غر متضيط فاق اليلوغ مقام ارشد ابنأء الك عليه . وقد 
سيق الرشد البلوغ فى بعض الا فراد لكن لا يلتفت الى هذاءلاجل 
ضيط الاحكام . 

(م) الحمكة الباءئة على شرعية الشفعة هى دفع الضرر الناٹىء 
من الشر كه أو الجوار لكان قد يكون المشترى المدد خيرا لاشركهء 
واخيران وسائر أهل الىلة من البائع ء وقد تتخاف الكة فى بءض 
الصور ( راجم صفحة 4) من أجل ذلك أدير المي على لوصف الظاهر 
النضيط وهو نفس ااشر كه والجوار لجل ضط الاحكام . وكذلك 
نيط حك العقود بالا جاب والقبول فى كل منبأ وف سار التصرفات من 
اسقاطات وغمر ها بلا لفاظ الدالة عي ہا متى استوفت شر وطباوأركائها 
وقد تتخاف ا كمة الباعئة فى بعضها . وبعد فايس الا مكان أً بدع 
ما کان مادام الا ان هو هذا الانسان 


~۹ - 

( السألة الثانية ) 

مقاصد الشارع من وضع الشريعة تنحصر فى ثلائة أقسام على 
الترقدب الانى : 

القسم الأول المقاصد الذر ورية وهى حفظ النفس والال والنسل 
والعقل والدين . وحفظبايكونها بقار كنهاو يضمن بقاءها.و عاتخلصبا 
من الال الواقع ا ورا عنها !للل اللتوقع فى المستقيل ٠ولذا‏ شرع 
ا ال افا انها ان راان وه النترفة وا ر اا 
الال ؛ وحرم الز نا وأوجب المقو بة ءليه لحفظالنسل:وحرم المسكرات 
وأوجب الد على متماطيما لمفظ العقول » وشرع اباد لفظ الدين 

وزاد بعض الماماء سادسا على الخة المذكررة انفا وهو حفظ 
العرض فان مادة المقلاء بذل نفوسىم وا الهم دغ اضرم » وما 
فدى پالضر وري فمو بالضرورة اول 

والقسم الثانى ‏ القاصد الحاجية وهو مايقع فى محل الماجة التى 
هى فوق الضرورة كالاجارةوالمضاربةوامزارعةوالساقاة و الس وإباحة 
الصيد والقتم بالطيبات . فالحاجيات هى ما أريدلاتوسعة ورفعالتضييق 
الؤدى ف الغالب إلى ارج والمشقة . 

القسم التااث _ المقاصد الكالية أو التحسينية ويتدرج عنما 
محاسن المادات وكل ما هو فوق الحاجيات . 

ويمسكن أن تتصور هذهالراتب الثلاث فى المساكن ابتداء من 
كبوف ابال إلى أفخم القصور ء وف الملابس من ستر المسم بأوراق 


س م ١١‏ _— 

العا ال أعل ااانه ا را شوق الا وال ارت 
والفروشات الخ. 

وقد استوفى الشاطى رجه اله فى الموافقات كل ما يتعاق بهذا 
الموضوع ع لاقل اميد .و وضع نظام شمر بعة من أ باع وأنفس 
وأنقع ما يمكون ٠‏ 

بعض أدلة أخرى 
زيادة على 8 تقدم من الكتاب والسرئة و الاجاع والقياس 
الاستحسان 

يطاق الاستحسان عند فقماء المذهب النني بالاشتراك على 
م نیل (أو ف( قياس خقءت ale‏ ةما و بعد وا 6 مةا بلةقياس آخر 
ظورت علته لتبادره)ا إلى الذهن أولا ( ثانيبه! ) النم و ص الى جاءت 
على خلا القاس 3 عار ف الاس اء من الةو أعد الا صلية ٠‏ 

( مثال الا'ول) سۇر "ا سباع الطير فالنسر والعقاب حکه حك 
سؤر سباع البرائم كلا سد والهر لاأن لعاب كل من اانوعين متوادمن 
م عش 4 واللعاب قصل اء بواسطة الذمرب م4 فينوسه 9۰ ھا 
هو القاس لکن سباع البهاثم تشرب إشفاهها فيتصل لعابها با لاء حا 
فيتجسه »و سباع الطير شرب ناقيرها وهى جافة فلا يتصل لعابها 
بالمأء ولو یں اا 4 ES‏ شر ہا مئةه . فيقاس سور سباع الطير 5 

)١(‏ هنا حث عظيم لكن المام لا يتمع له ولا يتحمله 
() الستر هو بقية الماء من الشرب . ومنه لفظ سائر أى الباق ومن 

اناس من يعن أن معناه معنى كل وهلا غإط 


ؤم اس 

عل سدور الانسان لان لم کل منم لايۇکل والاعاب متولد مده 0 
آرنت سؤر الآدمى غير جس فكذلك ؤر سباع الطير وهذا هو 
الاستحسان . ولكن يكره التوضوٌ من سوؤر سياع الطير كراعة 
تر ية لخخالطتها النجاسات فوجس الاحتياط . وسور الهرة كور 
سباع الطير زط ما اناس ف prs:‏ وق الم تحاسة 7 وها عل 
عظيم 6 والحرج مدفوع دسرعا : 

( ومتال الثاني ) الوصية فبى فى القياس باطلة للہا تبرع بلاال 
بعد زوال هل كالمتبرع عنه . وا ما جازت اتج االو روداانص جوازها 
والحث عليبا تما المبينة فى #لها . و كذلاك الاجاردقالوا انها باطلة 
قيأسأ لاا 2 المعدوم و تا حازت ااا لورود النص مأ 4 
لاج ةالناس اليما 

وهذ النوع كثير جدا فى کی المذهب الحنق اماما قل دن 
الشافمى ری الله عنه من أنه قال من اتسن وقد شرع 5 شراده 
داك مأ سنه الانسان ولشهية من غير دلول بل عحردا هوی 3 
ولا شك أن هذا اسح ان باطل لا يقول به عاقل . 

ومن راجع الكتب الفقرءة لامذاهبت الاريمة وغيرها وجدما 
مللأى أحكام ميناها الاستحسان الذى مر دعه الاأصول الممتبرة : ہی 
الصلدة الرسلة. 

إذا كن ثئ اجا فا مغى فاعتيرته باقيا وموجودا إلى الآن فبذا 


هر الاستصحاب وهو أنواع . 


دا هوم — 

( الأول ) مادل العقل والشرع على ثيوثه ودوامه كاللك عند 
جريان القول المقتضى له من يجاب وقبول م ف البيع فيتير باقيا حتى 
قوم الدليل على زواله أو انتقاله . 

و شغلل ذمةالمدين بسب باستدائنهدىيقم الدليل على الوفاءو كدوام 
المل بين الزوجين بعد عقد الزواج حى يقوم دليل اافرقة من طلاق 
أو فاخ أو هوت . والاستصحاب <حة للدفم فن كانت فى يده دار 
ملکہا ببب سابق من أ باب الملك فادعی ملكينها شخص ار فلا 
يكلف واضع اليد باقامة البينة على أن الدار ماه » بل الذى ركاف البينة 
هو ذلك الماعى . ومن أوصى لك بوصية ثم مات فطالبت من حت 
يده التركة عا أوصى لك به فقأل لك َم الدليل على أنه مات معمرا على 
وصيته تقول له أنت 1 الدليل على أنه رجع فق فة واا 
فتمسك بثبوت | جاب المومى وأنت توافةى علىذلك وأنامت.سك 
بالاستصحاب بعدذلك حتى موته فن ادعى جوعه ذمليه الدليل . 

وعلى هذا جاءت المأدنان ( ١٠م1و141)‏ من اللاحة الشرعية 

والثانى استصحاب العدم الا صلى المعلوم بدليل المقلف الا كام 
الشمرعية كبراءة الذهة من التكليف حتى يدل دليل دمر عى عايه 

وهنا مسألة مهمة جذا وهى أن جيم السامين المقيمين فى دار 
الاسلام مكافون بجميع أحكام الشرع ولا يعذر أحد منرم بالجهل بها 
الا اذا كان آنيامن الخار برو لميستقر المدة الكافية لمر فته بأحكام الاسلام . 

وهاحن أولاء نرى ف القوانين الوضعية واللو اع الختلفة وما 
إلى ذلك مما لا ععی كثرة أنه لابعذرأح د أمامالقضاء بالجهل بشىء منه 


OEE 
وهذا أمر لابد منه <ما وإلا اخةل النظام ا+ةلالالاير جى ممه الصلاح‎ 
. وللاستصحاب أنواع أخرى لا داعى إلى إبراد ها هنا‎ 
ومن القواعد امشرورة ه أن الاستصعاب حجة للدفم لاللاثيات»‎ 
. وعلية بيت أ<كام المفقود‎ 
الصا المرسلة‎ 
الصاح جم مصلحة ؛ وهى المحافظة على مقصود الشارع منجاب‎ 
امتافع ودرء الفلسد عن اماق . وامراد بالمرسلة مالا ترجع الى نص‎ 
مین من نصوص الشرع » ولم برد فيبامايشهد لهابالاعةبار ولابالالغاء.‎ 
وجلة القول فى ذلك أنماشهد له اهر ع بالأعتتبار من الاوصاف المناسبة‎ 
الاحكام مقوول بالاتفاق » وما شود له الشرع بألالغاء غير مقہول اتفاقا‎ 
ومالا يشهد له الذمرع‎ )۴١( كفتوى یحی بن يحى المذكورة فى صفحة‎ 
لابالاءتيار ولا بالالذاء مومع اختلاف بین الفقباء . فنع امو رالهمل‎ 
ه . ويظهر أن السبب فى ذلك هو اللوف من الام الظالين أن‎ 
وبادا فى الاحتجاج بالا خذ بها تيريرا لسياستهم الظالة الغالفة اروح‎ 
اشر يمة العادلة ومقاصدها النبيلة » والافكةت الجمبور مملوءة ءال‎ 
كثيرة بى الى فيا على م#ردا ا صاحة فى ذامها وذهب فريق من‎ 
الفقباء الى الا"خذ بها واشمهر ذلك عن الامام مالك ثم عن الامام جد‎ 
ولعل الراجهو الاأخذ بها فى الشؤون الدنيوية فى مسائل المعاملات‎ 
وساثر الارتباطات القانونية والمسائل القضاثية والسياسية وار نية‎ 
وكل ماله صلة بنظام الدولة وتنظيم المعاملات بين بعض الافر اديەش‎ 
وبين الدولة » وبين الدولة 0 من ساثر الدول لا ری‎ pra! 3 


ا 
مادامت تلك الما لاتتصادم مع النصوص القعامية العامة و م داء 
الاخذ مها مزل عن ظل عاد الله بل هذا هو الم واب ان شاء الله 

وهاك بمض أمثلة ما ني على الم ال المرسلة من لدن عهد الللفاء 
الراشدن فن بعدم من اة المدل وحهاة ال بن والشمرع رضى ال عنم 
أجءين 

(1) جم الصحف المتفرقة سكتوب فيها القرا ن الكريم فى عبد 
أنى بكرر ىالل عنهق مھ حف وأحد :م كتابة | اص احف وتفريقها 
على البلاد الاسلامية فى عبد ءمان ریاف عنه . وسمانى شرح ذلك ف 
تار بخ النشر لع 

(9) قتال أنى بكر رضى الله عنه لمانعى الزكاة 

(0) منع اأؤلفة قلوبهم من أخذ سم ٠ن‏ أموال الد قات 

(ه) قضاء مر على د بن مسامة : راجم صفحه (دم) 

(5) توريث زوجة الفار فى مرض الموت 

(1) تضمين السأعى عند الس اطان بالوشاية 

(۷) وضع تمر الخراج وندوين الدواوين 

(۸) تضمين الصناع ماتاف حت | دم 

(ة) جواز وضع الامام العادل ضرائت وإانات مؤقتة عند 
الضرورة للاستكتار من انود لد التخور وحابة الماك إذالم:-كن 
فى بدت امال مايكى لذلك . 

)٠١(‏ العقاب على بعض ارام يأخذ الال على قول بعض الفقباء 

(11) حبس اليم » أو ضر به على قول بعض الفقباء . وفيه بحث 


55 0 0 

)٠١(‏ قتل الماعة بالواحد اذا عالؤا على قله کا فمل #ر رطى 
الله عنه . 

. قتل الرجل بالمرأة على مأذهس اليه ابن رشد‎ )٠۴( 

(14) حرمان من ينزوجما المريض مرض اموت اضراراً بوره 
فى البراث على ماذهس اليه بءض الفقباء . 

)١5(‏ عدم إقامة الد على السايزق عام المجاعة ‏ نظرا الى روح 
اشر بعة . 

(۱۹) اطلاقأى عجن من الجن والعفو عنه جزاء بلاثه قا مياد 

(۱۷) تغريس مر ركى الل عنه لنصر ن حجاج بعد ح ای شعره 
خافة افتتأن النساء به . ٠‏ 

(14)أمرمولاى الس :سلطان الغ بالا قمىبشأنةطاعالطريق 
من قبائل الور . 

(۱۹( ماراه الشوكنى من قبول شبادة غير العدو لإذااعو زالا هر 
وخيف ضياع الاموال واهدار الدماء . 

(0>) قبول شبادة النساء وحدهن فى الموادث التى ةم فى ام 

(41) قبول شہادة الصبيان بعض,م على بعض فما شجر ينهم فى 
مختمعا. rr‏ الخاصة التى ليس فيما رجال . 

(؟)افتاء عمر حمل الطلاق المةر ون بلفظ الثلاث ثلاث طلقات 
:أدبا أن يفعل ذلك وزجرا لغيره . وف هذه ااسألة كلام كثير وحدل 
سخيف » وقد استقر الا'مر عندنا الآن على ماكان عايه الا مر أولا 

(۲۴) تابد الحرمة على من زوج امرأَةٌ وهى فى عدتهاودخ ليها 


عضي اديت 
على مذعس مالك . والسألة محل نظر . 

(:؟) اذا أغرى رجل اهراة منزوحة فافسدها على زوجها حتى 
وقءت الف رقة يينبمافانها حرم حرمة مؤبدة على من أغر اها_على مذهب 
مالك أيضا. 

(0؟) إذاكنت المرأة شريفة القدر لايلزمها إرضاع ولدها إنقبل 
دى غيرها لصاحة الحافظة على جلها . على قول مالك أيضًا 

هذا ومن يةتبمالكتب الفقببة وكتب الفتاوى دمن أمثلةذلك 
مالا ص كثرة ٠‏ 

الاجتهاد 

الاجنهاد هو بذل النقيه وسمه فى نيل > شرعى #لى بطريق 
الاستنياط . ومعنى بذل الوسع أن اق كل ا رولا 
معرقة الم انشعر عى حتى بحس من نفسه العجر عن طا الزيادة . 
ولاب أن يكون من بذل جهده لطلب الک الشرعى فقيها لاأن غير 
ااءقيه ليس فيه من أو هلات ما .وصله الى المطلوب فلا يمتير اجتهاده 
ولا ,می دا فى الام طلاح کا لو بذل شخص لم يتعلم صناعة الطب 
كل مأ وسعه أءرفة مرض باطنى فى مريض خاص ول الملاجاللاز م 
- على حسمب الاصول الطبية ‏ لهذا المرض . واما فيد 1 الشر ع 
بكونه ليا لا ن موضوع الفقه هو الاحكام العملية دون الاعتقادية > 
اذ تلاك لهسا عل آخر وهو الم-مى بعل اكلام » وهو خارج عن 
موطء عتا هنا . 

ولا حصل الفقيه باجتماده على الك الشرعى الا بطريق الظن 


ا 
الراجح فى نظره » وقد يديب بذلك الواقم فى »-لم الله وقد خطئه , . 
ولا يكلف الله نف ]الا وسع,ا. ومن هنا تعرف أن الاجتهاد لايكون 
فى النصوص القطعية الثبوت والدلالة لانها لاحتاج فى فهم المراد متها 
ولاف ثبو ماعن الشارع إلى بدل جمد خاصء ولا پت ور ااخلاف 
فیہا وانما يكون الاج ماد فى فيم النصوص القابلة لاتأويل » وى كون 
النص ثا:] بطاررق صحيح أو غير ثابت أ وف روانهمقال ؛ و فىاستنياط 
الاحكام واستخراجما من معانى النصوص وما الى ذلك 

شمروط المونهد 

واشترطوا ف المجتبد شمر وطا اذا توافرت فيه كان أهلالاستنياط 
الاحكام الشر عية الاجتهادية للعمل بها فى خاصة نفسه ء وافتاء غيره بها 
أداه اليه اج اده ؛ والقضاء به اذا كان قاضيا . ولغيره من لم يستطع 
الاجتهاد أن يقلده فيا اجنهد فيه اذا كان موضم ةة عنده . وهاك 
خلاصة ما اشترطوه من اأثر وط 

( الشرط الاول ) أن يكون مالا بالسكتاب اى القرا نبأن يعضفه 
عمانيه لغة وشر لعة فيءرف ممالى الفردات وار كبات وخواصها ف 
الافادة . ويكون ذلك اما بالسايقة بأن ينشأ نشأة عربية بين خصحاء 
المرب ويتذوق لغتهم ویکو ن كاحدم ء واما عءرفة الاخة والصرف 
والنحو والبيان والمعأنى ؛طريق التعلم واليارسة ؛ ويءرف العام والخاص 
والشترك والمجمل والمفسم وغير ذلك مما أسلفنا بيانه فى هذا الختمسر 
ويعرف الناسخ والمنسوخ 

ولا يشترط معرفته لكل ما جاء فى القرآن ولا أن يحفظ القران 


رو 
عن ظور قلب: بل يكنى أن يعر ف الآياتالتىوردت فيا الا'حكام الشرعية 
1 کون الا عواقعبا بحيث يكون متمكنا من الر جوع الا عند 
طلب الج ارغ ا 

(والقرط: اكان | أن كاوق عانا اله البو قدو اتا 
با حكام ارفا نا وهو نفس الحديث وستدها وهو طريق 
وصو لا الينا من توانر أو ثورة أو أحاد »ومعر فة-ال الرواةم نالجرح 
والتعديل . ولكن هذا غير مور لنا الأن ولذا يكتنى بتعديل ؛ 
الامة الموثوق ہم كالبخارى ومسل والامام أحمد وغيرم من عةااسنة 
العظام رضوان اله عليمم أجعين . ويقال فى معرفة متن السنة مثل 
ما قيل فى معرفة أى الكتاب المز يز : ما أسلفما بيانه ١‏ نفا 

هداو ليع أنه بک أبدينا الان كنوز ينه من امعم:فات القيمة 
فى التفسير وموسوعات السنة وشروح الحديث ما م يكن ميسورا 
وجوده كله مو عا عند سلفنا الصالح الذن كان يرحل أحدم إلى 
البلاد النائية لطاب الحديث الواحد أو احديثين . كذلك وضْعت 
معاجم قيمة لريب الكتاب ولغريس السنة » وكتب جعت ابات 
الأحكام » وأخرى لاحاديث الاحكام مع تفسير وشمرسبالاختصارتارة 
وبالتطويل ار ى . حتى انه ليستطيع أن مهاس أحد |الازعلى مكتيه 
وأمامه من كل ما أسافنا لسعم متعددةمن كل نوع همه وبال فالاجتباد 
ميسور الآن لتكامل عدته تكاملا أكثر مما كن عايه الال من قبل من 
ثعله اله تعالى ودابته وتوفيقه مل عله خالصا اله ومحضه لانفع العام 

( "ارط الثالث ) معرفة وجوه القياس وما يةبل منه ومالايقبل 


حسا 0۹ مسد 

وف كت الاأصول التى ب أبدينا ها فيه الكفاية لذلك 

فاذا توافرت هذه الشروط فى شخص وا اا الفرم اله حيح 
انى وص لابه وسنة رسوله واعانه يتوفيقه كن أهلا لان ستنيط 
الا سكام الشرعية مجتباده . إذ الاجتباد نقيجة طبيعية أعرفة وفيم 
ما ةدم على مابينا . 

وهن هنا ری أن 80 باتقطاح الادتباد لوا على صواب 
ہما قالوا و لا يسم الام دنا للا تر مال ی کلام فى هذا الو وع 
الدقدق وهنا اا 2 ہا اب الاجتهاد . 

(أولاه)) أن الاجم اد قد تز فى رأى بض الءاماء فق ديقف ر غ 
فقيه لعرفة أحكام باب من أبواب اافقه كلوقف : أو الواريث » أو 
مسائل ازو 6 وااطلاق ويتقنه ويفتى كل «ن إساله ى مسألة فہ. ۹ 

حاطته بكل «سثله . ونير هذا من يتفرغ لدراسه القانون الد ء 

ا االحنالى : أو ار اقات (مثلا ) فهذ! تبه جزلی . ولكن الاق أن 
مثل هذا لبس عتهدا ألمنى النىأسلفنا لان من توافرت فيه الشروط 
المتقدمة ابت له ماك الاستنياط فى كل أبواب الشريعة : وأبواب 
الفقة متعاق بعكبا ببءعض وإن كنعالعدم الاتصال بين هما وبعض 
كلءبادات والبيوع ( هنلا ) بل العأوم كنبا فى احقيقة مرتيط بعضمأ 
ببعض . وعلى هذا فلزى يتقن مسائل اليراث وهل مسائل الكفالة 
والخوالة لا يقال له نه تيد جزئى ف اأيراث لا*نه لو کان له ملكة 
الاجتباد لاسكنه أن يس مخرج بها أحكم م ائل الكفالة والموالة » 


رو ف الحتيقة غل لا حکام اإراث وعأرف بأصوله وأداته فقط م 


TE 
وليس هذا هو المر اد بالاجتباد . إذ الاجهاد فى الحقيقة هو تلكالدفة‎ 
الراس+ة فى الانسان الى لس تطيع بها فبم كل ماجاء عن الشارع‎ 
. واستنياط الح منه بأجةباده : ومن البدہی أن هذا المممىلا يتجزأ‎ 

عل أنه یکی لغوت كون الانسان #تبدا أن إستطيع الر جوع 
إلى الى و ص من الكتاب والسنة ويعرف مظازما بريده ويقدر على 
البحث عنه واستئياط الحم مه .و 0 اشتر ط أدد أن کون حافظا 
اشىء من ذلك عن ظبر قاب . 

( ثانيتيه!) أن له :»الى فى كل حادثة معيئة كنا معيئا قد نصب 
عليه الدليل فن أصابه من الهدئ كن له أجران أحدها على ا اده 
و انما من فضل لله عليه ونعمته لكو ai‏ امات ماهو الحق عندالله . 
ومن أخطأه بعد أن بذل فى طلب الحق كلما فى وسعه كان لهأ جر على 
ع 

وکل تېد O‏ يعمل هأ اداه اليه اجتباده لاله هو الق ف 
اعتقاده » ولا ينيغى ان خالف الانان ما اعتقد . فان تغير اجتباده 
فما بعد بظبور أدلة أخرى له عمل ما اداه اليه اجتهاده أخيرا » وهكذا 
وقد قال بعض الاصوليين ان كل متبد مصيب . وجب حمل 
كلام هؤلاء على أن المراد أن كل تمد لايكاف إلا ما أداءاليه إجتباده 
کا أسلفنا ٠‏ أما مله على أنه ليس لله حك معينف السائل الاجتهادية 
بل حكامه هو مارؤدى كل مجتبد اليهإجتباده فبذا قول باطل مردود 
لان الاحكامالش رعيةلاتناقض فيها وأا الخطأمنيفتى بر أهإجتباداوقد 
صرحوا بذلك فى مواضع كثيرة « أن كان دوابا فبو من اله وان كان 


خطأ فو منى > 


ااا س 

هو قبول قول الانسان غيره والعمل عا يقوله له من غير مءرفة 
ححته . وهو جائز فى فروع الشريعة العماية كالصلاة وساثر العيادات 
ومسائل الملال والحرام للعاجز عن لاجتماد . ومن المهلوم أن العامى 
مكاف الاح حكام الشرعية كغيره 0 بطلب الک الشرعى من 
اض له من الکتاب والسنة قد يتعسر أو يتعذر على السواد الاأعظم 
من الا مة إذ الناس مشذولون بطلب معايشهم من طرق شت كاز راعة 
والصناعة والتحارة فلو كلفوا جيعا الاجنهاد انمطات م ضام واختل 
نظام الاجماع بل أدى ذلك الى الراب . امم أ هن اوش الكدان 
والسنة ماهو سبل التناول جدا لكنه لاکن > ولايقال ان خطابات 
التتكليف عامة موجبة الى كل انسان لا" نا نقول ان الناس قسمان منهم 
من يفهم الخطابات فہما تأما وافيأ؛ ومنهم من لاإستطيع ذلك الا 
بطر بت الاجال فقط » وهذا الفريق الثانى م الاكثرونءددا منالامة 
فعليرم أن رت ألوا العاماء وأن يستفتوم فى أمور دينم وشرعبم.وهذا 
هو ماف الا مكان م دشہد بذلكالعيان.و الى أرى أزيسسر لعامةالا'مة 
معر فة الضرورى من أمور الدين والشرح م نأقر بالطرقوأنتوضع 
فى ذلك المصنفات السهلة جدا الخالية من ذكر الملاف ومن ادل 
المقوت » والقتممر فيها على ماص وئدت من أحكام الدين» والمتشبعة 
بالروح الطيبة الى تزكى النفس وتطمرهاءوغير الأوضوعة فى القوالب 
الميكانيكية . وأن تنشر هذه المصنفاتو عمل الوعاظ مافيراوينتشرون 
فى الہلاد لتعلم الناس وارشادم وهدايهم واصلاح نفوسهم وتقويم 


د 

عوطم وتطبيرم من أدناس النقائص والرذئل وحامم على مكارم 
الاأخلاق وثقوى ال فى السر وااعلانية والاعتهاد عليه فى كل الا'مور 
مم الا خذ بالاسياب العادية التى ربط الله مها مسبيأنها وجعلبا علامة 
عليبا ومؤثرة قيها بقدرته سيدأنه وثهالى . 

وأما المماملات المتعاقة بالشؤون الدنيوية على اختلاف أنواعبا 
وفراتيها فهذه بتبع فيها ما استةر عليه الا مر من القواعد الا'ساسية 
لذلك مع الاحتفاظ كل الاحتفاظ بالنه وص القطعية . وتقوم الاجان 
العامية وانجالس اشر بعية ببناء اله .كول واختيارمايد ا لازمانز وا من 
حدى يكون لاناس شرع داموى حى خصب لام ملرعرع وده من 
نصوص ااسكتاب والسنة الصحيحة عامها وخاصبا ومن هدي الرمول 
الاأعظم وارشاداته ول اللفاء الراشدين والسلف الصاح من الامة 
وهذا إ-تقيم الال وىمد الما ل. ٍ 

واذ قد اننمينا من الكلام فى أدلة الشرع الا ر بعة الكتاب والسنة 
والاجاع والقياس والادلة الاخرى ؛ ومياحث النصوص والاجتهاد 
والتقليد » وقد سيق أن تكامنا على اواك فانتكام الا زعلىهابقى 
وهو الحكو مهوا كو م علية فأفرل مستعيئأ الله وحده. 

الجكوم به 

هو الفعل الذى تعلق به خطاب الشار ع . وهوقسمان:مالهوجود 
حسى فقط وماله وجود حسی ووجود شرعى مما وکل منم-ا اما أن 
يكو زسببالخ؟ شرعى أولا . 

والراد بالوجود الحسى أن يكون الفمل مدرك باس كلقتل 


س ۳ س 

أو بالمقل كتصديق القاب والنية 3 والأراد بالوجود اأشدرعى 3 عر 
الشارع لامو جود ااحسی ر lis‏ وشروطا صل من أجماعباموع مسحںی 
بام خا ن ووعدد بودود لاک الاركان والشروط ف نظر الشارع 
ويذتق ; jl‏ َم 5 كالصلاة a‏ والبيع . فالصلاة بعر وصضوء والبيع الص_ادر 
من غير أهله وان کان کل ما وحود 0 9 لدس لواح لل 
مهما وجود شر عی 

والح الشرعى يتعاق ,كل اولثك . ويتولد ه.ا تقدم اربع ةأقسام 

( الاول ) ان يكون للفعلل وجود حسى وهو سيب لک شرعى 
كالز نا فائه حرام 0 وسيب مک ڈمرعی هو وجوت الد 

١‏ الثانى ) ماله وجود حسی فقط ل_كنه لاس سببا لک شرعى 
كالا کلفا 4i‏ رة مياح وثارة واج س وأخرى حرام لكنه لالستوجبت 
عقو به ف الد تمانو مثاه الكذب 

(الثااث ه ) مالهووجود تسرعى وهو سيب لک در عى كالبيع 
ااستوق لاركانه وثمرأ ائطه فهو ميا وسيب لاماك 

( الرابع ) ماله وجود شمرعى ولوس شما ل شرعى كالصلاة 
فالهاواجية و. ها فرغ الذمة من الطلوب و للكتها لاع رالى حك دنيوى 

ا در للمحكوم 4 

و ينسم اكوم % هن حه ةأخرىالى -ق خااص ف تال 4 
والى عق خالص لأعيد وال عق ترد وق لله فيه غااب والىحق 
و ترك و-ق العيذ فيه الس فلاول کا ود . ودی حا 1 5 لانه 


م ۸ شریعه 


4 
يتعلق به النفم العام من غير اختتصاص بأحد فيذسبالىالله لعظم خطرء 
وتعو[ نقعه . ونظيره ف الاصدلاح القانوبى « النظام العام » والثان 
كغمان المتافات بالمئل أو بالقيمة فذلك حق خالص لصاح الال ان 
شاء طالب به وان شاء عفا عه . والثالث كحد الة. دف وعدة الزوجة 
بعد الفرةة فحق الله فى هذ! غالم فلا يجوز لاز وبا لافار قانتناز لعن العدة 
واسةاطها ولذلاك وجبت 6 الک الفأسه بعد الدخو لوق الوطءبشيبة 
لعدم اختلاط الانساب . واماحد القذف ففيه مصاحة للهةدوف وهى 
دقع العأر عنه + ومصادة عامة وی منع الفاد الاتى لبه وهذا عأم 
لامختص بانسان دون انان . والرابع الد ا تفي ةق :اق ل 
كنع اناد من الارض : حق لامءتدى عليه لاهدار دمه وانلاف حياته 
ويقوم مةأمه فى طلب القصاص وليه بعد مو نه ؛ وللولى أن يمفو عن 
الؤداض أو بعال القائل : وذلك مخلاف القذف فلا تجوز فيهااصالحة 
ولا العفو عنه لغابة حق اق *' . وليعلم انه اذا عفاولى الام أو صالح 
فنولى الا ٠ر‏ ان يمزر القائل اذا كانت المصاحة فى ذلك . وى مذهس 
مالك مابشرد لهذا بل فى أعمول ادر بعة وقواعد التهزير . وط هذا 
الاساس بنى اانص ف قانون الجزاء فى المماكة المانية . وليراجم شرح 
الاستاذ سايم باز اتانون الحاكيات از اثية فقد وى هذه الم ألة <تها 
من الثمر 4 والييان الفصل 

)١(‏ ونظير ذلك التعزيرات الواجبة لحق المعندى عايه فاذا عا عن حقهبق 
حى الساتاة أى الح العام ر انظر ما ككتبناه فالتءزيرات تحت عنوان الاجزية 
فى كنتابنا أحكام المرأة فى الشربعة الاسلامية ) 


)اش 

وتتمما لافائدة اذكر هنا أقسام حةو ق الله تعالى وهی ما نيه 

)١(‏ العبادات المضة ورأسم-ا الاعان وهو التصديق بالقلب» 
والاقرار بالاسان الدال عايه . وفروعه الصلاة والصوم وسار العيادات 
والجباد لاعلاء كامة الله 

ل) عياداتؤة بامهنى الؤونة وهى صدقة اافطر واما كن فيبا 
معنی اؤ وة لاما ب علىالمكاف اجب غيره کا تجسعايه سيب 
نفسه ( آنبيه ) اختلفالفقباء فى الز 5ة أهىعيادةمحضة كالم لاة والصموم 
والح فلا تجب الا على البالغ العاقل أم هى حق واجب للفقراء على 
الاغنياء فتدس فى مال الصى والمونون ؟ فذهب الى الاول أبوحنيفه 
وأا وذهب الى الثانى الجرور 

(۴) مؤنة على امارج من الزروع والار وهى العثمر أو نمف 
العشر على ماهو ميين فى موضمه من كنتب الةروع »> وهذه تتكرر 
بكر ر الخارج وفى هذه الؤونة ممنى العبادة لالا من قبيل الزكة 
لتعلقها بالهاء ولذا تصرف مصارف الزكاة 

(:) مؤونة على نفس الارض اازراعية وهى المراج : وأول من 
وضعه تمر رذى الله عنه ٠‏ وهو قسمان . خراج مقاسعة »وخر اج وظيفة 
فخراج المقاسمة يِوؤْخْدذْ من :فس المحصول ويتكرو شكرره » وخراج 
الوظيفة بوخد على نةس الار ضالمز روعة فى كلسنة . وتقديرهاجتهادى 
مو كول الى ولى الامر ومصعرف الراج مصالح الدولة 

(ه) حق قاع بنفسه وهو حمس غنام الماد والمعدن والكيز وقد 


بين كل ذلك ف موصدة 
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(1) ءةوبات كاملة وى الحدود كحد اازنا والسرقة والشمرب 

(۷) عقو ات قاصرة وهی حر مان القائل من ميراث مقتوله 

)۸( <قوق فيبا مدنى العبادة والدقوبة و عى الكفار ات ككفاد* 
الحنث فى المي والافطار مدا فى رمضان ء أما أن فا معنى العقوبة 
فلا نما وجبت جزاء على أفمال غالفة » وأما أن فيب معنىالعبادة فلا نما 
تؤدى كا هو عيادات #ضة من عق أو صيام أو صدقة 

فبذه الحقوق القانية حقوق خااصة له تسای وفى تقريرها نفع 
عام شامل ٠‏ 

الحكو م عليه 

وهو الف اذى تعلق غطات اش تماق فل + وليف 
متوةف على الاهلية . وها كجلة القول فيما وفىالامور المعترضة عايبا 
وهوالمسماة بعوارض الاهلية ولاقتصر فى هذا الختعمرعلى اه الموارض 
لكثرته و أهية أحكاءه 

الا هاية هى الم لاحية .والمراد بأهليةالانان صلاديته لتوجه 
خطاب الشارع اليه بالتكاليف الشمرعية » من الا وامر والنواهى » وما 
يتصل بذلك """ 

أقسام الاأهلية : والاأهلية تنقسم الى قسمين » أهلية وجوب ؛ 
وأهلية اداه . 

فأهلية الوجوب هى صلاحية الاسات لان 'تقرر فى ذمته 

)١(‏ قد استوفيت الكلام فى الا"هلية وعرارضبا استيغاء تاما فى مقالى 

المنشور فى السنة الاو لى من مجلة القانون والاقةصاد. وقد طبع کتابا عل حدته 


س۷ا 
الواحيات الشرعية »ةلا نبراً ذمته حتی يؤدى ماعليه من الواجب » 
أو يؤديه عنه غيره بطريق النياءة الشرعية . و كذلك يكو نله عقتضی 
هذه الذهة الانسانية حقوق قبل غيره يتقاضاءإياهابئفه أو عن ينوب 
عنه رعا . والراد بالذمة الخاصيةالتى|متتاز يمأ الانسازءن غيرهه نسائر 
أنواع اليوان » وجماا الله تعالى مناط التكاليف الشر عية:وهى الامانة 
اتی عتاها اه تعالى بقوله فى كتابه لکرم « إنأعرضنا الا'مانة على 
السموات والا رض وال پال فأبين أن محمانها » وأشفقن منباء وحملها 
الان ان » إنه كان ظلوما جبولا 7 ) 
فالا هاية هى مناط الطاب التكايق بالعقائد : والعيادات» 
والمعاملات . فالءقائد محلما القاب » ولا عبرة الام الجزم:ولايكتق 
فيا بالظن المتردد بين الجزم والشك : ومظهرها يكون على الا ان » 
وبالا'فعال الدالة عليبا ظاهرا ‏ وأما الباطن فلا يملمه الا علام الغيوب 
ومن هذا تقوم أنه لامكن (aa‏ الا بعد وحود العقل ونطوجه » 
والافتناع بالبرهان . والمراد من التكليف بالءقائدهو أنيهءرف الانسان 
عقائق الاأشياء على ماهى عليه ء وة- :كفل بیان ذلك عل الكلام ”" 
(0) هذا تصوير للام الواقع . بطريق القثيل . فالا“شياء المذكورة على 
حسب تكوينها الخلقى غير مستعدة لقبول التكاليف الشرعية . ولان حالما 
ناطق بذلك . وأما الانسان فقد امه ايه تعالى مستعدا للقيام بتلك التكاليف» 
وهو مع ذلك فى جمرعه لا يطيق الوفاء م . وبلاحظ هنا أنه عبر بالانسان. 
فشمل نوعيه جميعا » الذ كر والاننى» فما سواء فى حمل تلك الا”مانةالعظيمه , 
)0( أى ءل التوحيد والعقائد , وهو يتكلم فى الآلميات , والنبوات : 


حالم عمس 

والمبادات ق تلات اله عمال التكامة كايقية 4 ال تی :ودا الانسان سمه و 
عاله 4 أو مهما معأ . وتننظم الصلاة 4 والصوم ¢ والزكاة:والحج.وغرض 
الشارع من التكاليف بالعبادات هو ابتلاء المكافين حى يظبر الطيع 
والعأمى ء وذلاك لايكون الا بان يقوم المكلف باداء العيادة بنفسه 
طاثما مختارا : ليكون له من عله شاهد له ؛ أو عليه قالآمالى « خلق 
ا موت و الحياة ليباو 5 أب أحسن علا ». وأداء المبادة عن طوع 
واختيار بترتت ءايه ير كية النفس 4 وفلاحها 04 وإزالة اجس بين العيد 
والربحتى یتح بالتقوى 5 وهى خير مايتحلى به الانسا نمام بارئه ¢ 
بعداخلاص الدين كله له 

و أما المعاملات ېی ل نظم كل مأیتہ اق رشو ون الدنياء نالتحارات 
وا الأعمال المدئية 4 والزواج والطلاق ؛ والعقو بات 4 وال" قضية 
ومايتصل ا من الاجراءات 4 والادارات المامة : ؛والخاصة . فقد نظم 
الشمارع كل هذا بنصء ص خاصة » أو عامة » وأحكام جزئية أو كاية : 
من الظل وأ كل أموال الذاس بالباطل » ووضع أرابطة الزوجين نظاما 
هينيا على المودة والرحة : وقرر مابه حفظ الا من بين الناس :وتان 
4 النفوس ¢ والاموال ¢ وال عراض ٤‏ والعقول 2 الى عير ذاك ماله 
کار للناس 6 ويه المصلحة كل المصاحة هم : واأرحل وار أذ أهلية 
والسمعيات » ومن أوسع ؟ که فى ذلك وأد دئها کتاب المواقف ¢ والمقاصد » 
والطوالع وقد لخصت رسالة اتر حد الاستاذ ذالامام الشيخ تمدع .دمر ءابه 
زبدة القول فى ذلك. 
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الو جوب سيان » لان كلا متبما إنسان »:وهذا فى المقائد لا استثناءفيه 
لاٴ نه لاثفارت بين عقل الرجل ؛ وعقل المرأة :ف كل ا ارالياةمن 
حيث إدراك المقائق بالبرهان . وكذلك فى ااعبادا تإلافىاستئناء'إرأة 
حال”ل-مابالم.ض »والفاس . فال الشارعلم يوجه اليما الخطاب بالصلاة 
وعى فى عاتين الحالتين , لاأداء :ولاقضاءوذلكءرمة ما . ودفعاللهشةة 
عنها ء وكذلك لم يوجه اليم الطاب بصوم رمضان أداء» حالة سما 
اوا | لكيه ااا صومالا'يام الى ذم مپابمد انقضاء 
رمضان » وذلك لان مشقة قضاء الص وم ليست كشقة قضاءالصلاة » 
إذ الصوم افر وض لايكون إلا مرة واحدة فى كلسنة قشم ررمطان. 
وأما الصلاة فاليا تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات . فكان من الک 
الجلية أن برفه عنها الشارع فلا ركفا قضاءها . وفىوجوب الس علبهاء 
إذالم يكل ممما زوجباء أو ترم هاء اختلاف الفقباء " . وأماى 
المعاملات فلا فرق بوم ما من حدث الا هلية فى شىء أصلا . 
وأهلية الائداء: فى لاحية الاندان لاان يود الطلونات 
الشرعية بنفسه » وأن نصح تصرفاته وتترتب عليها اثارهاء وكذلك 
آم أفمانه التى كاف بأدانها : وو اخد بأفماله التى هى عنما مؤاخذة 
بذ نبه كالقتل والسرقة ال . وللان ان ( ذكرا أو أثى ) بالنسية لنوعى 
() اذا كانت المرأة غير متزوجة وليس لها محرم فعلى أحد الأقوال 
لاحب عيبا الحج » أى لايوجه اليما الخطاب الشرعى فلا تششغلذمتها به.وقيل 
يحب . لکن لابجب علا الا“داء > فلو حجت بدون زوج ولاعرمصح حجيها 
مع الكراهة , وقيل يحب مطلقا . 


E 
الا هاية ارش أدوار ؛ ذكر نأها مفصلةىمةالنادالا هليةوعوارضبا»,‎ 
. وستذكرها هنا موجزة‎ 

( الدور الاول) 

هو دور الانسان وهو جئين » قبل أن يولد » والانسان فى هذا 
الدور له اءتياران ؛ فبو من وحه يمتبر ا ا 
أما سا فلاانه ينتقل باحقالها» ويقر بقرارها 6 نه عضومن أعضاها : 
وأما حكا فلا نه يعتق بعتقباء وبرق برقبا» ويدخل ف البيع تبعالبيعها. 
وهو من وجه آخر يعتبر مستقلا عنهاء لا نه منفر دباإياة؛وهو بعرض 
أن يتفصل عنهاء ونصير انشسانا قأها ةه . هن أجل هذا ل مل له 
الشارع ذمة مطاقة صالحة لكل من الوجوب له ؛ والوجوب عايه؛ بل 
جعل له ذمة صالحة للوجوب له قةط : رحمة منالشارع به فأوجسله 
من لقوق الق فى المتق منفردا عن أمه » والأق فى ثبوت.نسيه 
من أبيه » ومنه اشر انب إلى جيم أقارب ابه ۋا غىق اميرات 
فخ غور سواه كان اا م غيره ؛ لد فى ا تحقافه ما أوصى له 
به . والحق فى استحقاقه من غلة الوقف الذى هو من 0 
لافرق فى ذلك بين الذكر والا ی فاذا ولد حيا ولو سيا ذا ' قت 
() مان ذلك أنه لر عرب رجل اا خا فى ا زس ا 
جنينا ميتا » أءتعر هذا الجنين حيا تقديرا . وأن سبب موته هو تلك الضربةء 
ولذلك وجبت عل ال انى الغرة . وهى جزء من عشرين جزءاً من الدية الكاهلة 
وهى تورث عن الجن . وكذإك كرون اجنين من ضمن ورثة مورثه الذى 
مات قله » وهو جذين » ويعطي نصيب الجئين من الميراث لورثة الجنين ١‏ لا 
لورئة مورثه . 


— | 

كل هذه ا لقوق » وإن ولد ميتا حقيقة وءما :لم يت له ثىء منهاء 
بل تود الى مستحقما در عا . ولا كانت الولاية إها تبتدىءعلى الانسان 
بولادنه »كان المنين لا ولاية لاأحد عليه . وعلى ذلك لانصح له المبة 
ولا الصدقة '" ولا الشراءلهء وغير ذلك ما يذوقف على وجود ولى » 
أو يكون فيه ابجاب حق على انين لغيه . وبديهى أن أهليةالاداء 
وة ى ع ان | لاور زچیه الأطات اله بادا کی 
لعجزه الكلى . 

(الدور الثانى ) 

بدتدىء بالولادة ويتهس إلى سن الأميز . ويثيث للانسانفىهذا 
الدور ابتداء من ولادته مياشرة ذمة مطلقة لوجوب الحقوق مطلةا : 
له وعليه ءلكن لضءف بنيته » وقصورعقلهءن فهم الطاب (التكايف 
الشرعى ) » وهو ف اول ادوار حيانه بعد ولادنه وقبل ان لصير 
مميزا - اقتضات حك ةا مال آلایکاف أداء فىءبنفسه:ولذاسقطات 
ءنه التكاليف البدنية » كااصلاة والصوم » سقوطا كلياء ولايؤاغذ 
بأقراله » ولاينى عاما حك أصلاء لاله » ولاعليه : وكذلك لايؤاخذ 


باؤماله مؤاءغذة وة 6 فلابةتص منهأى قعاص ءو لاحدس:و لايرب 


)١(‏ وذاك لان كلا من اة والصدقة لايم الا بالةضء والقيض من 
الجنين لاتصورء وكذا من وأيه . لاء لاولى له الا بعد ولادته . ونظير 
ذلك سائر العقود لاء لابد نيما من الةبول والايحاب؛. ولا ولى للجنين يقرم 
بذلك . وأما الو صية فائها أخت الميراث . لكن ية تصح لاجنين عل مذهب 
مالك وقد بوت ذلك بيانا تاما فى كتالى ‏ التزام التبرعات ) 


اهس 

إذا جنى أى جناية » أو فعل مابوجساقامة الد كلسسرقة ؛ وإعايؤاخذ 
مواغذة مالية :مويضا نا أتلفه يفمله ‏ لان الدماء والأموال معصومة 
فى دار الاسلام ؛ وعذر الصى (كو نه صبيا لاإسقط عنه مسؤولية 
التمو بض ال الى عملا هذه القاعدة الفقبية ه الا عذار الشر عية لاتناق 
عصمة الل » ؛ أى ءعمة المال والنفسء فلا يجوز أن جدرشیء ياء 
وا تسقط العقوبة البدنية فقط عند قيام العذر المءتبر شرطاء كالم با 
والجنون . وک لايكاف بالعيادات لايكاف أيضا بالاعان لا'نه لايمقل 
ماالاعان . وفى هذا الدور لاتثبت له أهلية الاأداء؛ بل الذىيؤدى غنه 
الواجبات المالية هو الولى الشرعى . 

وينتبى هذا الدور بولوغ الى أو الصبية سبع سنين (عادة): وقد 
اعتبروا هذه السن مبداً اسن الفييز لاأجل ضبط الا حكام » مم أن 
از فد يتقدم فلو ای وقد کان عا ان الرشد قد يتقدم 
البلوغ » وقد يتأغر عنه : ولكن جعلتالا وصاف المنضبطة ال وسة 
كباوغ السن سيعاء والبلوغ الطبيعى : أو بالسن « + سعشرة سنة » 
مناطا لل حكام منءالافو ذى القضائية : واضطر ابالا حكام؛وغير ذلك من 
المضار إذا) نكن علةا كالشر عى مةضبطةحسوسة(أنظر صفحة۹۸4.۹۷) 

( الدور القالك ) 

من سن القميز إلى البلوغ المسى بالعلامات » أو بالسن «خسءشرة 
سنة ''' » . ويلاحظ أن الصغير فى هذا الدور سدواء أكان ذكراأم أتى 
() هذا القرلالانتى به» وقيل تانى عثرة سنة » وهو قول لا"نى حنيفة 
والمعول عايه فى مذهب مالك , وانقار جلة الالتزامات النونسية ,وسن‌الرشد 


— ۳ 

یکون فد ارق فى جسمه وعقله ؛ وان كان ل يصل إلى درجة النضوج 
وال کال فما حی يبل 5 ولذلاك زيد عل أهاءة الوجوب الئامة له من 
قبل أهلية الاداهء لكن من حيث صح أوائه لامن حدث الزامة 
الا 3 فلو امن 3 صلى صح كل من اعانه وصلاته ٤‏ لکن ا متهأ 
لبس واجبا عليه أداؤه . وهو لايؤاخذ مؤاخذة بدنية غلى جنايته » 
که ف هذا الدور کک ف الدور الذى قبله وذلك رجه داه 0 
و مؤاخذاته المالية على ماكانت عايه فى الدور الثانى . وما أحكام 
معاملاتة ہی على الاية أقسام . 

الأول : 

مايكون ضارا 4 درا مضا 4 كأن مس ماله ¢ ا e.e‏ 3 
أو يطلق زوجته » وتحو ذلك . وحك هذا الذوع من| اماملا تأنه باطل 
| فيه من الضرر الحض له . 

القانی: 

ما يكون نافمانفعاحطاله» كقبول اغية وحک هذا النوع أنه 
8 م4 وتكق فيه أهليته القاصرة 04 ولايتوققف على اذزولى الال 
او إجازته : 

الثالث : 

مايكون دائرا بین الننفع والضرر كالبيع والاجارة . وحكر هذا 
فيه كلام وافنى هلا ا موضوع .وكذا كتابنا أ<كام المرأة فيه شرح واف 
النسبة لات 
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التوع أنه وصح مته موقوفا على اجازة » أو أذن ولى المال عفان أجاره 
إجازة مءتبرة د کون فى التهسرف غينفاءش بالصغير كن التهسرف 
نأفذا. 

وقد استوفيت القول فى كل ذلك عا لامزيد عايه فى كتالى 
« الأعاية وعوارضهبا» »م استوفيت غيره » ولا حاجة الى تفصيل 
الكلام هنا لعد م الحاجة اليه فى هذا الختصر : 

والصى والسجية من حيث نوعا الاهلية فى هذا الدور سيان ء 
لافرق ينهم ف ثىء أصلا . 

(الدور الرابع ) : 

إدتدىءهذا الدوركاقات انفأباو غْ الان ازراشدا . ويذايكو زله 
أهاية كال » ويتوجهإليه الطاب بجميع التكليف الثمرعية منالاعان 
والعيادات وغبرمأ ؛ وصح التزاماته التمرعية كلبا» لا فرق فى ذلاك 
بين الذ كر وال نى إلافءايتعاق بالصلاةوالصومبالنسية للدائض والنة-اء 
وكدا الج على ما أسلفنا . وأما المءاملات وكل ما عدا الميادات فلا 
فرق فی الا حکام پیت ہما » ولا فى الؤاخذات» ولا فى توقيع المةوبات 
اة والبدنية إلا فى بءض مسنشنيات لاعتبارات خاصة غير الا هلية 

عوارض الا هلية 

الاأمور المعترضة على الا هلية » بعضبا مؤثر فى نفس الا هلية > 
وبع ,أيغير الاأحكام يدون 3 ف الأهلية ؛ لاعتہأرات اش 5 
فن الموارض. الى زيل أهلية الاأداءء وأهاية الوجوب ء بالطية ؛ 


الموت ؛ وذاك لأن اأوت عبعز كلى نزول بهالقدرة فلا نبقمعه أهلية 


سس 0 — 

أداء <ما : وكذلك أهاية الوجوب : ودع ذلك فقد اعتبر الذقباء يقاء 
الذمة بقاء سكيا بعد لأوت حى يوف ما علىاليت . ول توف مالههن 
المقوق على غيره ؛ فيقغى عليه أو له بعد موته فى مواجبة من يقوم 
مقامه شرعا بعد للوت . ومما تزول به أهاية الا"داء فةط النوم » لكن 
أهلءة الوجوب بأقية : فالا نسان يمال بعد يقظته بقضاءمايءجز عن 
أدائة وقت نوم واو ول ايه أعلية ال دادع أما أ هيالو عون 
المالية فبى باقية » وينوب ولى الونون عنه فى أموره المالية . والهنون 
مسوٌول عن أفماله من الناحية الماليةفقط ‏ كاتلافه مالغيره : أو نفسه؛ 
اونش أ ع اه لا ر الا مال ر اا مهوي نين س 
حا بالاتلاف » ء لكن‌ااعةو باتالبد نيةساقطةعنه لمدم قف ده ء وكذا 
التمكليف الشرعية من عقائد وعبادات لمهم نيته . وأما العوارض 
انى لا تأثير لما فى الا'هلية أصلابتوعيها ؛ بل تتغير معها بعض الا'حكام 
لاعتبارات خاصة فن أشررها السفه ء ومرض الموت » وكون 
الانسان مكرها على مايف_له أو يقوله . وقد خصات ال كلام فى كل 
العوارض بلا مزيد عليه فى كتابى الا هاية وعوارضها. و المرأة 
كحك الرجل من حيث عوارض الاأهلية ؛ لافرق بينبءا فى شىء هن 
ذلك اصلا . 

وهاك بیان ام الموارض وأحكامها 

ا لجنو ن والعته 

قد يولد الانسان محردا من العمل بال كاية كلذى يولد أعمه فاقدا 

حاسة البصر » وقد يولد ومعه عقله : كن يعترضه مايقف المقلعن 


۳۹ عم 
سيره من أولأدوار حيأته :او بعد ذلك ةللاو ؟ سار مناز رهن وقد 
,ولد سايم العقل 4 وأ ر عقله سمه ف كوه ی باغ رشمدا 4 f‏ 
ياف عقله عرض يذهب به كله أو بعده »أو يذهب به فى بعض 


الازمنة دون بعض *" : فأى شیء نسحىهاتين ا1الايز؟ جاءفى الكتب 


(1) جاء فى كتاب مقياس الذكاء للدكتور الفاضل حدنير : أنضعف 
العقل هو وقوف نمو المخ عند حد معين يختلف باختلاف الأشخاص» فهو 
ليس برض تتاب الخ كااجدون إذ الجنون شخص اعتراه مرض أثر فى خه 
فتغير هذا الشخص عن حالته الطبيعية . وحصل له اضطراب فى قراه العةاية 
كلبا أو بعضرا . أما ضعيف العتل فر ذلك الشخص الذى ما عذ» موا طعا 
إلى حدما ثم وف عند هذا الحد . ووقف هذا الهو يعترى الطفل فى حاته 
الأول إلى أن يلغ الثانة عشرة. هذا إذا كان ضف ل ناشئا عن حالة 
وراثية؛ ورثها الولد عن والده. فاذا وصل ولد 0 الثانية عشرة من عره ولم 
يقف مو عقله استمر ينهو مالم يعترضه عارض ال 
فضعيفو العقول ينقد مون الى طبقات ثلاث : )١(‏ ضعيفو العقول من المرتبة 
الدنيا. وم الأآفراد الذين ليس فى مقدورم أنيعملوا عملا ء فبم والطفل الذى 
بلغ النانية من عمره سواء : (؟) ضعيفو الحقل من المرتبة الوسطى .وهمالافراد 
الذين يستطعون أن يتعاءوا قلا ؛ وأن يعملوا مايكلفونه من أعمال تهلبوها 
وأرشدوا اليهاء أو ربوا عليها من غير أن يتصرفوا فى عملوم دى تصرف 
وادرا كبمكادر راك طفل : تتراوح سله بين النالئة والسابعة. (م) ضعفو العقّل 
من المرتبة العلياء وم الأفراد الذين يقوون على أن يتعلموا النعايم الابتدائى 
ويتصرفرن نصرنا قليلا فما بوكل إليبم من الأعمال , وادرا كرم بعادل ادراك 


صى تتراوح سنه بين الثامنة والثانبة عشرة اه. أقرل أن الانس'ن فى هذه 


اا باع — 

الفقبية لفظان لذلك : ها المنون والمته ؛ لكن لم :بينو | للناس أها 
حقيقة واحدة تحبا نوعان : أم هما <قيقتان متغابر تان : فقد اختافت 
عباراتهم فى ذلك اختلافا عظما » فالظاهر ما قاله علماء الا صول نما 
متغايرتان و كذاك الشآن فى کتت روع . کم صر-وا فى بءعض 
الفروع بن العتتة نوع من اجنو ن:وفسروهبهفى يعض المواضع»كذالك 
صرح علذاء الا ل > اموه كسك العم المميز لكنف بعض 
الفروع مايدل صراحة عل أن من الدتة مالا يدرك صاحبه كلمي غير 
المميز : ومنه مايكو ن معه نوع ادراك كلصي المميز ؛ وفر قف التبيين 
بين المنون والعتة بأن الاول بم حبه اضطراب وهيجان » والأنى 
يلازمه المد وء واطقيقة واحدة. وطذلاف أقول : 

ان فاقد العقل : أو ناقصه ء أو ختله » سواء أكان هذا الوصف 
تأبتاله من فجر حيانه أم بعد ولادته» أم كان طارئا عليه بعد بلوغه 
عاقلا ؛ ان كانت حالته حالة هدوء ذو المعتوه اصطلاحاء وان كانت 
حالته حالة اضّطراب قبو المعنون وأن العتوه قممان : مميز وغير مميز 
هذا هوالذى يؤخذمن کلامم. ولولا خوف الاطالةلذكرت کل مايشهد 
الحالات الثلاث بكون معتوها لا جنر ناء وكذلك اذا مسه ضءف فى عةله 
بسبب شيخوخة أو حادث ألم به فأضعف ادرا که وأثر فى مخه » وأما الجنون 
فہو من يصاحب عدم ادرا که الكلى أو الجزئی اضطراب» على ما اختاره فى 
التنبيين . وعلى ذلك يكون المعتوه نوعين » معتوه غير يز › ومعتوه يز » 
وأنه فى حال عدم القبیز باحق بالجذون فى كل أحكامه , وفىحالة التمبيز يلحق 
بالصى المميز ‏ وهذا دو الموافق للفروع الفتبية الكثيرة غير أنه يلاحظ أن 
المعتوه اذا أطلق فى الكدتب الشرعية راد به غالبا من هونى درجةااصىالممين 


= ۸ د 

0 أقول 2 أنظر أصول فخر الاسلام » وشرحه والتديين » والغتاوی 
الحندية.ورد الحتأر»وباجخلة فالمته صْعف العقّلى والنون اختلاله . 

أحكام الجنون : 

للمجنون أهلية وجوب » كأهاية الى غير المميزتعاما: وأحكامما 
واحدة فى كل شىء ؛ فكل المطلو بات المألية اتی جب على الى غير 
المميز جب على المهنو ن » والعقو بأت اليد نية منتفية عنه كلها ؛ولارم 
من الميراث اذا قتل مورثه : ولاتلزمه قيعة بفعل غيره : وجيع تعس فانه 
القولية باطلة بطلانا كايا فلا تمع له عبارة أصلا . ولايينى عايها أى 
حك من الاحكام . غير أنه اذا أسامت زوجته فان الاسلام يمر ض على 
أحد أبويه : ولاننتظر إفاقته » خلاف الصى غير الميز وقالوافالفرق 
ينبم أن بلوخ الصبى سن الفييز آت لاعالة؛ إذله وقت معلوم وا 
افاقة المجنون فليس ل4 اوقت معاوم » ورعا لانكون ؛ فلاممنى للانتظار. 

وقد يكون انون متقطعا غير مستوعب اکل الا وقات ٤‏ 
فيصيس الشخص ف بعض الا حايين ؛ أوفى بعض الا حوالدون بعش 
فأحكامه فى حالة جنو له هى الاحكام النقدمة » وأما فىحالةإفاقته وزوال 
المنون عنه بالكلية فان تصرفاته تكون نافذة لا نه عافل بالغ » وإن لم 
تكن افافته تأمة » بل كان يقل .عض الا شياء ذون بعض فتعمرفاته 
فى حك تصرفات المعتوه. هذا وقد جاء التعبيرفى بعض معتبرات كتب 
المذهب « بالجنون المغلوب » فقيل فى تفسيره انه هو الذى لايفيق 
أصلا » سواء أكان جنونه كليا أم جزئيا ويقابله من يمن تارة ويفيق 
أخرى . وقيل هو الذي لايءقل أصلا ء أى من کان جن ونه كلياءويقابله 


2 
من يعقل بءض الأشياء دون بءض . وقد قال لجنو نه انه مطيق » إما باعتبار 
استیعابه کل الأوقات , واما لكونه جنرنا كليا لا عل صاحبه شيئا . هذه‌می 
الخلاصة نقية صافية , وانظر التبيين وحاشيته والحداية وشروحبا ورد انحتار 
أحكام المته 

إن کان المعتوه فى ادرا كهكالصى المميز ؛ خكه حك الصى الميز ؛ وان 
كان درن ذلك فأحكامه أحكام الصى غير المميز » على التفصيلالمتقدم , 

قال فى الفتاوى المندية : المعتوه الذى يعقل البيع والشراء بمنزلة الصى 
يصير مأذونا باذن الأب والوصى والجد دون غيرهم » وحكنه حك الصى »كذا 
فى شخزانة المفتين . وإنكان المعتوه لا يقل اليم والشراء فاذن له أبوه أو 
وصيه فى الجارة لا ومح كذا فى المبسوط اه . 

واذا ألمت زوجة المءتوه فان كان م-يزا عرض عليه هو الاسلام »م 
يعرض على الصى. المميز » وان كان غير ميز عرض الاسلامعلىأبيه بعر ض 
عل أن المجنون » ودذا لآن العتهكالجنون لا حد له خلاف الصغر ؛ وقد نص 
عل ذلك فى شرح أصول غر الاسلام » وقال بعدذلك : انالعتميشابه الجنون 
وقال قبل هذا بصفحة ان العته نو .عم نالجنو نْ. 

أقول : وباجملة لا ينبغى أن يبت فى أمر ضعي العقل ومختله حى يمتحن 
ويتحرى أمره . ثم يطبق عليه من الآحكام ما يليق به على البيان المتقدم , 
وهذا هو القول الفصل فى هذه المسألة . 

المرض 

براد بالمرض الذى هو من عوارض الآهلية مرض الموت اذى اجتمع 

فيه وصفان ‏ ألما أن يغلب فيه الحلاك عادة » ويرجع فيهذا الى الاحصاءات 


م س ٩‏ شرلعة 


¬ لا 
الطبية , والى الأطباء فى ط.ءة الأمراض . نانيهما أن ءقبه الموت مباشرة . 
سواء أكان الموت بسب هأم كان بسبب آخر خارجى . كفتل أوغر ق أو حريق 
آوتصادمأو أى سبب آخر أفضى الى المرت . وهو لا ينافىأهلية بو تالحم 
ووجوبهعل الاطلاق . سواء أ كان منحتوق أنه تعالى 6الصلاة والركاةء أم 
من توق العبادكالقصاص ونفقة الزوجة والأولاد وغيرم ولاينافى أهلية 
العبارة » لته لا يخل بالعقل ولا يمنع من استماله حى صح زواج المريض 
وطلاقه واسلامه وانعقدت تصرفاته كاما وصح منه جرع ما يتعاق بالعبارة , 
ولا لم يكن المرض منافيا لنوعى الآهلية كان يذخى أن يحب عل المربض 
كل ما وجب على الصحيح . وألا يتعلق بما له حق غرره ولا تةررا لجر عليه 
بسبب المرض » لكن 1 كان المرض سبب الموت براسطه ترادف الالام 
والموت عجز حسا ومعنى . كان المرض هن أسباب ذلك العجز ر أى موجبا له 
بزوال القوة زوالا كا بعد انتةاصرا شيا فشا . لذلاك شرعتالعبادات البدنة 
عل المريض بقدر طاقته . ولا يكلف اله نفسا الا وسعبها . كذلك الموت علة 
شرعية لآن لف ارت فى ماله غرماؤه والموصى لحم وورثنه على الوجهاابين 
شرعا : وذلاك لآن الموت بطل أهلية الملك خاب الميت فى ماله أفر بالناس 
اليه » وذمته بعد موته لا تصلح لان مى مشغولة بالدين لعدم امكان مطالبته 
ولءجزه عن السعى فى طلب المال وأداء الدين بنفسه . فينتقلما كان ثاغلالذمته 
حال الحياة من الددون إلى المال الذى تركه فيستوفى الداءتون حقهم منه 
فلذلك تعلق حق الغرحم والوارث مال المريض فى الحال ء لآن ذلك المرض 
سبب ال موت » والموت علة لك الخلافة . فيستند السك وهو ذلك النعلق إلى 
أول السبب وهو المرض . ويتتمج من ذلك وجوب الحجرعل المريض بقدرما 
بقع به صيانة حق الوارث والغريم . وهو متدار الثلقين بالنسبةللوارشفمابقى 


س و18 اسم 
من التركة بعد اخراج ما ينى منها ما عليها من الدبون, ان کان علا دون 
وكانت الديون غير مستغرقةلهاء وأما الثلث الراقى فقد تصدق به الشارع 
سبحانه وتعالى عل الانسان ف.عطيه من يشاء أو يصرفه إلى ما دشاء بعد موته 
عل ما هو مبين فى كتاب الوصانا ‏ وكل المال بالنسية للدائةينسواء »إذوفاء 
الدين مقدم على غيره من الوصابا والميراث وكل مال المدبن ضامن الدين . 

وفما عدا هنين الحةين » حق الدائن وحق الوارث لا تأثير للمرض فى 
الجر فلو كان المريض ناظر وقف يلك الشروط من إدخال وإخراج وإعطاء 
و<رمان وزبادة ونةصان وتولة وعزل ال فالمرض لا يسابه شا من ذلك 
ما دام عقله سلما لم بمسسه ضعف أو خلل » وكذ لاك الحكرف كلمالهمن ولاية 
على نفس أو مال . لكن يستتى من الاجر لق الغريموالوارث نفقاتالمريض 
الضرورية كا'جرة الطبيب ومن الآدوية والزواج بر الحل ؛ لآانه قد بجتاج 
إلى من تخدمه أو يؤنسه والنفقة اللازمة له ولمن معهفىعياله كل أو لك كلايتناوله 
الحجر بسبب الدين . 

فاذا شن المريض'من مرضه نفذت جميع تصرفاته الى صدرت عنه وهو 
مريضء ولا اعتراض لحا من الدائنين والورثة على ثى. ما صنعه » وذلك 
لزوال العلة التى أوجبت الحجر عليه . 

أما إذا اتصل الموت بهذا امرض کان حكر تصرفاته الى صدرت عنهوهو 
مريض عل هذا التفصيل . 

(١)كل‏ تصرف صدر عنه من النصرفات القابلة للفسح , كالهية والكفالة 
والبيع مع احاياة الح م بصحته ونفاذه فى الحال مى استوف التصرف 
شروطه الشرعية » لانها وقت أن صدرت عنه لم منع مانع من صحتها ونفاذها 
فلا ميرر لتوقفبا » حى إذا مات خيتئذ فقط يكون لمن لحقه الضرر من هذم 


— ۲ - 

التصرفات من دان ووارث حق ابطاله بقدر ما يسل له حقه المذ كور آنفاء 
6 أن له حق اجازته إذا شاء . وكل ما قبل مالفا هذا فهو خطأ عض . 

( ب ) وکل تصرف غير قابل لافسخ كالاعتاق يقع على <ق غريمه ,كان 
يعتق المريض عبدا من ماله المستغرق بالدين . أو يقع على حق وارث .كن 
يعتق عبدا تزيد قيمته على ثلث الزكة. خر هذا العتق حكم النديير » فيكون 
عبدا فى كل أحكامه قبل وفاة سيده » وبعدها يسعى فى كل قيمته بالنسبة للدائن 
وفماذاد على اثلث بالنسبة للوارث ءوإذالم يؤثراعتاتة فى حق غرم أو وارث 
نفذ الغتق فى الحال (عدم المانع . 

ووقف المريض مى استوفى شروطه نفذ فى الال » لآنالوقف جوز نقضه 
سات متعددة . فهو ليس كالعتق فى عدم القابلية للفسخ » فاذا مات الواقف 
المريض وتركته مستغرقة بالدين قللدلثين ابطال الوقف واسدفاء دبونهم من 
ثمنه ؛ وهم اجازته لهم أصحاب الحق » فان كانت التركة غير مستغرقة بالدين 
وكان الوقف لامخرج من ثلث الباق فق الاجازة والابطال فا زاد عل الثلك 
للورثة » حى يسلٍ لهم الثلنان من بان التركة » وكذللك إن كانت التركةخاليةمن 
الديون فلهم ابطال الوقفف الثلئين ولیس هم ابطاله فى اثلث , حتى لو كان 
الوقفابتداء على بعض الورئة دون بعض » وذلك لآنه فى الآ ل يكو نلغير 
الوزثة حا . ومن أجل هذا ارم فى الثلك ؛ مخلاف الوصيةنلوارثه وتفصيل 
الأحكام مبين فى وقفالمريض فراجعه 

وقدجوز الشارع للمريض»ء كما جو زللصحيح 1 أنيو ص للا جنىالىثلثك 
ماله » ومنعه من الرصية للوارث - عل ما ذهب اليه جمهور الفقباء - ا كتفاء 
ما يأخذه من الميراث إلا إذا رضى الورثة الاخرون بعد موت الموصى بذلك 
إذ الحق لهم من مال التركة » والنع كان لأجلوم . وقد رأى أو حنيفة رح ايه 


— 5 
أخذا من هذا أنه لابحوز للمريض أن يبرع عينا من أعيان ماله لوارئه» فى 
ذلك من إيئار من باع له على سائر الورثة يتلك العين الى باعه اياها » وحقهم 
جميعاً ثبت فى نفس أعران التركة . خلاف الدائنين خةمم متعلق بال ة التركة 
دون أعبانماء بدليل أن الوارث اذا شاء أن يتودى الدين منمالنفسهويرجع 
بما أدى على التركة كان له هذا » وليس للدائنأن يمتنع عن ذلكوقالالصاحبان 
اذا باع لوارثه بأ كثر من القيمة أو بمثابا فلا بأس بهذا » لآنه ليس فى فعله 
هذا ابطال حق الورئة الأخرين أو غير . والفتوى على قول الامام : ولا 
يخن ما فى ذلك من الاحتياط . 
هذا حم النصرفات الانشاثة المريض . أما اقراره فان كان لأجنى فېو 
صحيح ولو کان بکل ماله » وانكان لوارث فانه يتوقف على اجازةباقالورثة 
بعد موت المقر ء وعللوا ذلك بأنه متهم فى اقراره للوارث دون الأجنى » 
واستداوا له ما رووه عن عمر أو ابنه رضى الله عنهما . وهو « إذا أفرالرجل 
فى مرضه بدن ارجل غير وارث فبو جائز وان أحاط ذلك ماله » وان أقر 
لوارثه فغير جائز إلا أن برضى به الورثة » “ وكذلك الک عند الامام 
أحمد وقد اقتصروا على تع لل عدم صحته للوارث بالتهمة . والوارث عندأنى 


حنيفة وأصحابه هو من قام به سبب م نأسبابالارث وقت الاقرار » ولممنع 





() هذا الآثر على فرض صحته لا مخرج عن کونه قول صحانى . وقد 
اختاف ٤ة‏ الشريمة فى حجة قول الصحان » فذهب أو خنيفة وأصحابه 
إلى أن ذلك القول ان كان عا يدرك بالرأى كال تدرات فو حجة بالاتفاق , 
وكذا ما شاع من أقوال بعض الصحابة فسكت سائ رم عند اسماعه ولم 
يعترضه أحد منم » فبذا هو المسمى بالاجاع السكوتى وانكان القول مايدرك 
الرأى ويكون للاجتهاد فيه جال ول ينقل عنهم خلاف فيه فقيلانه حجة يا 


عم — 
من ارثه مانع وقت الموت» فاذا انتى أحد الآمرين ةن الافرار غير موقوف 
على اجازة الورثة » كالذى يقر وهر مريض بدين لامرأة أجنبيةمنه ,ثم يتزوجبا 
بعد هذا الاقرار » وبرت عتما وهى وارثة لهء وكا مر بض الذىيقر بدي ن أوعين 
لآخيه وليسله ابن ثم ولد لهابن ثم »وت هو فيرثه ابنه . فن ها تین الصو ر تين 
ينفذ الاقرار لعدم توافر الشرطين جميعا وقت الوفاة ٠‏ وأما عند الامام أحمد 
وأصحابه فالوارث هر من كان وارثا سب الظاهر وقت الافرار »سواءأ كان 
وارثا حقيقوقت وفة المغر أم لاء ناذا أقر الرجل لآخيه. وكان وارثا له 
وقت الاقرار ثم ولد له ابن ثم مات فورثه ابنه درن أيه فلا ينفذ. الافرار 
للاخ ٠‏ بل يتوقف . وذلك لآن العبرة عند تام الم مة وقت الافرار فقط 
وعند ا[شافعی رحمه الله ةل افرارالمر بض )ادنو بالعين !لا جنی و الوارث 
جمعاكائرار الصحح ودساوى اقراره البينة فى الةبول . ولا يرق الشافعى ببن 
دين صحة ودين مرض خلافا لأصحابناء وذلك لآن الظاهر من حاله أنه حق 
ولا يقصد حرمان بعض الورثة . فانه قد انتهى الى حالة ,مدق فيا الكذوب 
ويتوب فيها الفاجر . وهل لبقية الورئة تحليف الأقر له أن المقر به كان يلرم 
ا مغر أن يقر لى به لكونه دينا فى ذمته فان نكل <افوا وبطلالاقرار؟ قولان 
فى الألة » والظاهر رج<ان التحيف و اذثار الروض وشرحه وحاشيته .. 
وأما عند مالك رحمه الله فقد قال ابن جرى فى قوانينه : لا قبل اقرار 


المريض لمن يتم بمودته من قريب أو صدية ملااطف › نسواءكان وارثا آم 





وقيل لا يكون حجةء أما إذا اختلفو فيه فبو ليس عحجة بالاتفاق . وذهب 
المحقةين من علماء الآصول . وقد ذكرنا ذلك فمامضي فى صفحة (؟) , 
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غير وارث الا أن يزه الورثة ويتبل فما سوى ذلك . وقد استوف الكلام 
فى هذه السألة مالامريد عليه الشيخ الرهونى فى حاشيته عل عبدالباق . هذا وقد 
بق من أحكام المريضوتصرفاته مسائل جرئية ابا كتبفرو عالفقهفلتراجع 

هناك , 
السفه 

هو خفة تعترى الانسان فاحمله على العمل خلاف موجب العقل والشرع 
مع قيام العقل حقرقة » لكنه غلبفىاصطلاحالفقباء على تبذير امال واتلافه 
فم لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا رحا و أصل الساحاتف التصرفات 
والبر والاحدان مشروع» لكن الاسراف حرام » واو فيا أصله خير محض 

كيناء المساجد والمدارس وا الاجىء وعو ها . فاسفه کا رکون فى الشر يكون 

فى الخير أيضا . والواجب هو الاعتدال والقصد فى كل التصرفات لتلا يؤول 
الآمر إلى اضرار الانسان بنفسه ثم بشيره , قال تعانى : « والذين إذا أنفقوا 
: يسرفوا ول يقترواء وكان بين ذلك قواما» 

والسفه لا بناى الأهلية بتوعيباء إذ عقل السفيه غير مألوف» لكنه 
مغلوب مهواه » والدايل على ذلك أنه مكلف بالعبادات من صلاة وصوم 
وحج وزكاة » ومؤاخذ يجناياته بالاجماع » وكان من مقتضى هذا ألا يمنعماله 
عنه » وألا حجر ءاه فى التصرفات شأن كل مكلف تام الأهلية ؛ لكنجمبور 
الفقباء قالوا بالحجر عايه فى التصرفات المالية الى تضره » وبألا يسل ماله اليه 
حى يؤنس منه الرشد » وخالفيم أبو حنيفة فى بعض ذلك » وهاك جملةالقول 
فى هاتين المأ لتين , 

تسل هال افيه اليه : 
اذا بلغ الصى سفيها منع عنه ماله فلا وسل اليه شیء منه ۰ قال تخالی 


وم - 
دولا توتو السفباء أموال؟ الى جعل الله لك قياما» » أى لاتعطوا ال نرين 
والمسرفين أمواهم الى فى أيدبكم وأنتم قوامون عليها بالحفظ والاصرف فيا 
لمصاحتهم ١7‏ . ثم قال د فان [نستم منم رشدا فادفعو اليم أموالهم » أى ان 
عرفتم و رام فيهم صلاحا فى العقل وحفظا لال فاعطوم أموالهم فقال 
أبو حايقة : إن منع المال عن مالك هذا النص اما حكم غير معقول المعنى 
إذ مالك المال انسان حر بالغ عافل مكاف بكل التكاليف الشرعية ولم سقط 
عنه ثىء من الواجبات » فكيف يمنع عنه ماله ؟ واما أن يكون منع ماله عنه 
تأدييا له ء والانسان فى أول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السسة» لقربه من زمان 
الصبا » لكن بعد تطاول الزمن به لا بد من أن يستفيد رشدا ما بطري 
التجربة والامتحان » لخسبه حبس ماله عنه حى تصل سنه إلى خمس وعدرين 
سنة » فاذا بلغ هذه السن فلا بد أن يكون حصل له نوع رشد » والشرط 
رشد ذكرة » فتحقق بأد ما يطلق عايه اسم الرثدء وحيئذ بجحب أن 
يلم ماله اليه » وكفاه عقوبة » ولا خالةة فى ذلك لانص .م علمت . وقال 
أبو يوسف وعمد لا يعطى السفيه ماله حى يتحقق رشده » ولو بأخت سنه 
سبعين أو تسعين سنة » لآنه تعالى علق الايتاء بايناس الرشد فلا يرز قبله ؛ 
ولا يلزم من بلوغ السفيه سنا مء نة أن يونس هنه الرشد ؛ بل لابد من وجود 
الرشد حقيقه فى أية سن كانت ٠‏ 

وعل هذا الخلاف فيما إذا بلغ رشيدا ثم صار سفيهاء فأبوحنيفة لايرى 
منعمالهعنه خلافالصاحبيه 


)١(‏ للآية تأويلات أخرى مفصلة فى معاولات ڪتب ال سير 
والأصول والفقه . 


2 
الحجر على السفيه 

قال أبو حذيفة لا أحجر عل السفيه بل أعتبر تصرفاته صحيحة نافدة 
كغيره من اثر العقلاء » وذلك لآن اانص انما ورد بنع ماله عنه لا بالحجر 
عليه فى التصرفات . 

قال الصاحبان : أى فائدة فى منع ماله عنه مع اطلاق التصرف له فهو 
يلف بلسانه ما منع من تناوله بيد » فييب لمن يشاء ويبيع وحانى من يشاء 
وهكذا ؛ فلا'جل تام النظر يحب الحجر عليه يحب مزع ماله عنه ٠‏ قال أبو 
حنيفة ان السفيه إتما يتلف ماله عادة فى النصرفات الئى لا تتم الا باثات اليد 
على الال كا 'ضيافات والط.ات. فاذا كانت يده مقصورة عن المال فلا يتمكن 
من تنفيذ هذه التصرفات صل المقصود بمنع المال عنه وان كان لا حجر عايه 
وأما قياس الجر على منع المال فهو قياس الاعلى على الادنى » إذ غاية منع 
ا مال عنه ابطال نعمة زائدة » وهىالد والهاقه بالفقراء؛ والققر لاينافى الاهلية 
ولا الانسانية؛ أما الحجر عليه فمو الغاء عباراته بعدم ترتيب آ ثارها عايها 
وف هذا ابطال ولايته وأهليته والحاقه باللماثم » وتجريده من نعمة أصلية هى 
من أ كبر النعم وأجلباء وهى البيان الذى امتاز به الانسسان عن الحيوان قال 
تعالى : و خلق الانسان » عليه ايان » . فمن جاز الحاق ضرر يسير به 
فى منع نعمة اأ.د عنه وهى نعمة زائدة والحاقه بالفقراء لتوفير الأظر عليه س 
لا يحوز الحاق الضرر العظيم به بتفويت النعمة الاصلية والحاقه بإلهائم من 
أجل النظرله 

قال الصاحان : اننا نقول بالحجر على السفيه لجل الا له وللنا سكافة 
أما النظر له فلا”نه ل خرج بسفبه عن كونه أخالنا وله حق علينا ٠‏ والاص 


— ۳۸ 

ال معروف والنبى عن المدكر انما شرعا بطريق النظر للمأمور والمنبى حتا له 
عابنا » وأما النظر ناس فلائن ضر السفه يعود اليم » فان السفيه إذا أقى 
ماله بالسفه والتبذير صار وبالاعلى النآس وعيالا عليهم يستحق الافقة فى بيت 
امال والحجر عل الحر لدفع ضرره عن العامة مشروع بالاجماع ثكاى 
المفى الماجن » والطبيب الجاهل » والمكارىالمفلس. وأيضا نحن أتفقنا جميعاعل 
الب رالصى , والصى إا حجر ءاي لنوم البذير منههوالابذيرمن السفيه محقق 
فيجب اأحجرعله نظرا له 

والحاصل أن على قول الصاحبين عجر على السفيه نظرا له وللناس . وقد 
اختار فقماء المذهب قوط) للقترى لافتضاء اكصاحة الأخذ به ٠‏ 

وها لا يقولان بالحجر على السفيه فى كل التصرفات؛ بل التصرفات 
انى يبطلبا البزل وتقبل الفسخ »كالب والاجارة وجميع التبرعات » سواءكانت 
تبرعا ابتداء وانتهاء أم تبرعا ابتداء فقط فتبرعات السفيه كلها باطلة بطلانا كليا 
ومعاوضاته متوقفة على اجازة القاضى فينقذ مالا ضرر فيه ويبطل مافيه الضرر 
والآن تقوم امجالس الحسبية مقام القاضى » فبى الى تعين القيم على السفيه 
وقد قدت تصرفاته بالمادتين ( ۲۱ و ۲ ) وجعلته خاضعا لاحكام قانونبا 
يما فيه الاظر للمحجور عليه 

وأما التصرفات الى تصح مع المزل .كالزواج والطلاق » فالسفيه غير 
حجور عليه فيها » لكن المهر بحب ألا يزيد على مبر المفل ٠‏ بل يلغى الزائدء 
لبطلان الترامه , اانه تبرع > قال فى شرح أصول خر الاسلام jy:‏ لوبت 
الحجر فى حق الطلاق والعتاق والدكاح ونحوها . لان الحجور عليه لسبب 
السفه فى التصرفات كالهازل » فإنه مخرج كلامه علىغير نب كلام العقلاء لقصده 
اللعب به درن ماو ضع الكلام له لالنقصان في عقله فكل تصرف لايق 8 


— ۳4 — 
فيه البزل » كالدكاح والطلاق » لايو لر فيه السفه أيضاء وكل تصرف يؤر 
فيه البزل » وهو ءا حتمل الفسخ » يؤثر فيه السةء اه. 

غير أنه اسنثق وصية السفيه فى سبل امير ووقغه على نفسه وأولاده من 
بعده . قال فى التييين : وان أوصى بوصايا فى القرب وأبواب الخير جاز ذلك 
من ثلث ماله ان کان له وارث ء وهذا اسحسان » والقياس ألا تجوز وصيته 
کا فى تبرعانهحالحياته. وجهالاس:حسا نأنالحجرعايه لمدنى النغار له كيلا يتلف 
ماله ويبقى كلا علغيره » وذلك فى حياته » أما بعد موته فلا حاجة به الىالمال 
ولاضرر بالوارٹث» لآن مه فى ثاثى التركة ؛ وفى هذه.الوصيةمافبامنالاواب 
والذكر الحسن » فان كانت الوصية فى غير سبل الخير فلا تنفذ اه ملخصا . 
وفى رد انحتار ان وتف السفيه على نفسه ثم على ولده ثم على جهة برلا تنقطع 
وتف صحيح لأنه لا ضرر فيه بل فيه صون ماله له . 

ولتار بقية أحكام تصرفات السفيه فى كتب الفرو ع كالنيين والدّر 
الختار. 

وبعد أن اتفتى الصاحبان على الحجر على السفيه اختلفا. هل يدبت بنفس 
السفه » أو لابد من حم القاضى ؟ قال مد بالآول » لآن السفه نظير_الجئون 
والعته والصغر والرق » والحجر ثبت بنفس هذه الأشاء من غير حاجة الى 
قضاء القاضى فكذلك السفه » وذالك لن كل واحد منهذه الأشاءعلة للحجر 
ووجود العلة يستازم وجود معلوها . وقال أبو يوسف بالثانى فلابصيرالسفيه 
حجورا عليه الا حجر القاضى » وذلك لآن الحجر عايه نى النظر له » وهو 
مقردد بين النفع والضرر » فكان لابد من قضاءالقاضى لا جل الترجيح(يبوضحه) 
أن السنه ليس بثىء ع وس. واا يستدلعليهيآ ثاره لاف الاشياء المنيس 
علباء ولآن الحجر بااسفه حتاف فيه بين العلباء فلا ثبت إلا بتنضاء القاضي 
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رفعا للخلاف , ولو كان الحجر من وقت السةه لكان فيه إضرار من عاملوه 
قبل أن ينبين لهم حقيقة أمره » وهذا لا يحوز لها فيه من التغرير بالناس»فكان 
لابد من حجر القاعغى عليه ليعلم الناس بذلك فيكفوا عن معاملته . ولاير تفع 
الحجر عنه الا برفع الةاضى أياء . خلافا لمحمد » فانه قال بارتفاعهيزوال السفه 
لان العلة تدور مع معاوها وجودا وعدما . وقول أنى يوس فهو المعمول به 
لآنه أضبط ولما فى العمل به من منع الاضرار بالناس وعليه لجميع تصرفاته 
قبل حجر القاضى صحيحة نافذة » وبعد الحجر تكون على التفصيل المتقدم من 
بطلان أو توقف على الاجازة حى يرتفع الحجر رفع القاضى . وأما تمد فانه 
بحری أحكام السفه من ابتداء وجوده حتى بزول » فاذا زالعاد تإلىالتصرفات 
صحتها ونفاذها «دون توقف عل فءل قاض . والجالس الحسبة هى الى 
تقوم الآن بالحجر على السفيه ورفع الحجر عنه , وليس هذا من باب القضاء 
مى المصطلح عليه لعدم وجود الخصومة وطرفيها جميعاء وائما ذلك فى 
الحقيقة من مسائل الحسبة » والتعاون عل الير والنقوى » والآمر بالمعروف 
والنبى عن المدكر , 

ولما كان منع الضرر عن الانسان والناس قد اتخذ أساسا للحجر قال 
الصاحبان بالحجر على ذى الْغفلة » وهو الذى لا مبتدى الى التصرفات الراعة 
فيغين فى الياعات لسلامة قلبه مع كونه غير مفسد ولا قاصد للفساد 
كذلك قالا بالحجر عل المدين إذا طلب ذلك غرماؤه . والتفصيل فى كتب 


الفروع . 
الاكراه 
معناه فى اللغة حمل الاذسان على ما يكرهه . ومعناه فى الشر ع فعل يوجدد 
من شخص فيحدث فى شخص آخر معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذىطلب 
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منه . والشخص المدفوع يسمى مكرها ( بنتح الراء ) وفاعلا ‏ ولمنع الاشتباه 
نستعمل هنا لفظى الحامل والفاعل بدل لفظى المكره والمكره كما فهلى صدر 

الشريعة ‏ والا كراه نوعان » ملجىء وغير ملجىء : 

فالممجىء يكون مما يعدم الرضا ويفسد الاختيار » أى يجعل الفاعل غير 
راض ولا مستحسن لا يفعله » ويجعل اختياره غير مستقل + بل يكون مبذيا 
على اختيار الحامل . وهذا الو ع من الا كراه يكون بالتهديد باتلاف النفس 
أو عضو من الأعضاء؛ أو بضرب عخشى منه على نفسه أو عل عضومن‌أعضائه 
الالف . وغير الملجىء كون ما يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار » بأن يتمكن 
مءه الفاعل من الصر على ما هدد به عادة » وذلك باحس أو القيد أكثر من 
بوم أو الضرب الذى يطيقه ولا يتلف شیا من بدنه » وكذا الا كراه حيس 
الوالدين والأولاد وو ذلك ما حدث غا فى النفس وتفريّا للرضاء . ومن 
المشاهد أن الناس ابرا سواء فى ا<تهال الآذى » بل الشخص الواحد عختلف 
تأثره باختلاف أحواله من صحة ومرض وغير ذنك , فالواجب الرجوع عند 
اشتباه الآمر فى کون ما حصل من التهديد اكراها أو غير اكراه وکو نه ملجئا 
أو غير ملجى. إلى تقدير الحا » اناهم إلا إذاكان الاكراه باتلاف نفس أو 
عضو فانه اكراه ملجىء بلاربب » ولاعبرةبشذوذ منشذمن بعض الاشخاص 
فانهخارج عن سنن‌الطبيعة البشرية . 

ولا يكون الاكراه معتيرا الا إذا كان الحامل قادرا على ايقاع ما هدد به. 
وأن يغلب على ظن الفاعل أنه ورقع به ذلك ان ١‏ يفعل » وأن يكون متنعاعن 
فعل ما أكره عليه لولا الاكراه بحيث لو ترك ونفسه لم يفعله.وتقل فى التنوير 
عن منية المفتى أن امم السلطان | كراه وان لم يتوعده › وم غيرهليس باكراه 
الا أن يعم المأمور بدلالة الحال أنه لو لم متثل أمره قتله أو يقطع يده(مثلا) 
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أو يضربه ضر با تخاف منه عل نفسه أو :لف عضوه اه . قال فى الدر » وبه 
يى » ونقل فى الدر عن المزازية أن الزوجساطان زو جتمفيتحققمنه الا كراه اه 
قال فى الحاسية : عى أن قدر على الا بقاعاه . وقال فى الدرق موضع آخر قلا 
عن جمع الفتاوى : منع ام رأنه المريضة عن السير الى أبرمها الا أن تهبه مهرها 
فوهبته بعض المهر فالحبة باطلة لآنماكالمكره . ثم قال فى الدر : قلت : و يوذ 
منه جواب حادثة الفترى » وهی زوج بذله السكر من رجل ذابا أرادتالزاف 
منعبا الآب إلا أن يشبد عليها أنها استوفت منه ميراث أمبا . فأقرت . ثم أذن 
لها بالزفاف . فلا يصح افرارها لكونها فى معى المكرة . وب أفتى أبوالسعود 
مفتى الروم اه . قال فى الحاشية : وكذاك الرمل وغيره ثم تال : وأنت تعلم 
أن البيع والثشراء والاجارةكالاقراز والبة » وإ نكل من يقدر على المنع من 
الأولاء كالاب للعلة الشاملة فليس قبداء وكذلك البكارة ليست قيدا کا دو 
مشاهد فى ديارنا من أخذ م.ررهن كرها علیہن حتى من ابن ابن العم وان بد 
وإن منعت أضرمها أو قتلبا . 

والاكراه بنوعه لا يناف أهلية الوجوب ولا أهلية الاداء . وذلك لبقاء 
الاختيار معه » وان كان اختدارا فاسدا فى الا كراه الملجىء فيتوجه الخطاب 
إلى المكره فى هذه الحالة , بدليل أن من أفعاله ما هو حرام بالاجماع كالفتل 
والزنا؛ ومنها ما هو فرض كشرب ار وأكل الخنزير ‏ ومنها ما هو مرخص 
فيه كاتلاف مال الغير والافطار فى رمضان واجراء كلة الكفر وقلبه مطمئن 
بالابمان » فثبوت هذه الأحكام دليل توجه الخطاب . ولو سقط الاختيار مع 
الاكراه لتعطل الاكراهء لآن الاكراه فما لا اختيار فيه ليت ور .ا لو 
أ كره الطوي على أن يكون قصيرا , والقصير على أن يكون طويلا . 

واذا ثبت أن الاختيار باق مع الا كراه؛ فان كان ممكن اعتبار الفاعل 


چ س 

آلة للحامل فيه ا تتقل الفعل الى الحامل » كالا كراه على القنل ‏ وإن كان لا بمكن 
ذلك اقنصر الفعل على فاءله وترتب عليه حكمه على التفصيل الأتى . وهذا هر 
قول أعحابنا رحېم اه . 

وقال الشافعی رحمه اله : ان کان الا كراه عق » كا كراه المدين على بيع 
ماله لايفاءالدين.فلاتنقطع نسبة الفعل الى فاعله شرعا فيصح ببعه .وا نكانبغيد 
حق » وكان على قول أو فمل يباح مع الا كراه » فان أمكن نسبة الفعل الى 
الحامل نسب اليه كالا كراه على اتلاف مال الغير » فيضمن الحامل » وان لم 
كن نسبة الفعل إلى الحام لكان لغوا » فلايترةب عليه أثره. وذلاك كالا كراه 
على الطلاق أو البيع أو نحو ذلك . وعلل ذلك بأن صحة القول يقصد المعنى » 
وصجة الفعل باختياره » والا كراه يفسد القصد والاختيار » وأيضا فى نسبة 
الحكم إلى الفاعل بلا رضاه الحاق الضرر به » وهو غير جائز لاه معصوم 
محترم الحةوق , والعصمة تةتى أن يرفع عنه الضرر بدون رضاء. لثلاتفوت 
حقوقه بدون اختياره . ثم إذا فطع الحم عن الفاعل فان أمكن نسية الفعل 
الى الحامل »كالا كراه على اتلاف مال الغير نسب اليه . وان لم يمكن بطل 
الفعل كالا كراه على الاقرار وسائر الأقوال | ه . 

وان کان الا كراه على فعل لا بباح شرعا كالقتل فلا يقطع الجكم عن 
الذاعل فيقتص منه 

والحاصل أن الشافعى رحه الله رتب على الاختارالفاسد حكم الاقوال 
وبعض الافعال . وأبو حنيفة وأصحاره رحمهم اه بنوا عليه بعض الاحكام , 
ومنها النصرفات الانشائية التى تصح مع البزل »كالطلاق» قياسا على الهزل » 
لان الحكم غير مقصود فى البزل أصلا . وأما فى الأكراه فقد وكون مقصودا 
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ارتكابا لاخف الضررين . والعمل الآن عندنا على عدم وقوع طلاقالمكرد 
عملا بالقانون رقم و؟ لسئة ٠ 1۹۲٩‏ 

ولأذكر أحكام الا كراه بالتفصيل على مذهب أصحابنا فأفول : 

تقدم أن الا كراه إما ملجىء وإما غير ملجىء » والثىء ال مكره عليه 
إما قول واما فعل » والقول اما خير أو إنشاء » والاذناء اما أن يقبل الفسخ 

وبعاله الوزل أولاء والفعل اما أن ياح وجل مع الا كراه أو بحرم أو 
يرخص فيه . 

فان کان الا كراه على قرل هو اترا ركان اقرارا باطلا لا يوَْحَد به المقرء 
وذلك لآن الاقرار جعل حجة حالة الاختيارترج,حا لجان يالصدق عل جانب 
ااتكذب وعند الاكراء يترجح جانب الكذب على جانب الصدق لوجود 
القرينة الدالة على أن المة يريد دفع الضرر عن تفه . ويستوى فى ذلك 
الا كراه الماجى, وغير الالجىء . 

وان کان على قول انشانى من التصرؤات الى نبل الفسخ ولا تصح مع 
الهزل كالبيع والاجارة .كان ارف فاس داء سواه أكان الا كراه 
ماجثا أم غير ملجىء » وذلك لفقدان الرضا وهو شرط اصحة هذه 
التصرفات . 

وان كان التصرف مأ يصح مع الورل ولا يقبل الفسخ كالطلاقو'لزواج 
والتصرف صحيح يترتب عليه أثره كا تقدم ٠‏ 

وان کان الا كراه علىفعلفتحت هذا ثلاثة أقسام , وكلها لايؤثر فيه إلا 
الاكراه الماجىء ‏ وأما غير الملجىء فلا تأثير له فيها : 

( الفسم الأول ) ما حل فيه شرعا اقدام الفاعل على ما أكره عليه ٠‏ بل 
يفترض عليه ذلك .كالاكراه على شرب افر » وأ كل المبتة »وأ كل لحم ازير 
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حى إذا امتنع عن تناول ما أ كره على تناوله مها وصير حتى قل أو أتلف 
كان آتما , وذلك لآن هذه الأشياء م.احة فىحالةالاضطرار › واهلاك.النفس 
أو اتلاف العضو بالامتناع عن المباح حرام . قال تعالى « انما حرم عليكزالميتة 
والدم ولحم ازير وما أهل لغير الله به » فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم 
عليه . ان الله غفور رحب » وقد تتكرر هذا فى عدة آبات من الكتاب العزيز 
استثنى فى كل واحدة منها حالة الضرورة . والمسقنى يكون أبدا على خلاف 
حك المستننى منه لا حالة » فيحل المستثنى . ولم يفصل بين أن تكون الضرورة 
بسب الخمصة أو الا كراه ( فتناول النص باطلافه النوعين جميعاً ) . 

( القسم الثاتى ) ما يرخص فيه شرعا الاقدام على مباشرة ما أ كره عليه » 
لكن الآخذ فيه بالعرمة أفضل » وهو فعل كل ما يهاستخفافبالدينوارتداد 
عنه » سواء أكان بعمل اللسان أم بغيره من سائر الجوارح, فقد رخص الله 
تعالى فيه مع طءأنياة القلب بالايمان رحمة منه بعباده الضعفاء ممن لا عزملهم » 
قال تعالى « الا من ١‏ كره وقليه مطمئن بالايمان » : وقد ابتلى بذلك اثنانمن 
الصحابة وهما عبار بن ياسر وخبيب بن عدى رضى الله عنهما . فأما عمار فقد 
أطاع وقلبه مطمئن بالايمان » وقد أتره النى عله على ما فعل . وأما خبيب 
فانه صبر حتى صلب بعد أن أظبر من قوة العزيمة ما فت فى عضد المشركين 
وأ كر من نفوس أصحاب محمد وأوهى من نفوس أعداء الاسلام وقد 
قال فيه الى ول و خاب سيد الشبداء » لما أظبره من اعزاز دين الله 
واغاظة المشر كين بامتناعه بشمم واباء من انالنهم ما طلبوه مه وجاد 
بنفسه فى سبل الله . وما قاله فى ذلك رضوان الله تعالى ورحمته وبركاته 
عليه . 
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ولست أبالى حين أقل ەليا على أى جنب کان ف ابم مر ق 

وذلك فى ذات الآله وان يشأ يبارك على أوصال شلو مزع 

وما الحقوه ب ذا القسم الا كراه على العبث حقوق الله تعالى .كلا كراه 
على اؤساد صوم رمضان حالة الافامة , والا كراه على ترك الصلاة المكتوبة 
وكذلك الا كراه على اتلاف مال الغير . فارنف صبر فى كل ذلك حى وقح 
به المكروه كان مثابا مأجورا ‏ وان فمل رخص له ذلك . ويكون ضمان المال 
الف عل الحامل ‏ لان الفاعل يصلح آلة له فى الاتلاف . فكاان الحامل 
هر الملف . 

( القسم التالث ) ما لا يباح محال من الا<رال . كالا كراه عل قتل النفس 
المحصومة , فان فع لكان آثما بالاجماع . ويتتص من الحامل فقط على قول 
أن <نيفة وعمد لآن الفاعل _عتر كا لة له فى هذه الحالة . وقال زفر ينتص 
من الفاعل وحده لا“نه هو الماشر للقتل ولا“نه يأثم به. وقال الشافبى يقدص 
مهما جمعا » أما الحامل فلا“نه السبب . وأما الفاعل فلا نه الماشر ٠‏ وقال أبو 
بوسف لا يقتص هن واحد هنهما . لان الحاهل متسبب غير مباشر .والفاعل 
مدفوع الى القتل حرصا على حياته ‏ فتمكنت الشبهة من ال جانين . والديةتجب 
على الحامل لان الفاعل يعتبر 7 لة له فعذره انم . وقول أنى حنيفة ومد هو 
المفى به . 

وحرمة أطراف الانسان كحرمة نفسه » حى لو أ كره على قطع يد غيره 
لا يرخص له فى قطعهاما لا يرخص له فى قتل نفسه » ولو قطعها يأثم القاطع ء 
ويحب القصاص عل الحامل ا تقدم . 

والزنا لا برس فيه مع الاكراه کا لا يرخص فيه فى حالة الاختيار , 
لاأن حرمته لا ترتفع بأى حال فاذا زنی مكرها با کراہ ملجیء كان آثما 
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الاجاع لكن لا يحد حد الزنا على قول الصاحبين وقول أنى حنيفة الشانى» 
خلافا لزفر ولا"لى حنيفة فى قوله الاأول › وهذا بالنسبة الى الرجل » وأما . 
المرأة فان أ كرهت عل الزنا فطاوعت سقط عنما الحد مطلقاء وأما ذلك 
الفعل الشنيع الذى هو أقبح وأقذرمن الزنا فلا رخس فيه أصلا . 

وانظر بقية أ<كام الاكراه فى كتب الفروع . 

وما يفبغى ذکرہ هنا ما حكاه ابن القے من أن رجلا تزوج امرأة وأراد 
سفرا ء فأخذه أهلهاء لجعابا طالقا إن لم يبعت بنفقتها الى شمر » اء الاجل 
ول يبعث اليما بثىء » فلما قدم خاصموه الى أمير المؤمنين على كرم الله وجه 
قال اضطهدتموه حى جعلبا طالقا فردها عليه . ومعلوم أنه لم يكن هنا | كراه 
بضرب ولا أخذ مال » وانا طالبوه بما بحب عليه من نفقتبا » وذلك ليس 
ب كراه » ولكن لما تعنتوه بالهین جعله مضطبدا » لا"نه عقد الین ليتوصل[كى 
قصده من السةر فلم يكن حافه عن اختيار . بل هو كالحمول عليه » والفرق 
ينه وبين المكره أن المكره قاصد لدفع الضرر باحتال ما أكره عليه , وهذا 
قاصد للوصول إلى حقه بالتزام ما طلب منه » وكلاهما غير راض ولا مؤثر 
لا التزمه » ولیس له غرض فه اه . أقول : ولعل هذا هو أشبهثىءيمايسمونه 
بالا كراه الاأدنى» أو هر هر . 
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ته 
فىالا"هلة اللازمة لصحة التكالف الشرعبة كبا بالتفصيل من عقائد 
وعادات ومعاملاات ومايتصل ذلك 5 
العقائد والعيادات 


يشترط لكل هنما الأهلية الكاملة غير أن فى الز كأة خلافا مبنيا على أنه 
هل المقصود منها المال فتجب فى مال الجنون والصى أو المقصودالاداء والفعل 
من المكلف فلا تحب الا على تام الأهلية ذهب جمهور الفقماء الىالآولوذهب 
أو حدفة وأصعابه إل اكان ولعله الراجحا نظر صفحة ١6‏ . 
المعاملات و مايتصل پا 
به وحدتها الاوعية؛ وهاك تلك المجموعات وبيان الآهلية فى كل منها . 

, المعاوضضات : وهى إما مبادلة مال بمال » أو مبادلة مال عنفعة‎ )١( 
أو مبادلة مال بغير مال ولامنفعة بالمعنى الذى اصطلح عليه الفقباء . وتنتظم‎ 
_ : هذه الجموعة مارأتى‎ 

البيع والشراء , المقايضة . الم . الصرف . الاستصناع ‏ . الصاح عن 

)١(‏ الببع هو مبادلة المال بالمال ؛ فان كان المبيع عينا والبدل المقايل له من 
امود ورها مما يتعلق «الذمة ٠‏ فبذا هو البيع المطلق 2 وإن كان المبيع من 
الاشاء انى تتتعاق ,الذمةوكانم وجلاو البدل المقابل له حال فبذا هوالسلم » وإن 
كان بع عين بعين فبذا هو المفايضة . وإن كان ابيع قدا بنقد فهذا هو 
المرف . والاستصناع هو طلب عمل شىء خاص مادته من الصانع . ولكل 
من هذه الأنواع شووط وأحكام رجح الا ف مظاما 
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إفرار 17" . القسمة . الايجحار والاستثجار » والمؤاجرة , الزواج . الخلع ". 

وبلاحظ فى عقود المعاوضا ت أن فما التزامامنالجانيين » وإذلك كان كفا 
لانعقادها أدلية ال"داء القاصرة , فتنعقد من الصى المميز ‏ والمعتوه الذى فى 
حكه » وأما النفاذ قنشترط له الا هلىةالكاملةء أو الاذنأو الاجازةالمعتبران9؟ 
من ولى المال » وكذلك تنفذباجازة الصى بعدبلوغه ء والمعتوه بعدافاقته » واذا 
أنى الولى اجازتامع تحنق‌المصلحة لكل منالصغير والمدتوهالميزين فى نفاذها 
قام القاضى مقامه فى ذلك دفعا لظلبه وتعنته . ولا يعترض عل هذا بأن ولاية 
كل من الاب والجد وأوصمائهما ولاية خاصة»» وولاية الناضى ولاية 
عاءة » والولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة ء فكيف يكون هذا ؟ 
لا يقال هذا . لان القاضى لا يتصرف نى هذه المسألة وأشباهها كعضل الولى 
من حيث سلطته الولائية » بل من حيث سلطته القضائية ؛ الى يملك مها دفع 


)١(‏ الصلح عقد وضع أرفع النزاع وقطع الخصوصة بين المتنازعين 
بتراضيهما » فان كان المدعى عليه مقرا بالحق المدعى فهو صلح عن إقرارءوإن 
كان مشكرا إياه لكنه يلتزم بدفع شیء للمدعى قطعا للخصومة › وفداء لليمين 
فهو صلح عن إ[ذكاره » والآول معاوضة من الجانين » وقد يتضمن إسقاط 
بعض الحق فى بعض صوره ء والثانى معاوضة بالنسبة المدعى » وفداء لليمينق 
نظر المدعى عليه » فكان مايؤديه المدعى عليه الى المدعى فى حكم التبرع 
بالنسبة له . 

() الخلع هو إزالة ملك التكاح بلفظ الخلع أو بما فى معناه ؛ وهو يمين 
من جانب الرجل ؛ ومعاوضة من جانب المرأة . 

(م) بألا يكون فى المعاوضة غبن فاحش بالصغير والمعتوه والاكانالعقد 
باطلا 


ETE 
الظل عنالظلومين ءوالضرب على أيدىالمتعنتين .غير أنه يلاحظ فى الصلمعن‎ 
اقرار أنه لاينفذ اذا تضمن اسقاط حق للصغير أو المعتوهلان‌هذا الاسقاط‎ 
تبرع » وهو يعتمد الآهلية الكاملة » وكذا لاينفذ التزام الصخيرة المعتوهة‎ 
لآنكل واحدة منهن ؛ وان كانت قد مالكت عص تا‎ ٠ والسفيبة بدل الع‎ 
بعد الخلع وخلصت ها نفسما » فان الفقهاء يعتبرون ماتلتزم به منبدل الخلع‎ 
تخالعها تبرعا » وإن كان معاوضة عسب الظاهر » ويقولون اناابضع انمايتقوم‎ 
حال الدخول لا حال الخروج » ولذا كان امبر معاوضة #ضة يلاف بدل‎ 
الخلع فهو بالنسبة ذؤلاء تمرع » وقد بنوا حكهم فى خلع الاريضة على هذا‎ 

الأماس.وهذا هوءذه بأ فى<نيفة وأصابدو فيه خلافغيرم ۵م 

وقالوا أيضاً جوز لول الدذير الزرادة على ما حى من امبر ولو بعد ال.قد 
ولا جوز لولى |اصذيرة حط ثىء من مبردا » مع أن الكل تبرع ؛ وقدعشت 
هذه اسألة ا لا «زيد عليه فى كتابى الأحوال الشخصة المابوع سنةه م4( 
والشفعة : من توابع البيع ٠‏ وإشترط لأهاة من يطامها العقل والبلوغ ؛ 

أو الاذن بالخصومة لاصى المميز ‏ ذانكان ااشفيع غير أهل لاطاب ناب عنه 
من له الولاية على ماله » فان لم يطلب الولى الشفعة » حتىزالت ولايتهعنالمولى 

عليه . سقط حقه فى طليها . 

وما يلحق بالمعاوضات التخارج » وهو أن يتفق الورنة على اخراب بعضهم 

من التركة فى مقابلة مال يأخذه هنما أو من غيرها وقد يكون التخارج بمورة 

ابيع أو الصرف أو المتايضة فيسرى عليه أحكام كل > وقد يتضمن الاسقاط 
وإذا يشترط فيمن يسقط حقه أهلية التبرع . 


)١(‏ انظر الفتاوى الهندية. وعضل الولى فى كتابنا الأحر ال الشخصية 
والمسائل الى يطلق فبا القاضى على الزوج . 


¬ إ۵ — 

( ب ) النبرعات : وهى اما تبرعات محضة » واما تبرعات|بتداء ومعاوضة 
انتهاء ‏ وقد يكون التبرع ضمن عقد معاوضة ‏ وهوالمسمى بالحاباة .والتبرعات 
تنتظم ما يأى : 

المة '" . الصدقة . الوصية . الاعارة . الآرض . الكفالة , الحوالة ٠‏ 
الحاباة فى عقود المءاوضات . وما بلتحق ما ما يؤديه المدعى عليه إلى المدعى 
فى الصلح عن انكار » وكذا ما يؤديه المدعى عليه إذا نكل عن العينبناء على 
الفول بأن النكول بذل و انظر كتابنا طرق التضاء » . ومنها أيذ! الاقرار 
الذى تدل القرائن على أنه انشاء . وهذه اتر عات كاها يجحا بيةلأنها تتضمن اعطاء 
شىء من مال المتبرع لغيره بدون مقابل من مال أو منفعة مقومةبالمال و يابايا 
النترعات السلبية » وه ىاسقاط ما للاذسانمن<ق .وهىالمعنو نطا بالاسقاطات 
و ستأق 5 

هذا ولما كانت التبرعات تهمرفات ضارة مال المتبرع ابتداء وانتہاء » أو 
ابتداء فقط » اشتر ط لانعقادها الأهلية الكاملة حى إذا صدرات عن صغير أو 
معتوه ميزين كانت باطلة بطلانا كايا , فلا تلحقها الاجازةبأىحالمنالأحوال ‏ 
ولا علك شيا م:ها الولى أو الوصى « وانظر ما قالوه فى بيع الصغير المميز 
امأذون له بالتجارة بغبن فاحش » وجواز ذلك على قول أنى حنيفة وتعليله » 

وقد الحقوا بقاصر الأهاية السفيه ‏ فأبطلوا تبرعاته « راجع عارض 
() اختاف الفقباء فى المبة بشرط العوض » أهى هبة ابتداء ومعاوضة 
انتباء, أم هى معاوضة ابتداء واثتهاء . ويتفرع عل هذا الخلا ف أتباعللالقول 
الأول تخد أحكام المة حى بةرض الموهوب له الشىء الموهوب قبضا كاملا 
فعدذلك تجرى عليها أحكام المعاوضة وأما على الشانى فتجرى عليبأ أحكام 
المعاوضة ابتداموا تتهاء!نظر كتابنا النزام النبرعاتففيه الموضوعمستوفجدا. 


— o۲ 

السفه. » . وكذا السكران على قول الامام مالك وبعض الفقماء .وإذا كان ابرع 
مضرا محقوق الغير مع قيام أهلية المتبرع الكاءلة فانه يتوقف على اجازة من 
له الحق : وعلل هذا فتبرعات المدين ال#جرر عايه موقوفة على أجازة الدائنين» 
وذهب مالك وبعض الفقهاء إلى القول ب.طلان تبرعات المدين مطلقا. سراء 
أحجر ءايه أم ل عجر . وإذا تعارض حق الدائن وحق التبرع له قبل 
الحيازة قدم حق الدائن حت وراجعالهبةوغيرها م نالتبرءات فى كتابنا القزام 
التدرعات » 

وكذا تبرعات المريض مرض الموت» سواء أكانت قصدا أم ضمناء 
موقوفة على اجازةالدائيز والورثةفم| إذا كان التبرع لوارثمطاقا ‏ أماإذا كان 
التبرع لغير وارث فانه ينفذ بعد استيذاء شمروطه من ثلث الباق بعد الديون 
ويتوقف فما زاد على اجازة الورثة وم من أهل الاجازة بعد مرتالمروض . 

ويقول مالاك ان تبرعات الزوجة فيا زاد على الذلث موقوفة على اجازة 
الروج أو اذنه؛ وجعل الامام الليث بن سعد جميع تبرعاتها مهما قلتموقوفة 
عل رضا زوجبا إلا ما كان تافها حقيرا « انغار نيل الا وطار ».وذهب جور 
الفقهاء إلى أن الزوجية ليست من أسراب الحجر » ولا عوارض الا" هلية , 

وتبرعات المرتد عن الاسلام موقوفة على قول أنى حنيفة , فاذا عاد إلى 
الالام نفذت و إلا بطلت . وقال الصاحبان بنفاذها . وذهباجمهور إلى بطلاتما 
و راجع أحكام الرتد » . 

ولا يشترط فى كل من الموهوب لهوالمتصدقعليهوالمكفرلعنهوالمرصى 
له والمممتعير الا”هلية الكاءلة » بل تجوز الهبة لكل من الصى غير المميز 
والجنرن والممتوه الذى فى <كه . ويقبل ويقيض عن كل 17 من هؤلاء 
وليه أووصيه أو من يكون فى كنفه وحجره . وإذا كان الموهوب له صبا 


ات 
ميزا أو معتوها كذلك جاز لكل منبما أن يقبل المبة ويةبض بنفسه کا بحوز 
ذلك لولى كل منهما أو من يكونان فى تريبته . كذلك تجوز هبة الدين الذى فى 
ذمة الميت للميت أو لوارثه » وهذا فى المعنى ابراء .وتجوز الهبةللوارث .و لغير 
الوارث غير مقدرة بأى مقدار ما دام الواهب غير مريض مرض الموت» 
ولم بمنع من الهبة مانع وتجوز كفالة الدين عن الصى والمعتوه والجنون »وأما 
المكفول له فعلى القول بأن الكفالة تتم باجاب ااکفیل وحده ( وهوا# تار 
فى الجلة العدلية فى المادة م ) فلا يشترط فيه شىء أصلا . وأما على القول 
بأنه لابد من قبوله ( وهو المد كور فى المادة ١4م‏ من مرشد الحيران ) فانه 
يشترط فه الا"هلية الكاملة , أو يكون مأذونا له بالتجارة »أوذا أهاية قاصرة 
مع اجازة وليه الكفالة . وكلا القولين مصحح . والحوالة سواء أكانتمطلقة 
أم مقيدة ٠١‏ يشترط لها الا"هلية الكاملة فى الحال عليه و الملتزم بأذهالدين ». 
ويشترط فى كل من انحيل د المدين » وا محال « الدائن » الاأهلية ولو قاصرة 
لانعةاد الحوالة ٠‏ ويشترط انفاذها ما يشترط فى عقود المهاوضات كالبيع 
واخواته . 

وأما الوصية فالا'سل أن الشرط فى الموصى هو الا هلية الكاملةمع عدم 
الحجر » لكتهم أجازوا وصية السفيه استحسانا فى سبل الخيرك قدمنا 
ويشترط دوام أهلية الموصى من وقت الوصية إلى وقت وفانه » فان زالت 
بحذرن أو عته واستمر ذلك ستة أشبر على الا'فل بطلت الوصيةوأما,النسبة. 
(0) الحوالة المطلقة هى ما التزم فيب محال عليه أداء الدين من مالهالخاص 
به » والحوالة المقيدة ما كان التزام أداء الدين فيها من نفس دين المحيل الذى 
عليه أو عبن مالية له تحت يد الحال عايه , انظر كتابنا المعاملات المالية 


الشرعية , 


ل 4 ]أ د 
البوصى له ' فان الوصية تجوز للبعين ولغير المعين » فان كان الموصىله ممينا 
اشترط وجوده وقت ابجاب الوصبة » وان لم يكن فعينا اشترط وجوده وقك 
موت الموصى وتد حققت ما قالوه فى الوصية للحمل , والوقت الذى بحب أن 
وکو ن موجودا فيه أتصح الوصة . تحقيقا لا مزيدعليهؤ( كتالىالتز امالتبر عات 
وليراجع تكملة الفتح > ورد الحتار . 
ولا تجوز الوصية للرارث إلا إذا أجازها سائر الورثة »وهم من أهل 
التمرع . على ما ذهب اليه جمور اافقهاء ( وانظر كتابنا التزام التبرعات ) 
كذلك لا تجوز الوصية للقاتل عمدا عدوانا أو خطأ مباشراء فلا حرم عن 
الوصية قاتل الموصى دفاعا عن نفسه , ولا قاتله تسبباء وكذلك إذا كان‌القاتل 
صيبا أو مجنونا أو معتوها . ودد استتصيت أفوال الفقهاء فى هذه المسألة فى 
كتا المذ كور » وبا اة فالوصية كا تجوز لذى الاهلية الكاملة تجوز لمن 
عدأه حى الجين » وتم بعدم الرد من له التبول . كذلك تجوز بالمجمول» وفى 
كل سبل الخير والافع العامة والأشخاص المعنوية فالآمر فيها واسع النطاق 
جدا . إذ الشار ع حريص على انفاذها . لا فى ذلك من التقرب الى الله تعالى 
بفعل الخير , وتداركالانسان ما فاته بسبب تقصيره فىأداء واجباتهحالحياته 
وصلةالانسان,برملن عبه بعدموته . ونوذلكمنالاغراض الصححة الجائرة 
شرعا 
وأما الاعارة فتد اكتفوا فى كل من المعير والمستعير بأهليةالأداءالقاصرة 


)١(‏ فرق الفقهاء بين أوصى له » وأوصى اليه » فاستعملوا الأول فى تمايك 
شىء من مال المرصى أو منافعه لمن يشاء : واستعملوا اثانى فى إقامة الانسان 
غيره مقام نفسه بعد مو فى بض شؤون تركته أوكابا والنظر على أرلاده 
وهذا معنى ا صطلاحى فيجب أن يلاحظ عند الاستعال 


س 68[ س 

وقالوا : .إن الاعارة من وابع النجارة فتجوز من الصى المأذون له » لمكنهم 
اخثلفوا فى اعارة الأب مال ولده الصعيد وا معتوه واعارة الوصى مال اليثم » 
أذهب بعض فتباء المذهب إلى جراز ذلك ات حسانا » وذهبجمررم [لىعدم 
الجواز أخذا بالفياس 

وأما القرض فقد اتفقت كلءتهم على انه يشترط فى المقرض الا هل ةالكاملة 
فاقراض الصى المميزولو مأذونا له بالتجارة غير صحبم لآآنه تبرع بالمال|بتداء 
ولا یم إلا باستهلاك امال المقترض » لاف العارية فانه ينتفع مها مع بقاء 
عينباء لذلك تسوهل فما مالم يتساهل فى الترض » لاانه أشد خطر امنا »ولان 
المروءة والعادة قاضيتان باباحة الاعارة » وقد يعجز المقرض عن استردادشل 
ما أفرضء بعد أن استهلكه المقترض باذن المقرض وأما الاقتراض فهو من 
حيث انعقاده ونفاذه فى > عقود المعاوضات 

قالوا : والوصى لا ملك اقراض مال الیتے » وکنا الااب على أصح 
الروايتين » وأجازوا للقاضى!قراض مال اليم لنيضمنه( أ نظ رجامءالفصولين 
وأدب الا'وصاء ) 

ومن التبرعات حفظ الودائع مجان ء فيشترط فى المودع عنده » لوجوب 
حفظ الوديعة عليه ء الا هلية الكاملة » أو يكون مأذونا له بالتجارة» أو #يزا 
حجورا عليه يرضى وليه محفظه الوديعة . ويك فى المودع أن يكون مزا . 
فلو كان المودع عنده صيا ميزا محجورا عايه ولم برض وليه حفظه الوديعة » 
فلا يضمها بتعديه أو :قصيره فى حنظها ( على القول الراجح ) إلا إذاكان 
المودع أيضا حجورا عليه ( أنظر أحكام الصغار وأدب الا وصياء) 

هذا ولخاكان الولد في بد حاضنته سواء أكانت أمه أم غي رأمه كالوديعة 


کو 
وجب ءاماحفظه‌و صیانته‌والقبام بتربتتهوكل ما يازمله لزم أن تكونالحاضنة 
أهلا لذلك . فاشترطوا فيها اللوغوالعقل والحريةوالا"مانةوالقدرة عل حفغاه ؛ 
وتفصيل هذه الشروط فى اب الحضاةة . 

وما يناسب ذكره هنا أنه إذا زوجت امرأة بالغة عاقلة نفسها من صبى 
مين أو معتوه بدن إذن ولى زوجبا فدخل بها ول بجر وليه العقدء فلا بحب 
عاء» مبر ( على الراجح ) ابطلان العقد لعدم الاجازة » ولا ذمان على الزو ج 
لآن مافعله كان بنسليط المرأة ‏ وهى أهل لذلك لمكانتها من العقل والبلوغ , 
كذلك لا عقوبة عل الزوج باعتباره زانيا لبطلانالعقد لآنهليس أهلالعةربة 
الزناء إذ شرط إقامة امد الآهلية الكاملة من العقل والبلوغ , أما اذا كانت 
الزوجة أيضا معتوهة أو صغيرة » والمسألة الها ذانه حب على الزوج المور 
مانا لما فدله وذلك لآ نإذن الزوجة له بالدخول بها غيرصحيح لقصور أهايتها 
( انقار ك تابنا الأحوال الشخصية المطول ) . 

وما يتحت بالمعاوضات لكن فيهشائيةالتبرعاتالرهن » وذل كلأ نالمرهون 
مضمون بالا فل من قيمته ومن الدين ( على ماذهب إليه أبوحنيفة وأصحابه» 
وف المألة خلاف بين الفقباء ) وفيه أيضا معى الايداع بالنسبة لجزء الرهن 
الزائد على مايقابل قيمة الدين من العين المرهونة » لكنهم ١‏ كتفوا بأن يكون 
كل من الراهن والمرتهن مميزاء فلم يشترطوا فى أحدهما لاجل انعتاد الرهن 
الا'هلية الكاملة ‏ وعلى ذلك بحوز رهن الصى المأذون له التجارة وارتانه 
باعتبار أن الرهن من توابع النجارة » وأما الصى المميز الحجور عليه فينعقد 
كل من رهن وارتهانه موقوفا على إجازة ولى المال . 

وأما الحاباة الى نكو نضمنعقود المعاوضاتفانه يشترط لصحتها الأهلية 
الكاملة وإلاكانت باطلة ‏ ولم يستئن من ذلك إلامحاباة الكأذونله بالتجارةعل 


۷و — 

قول أنى حنيفة وحده . ولا تنس أن محاباة ا ريض تام الاهابة متوقف 
نفاذها بعد تمامها على اجازة الدائنين والورثة بشروطبا اأبينة فى تصرفات 
المريض » بل قد تبطل عابانه فى حق الدائنين بالغين اليسير مهما كان 
ليلا جدا , 

وما يلتحق بالتبرعات الصلح عن إنكار بالنسبة للمدعى عليه , فاذا ادعى 
شخص على آخر دعوى ول يكن للسدعى حجة بيت مها دعواه أمام القضاء 
لكنه طلب مين المدعى عليه فعرض عله المدعى ءايه مقدارا من المال يفتدى 
به نه و يقطع به الخصومة والمنازءةجاز ذلك . ويسمىهذا الصنع صلحاعن 
إذكار . ولا كان شر ط أهلية أداءالهين العقلوالبلوغ لم ,ص هذا الصلم والفداء 
إلا من ذى الا"هلية الكاملة . وأما الصى المأذو ن له فلا يصح صلحه إذا کان 
مسكرا لدعوى المدعى . وليس للمدعى بينة » وإن صحت بمينه فما هو هن 
شئون النجارة . و باججملة فان صلح الصىلا يصمح إلااذا خلامن‌الضررالبين ماله 
ووليه لايملك صلحا مضرا به . وكالصى المعتوه فى كل ذلك . 

وقد يساق الكلام بحسب الذاهر بصورة الا“خبار لكنهؤالحقيقةيكون 
انشاء تمليك مبتدأ فان قات القرائنعل ذالكنظر الىجانب المعىلا الىجانب 
الصورة » وإذآ يحب أن يعتبر القول انشاء تبرع وتجرى عليه أحكامالتبرءات. 
وقد مال لهذا بعض علماء ا مذهب . وأبق بعضبم الكلام على ظاهره » فاعتبره 
اقرارا وأجرى عليه أحكام الاقرار » سواء أ كان فى حال الصحة أم فمرض 
الموت» ولم يعبأ هذه الملاحظة الجيدة وذلك النظر الحسن» لكن الجلةالعدلية 
فى مادتها ٠٠٠١‏ أخذت بالقول الا“ول » وانظر تکل رد امحتار » وتنقيح 
الفتاوى الحامدية . 

(ج) الاسقاطات : وهى تنقسم إلى قسمين » اسقاطات فيها معنى التبرع 


کو کب 
المال . واسقاط ت ليس فما ذلك المعى . 

فالا“ ول تشمل الابراء من الدين » سواء أ كان إبراء عاما أم خاصاء كلا 
أو جزئيا . والوقف . والتانية تشمل الطلاق والاعتاقوسائر الحقوقالى ليس 
فيهاتمليك شىء من مال المسقط للبسةط له . ولاسقاط الحةرق بعد وجومها 
أو قبل وجوماء وما يقل مما ذلك . وما لا يقبله . وجواز أخذ العوض 
مقابل الاسقاط » وعدم جواز ذلك وآراء الفقباء فى كل ذلك - بحث واسع 
النطاق عله المطولات . 

ويشترط فى الاسقاط بنوعيهالا”هليةالكاملة كار عات ]اما ء وذلكلا*نه 
انلاف للبال » وتفويت للبلك أو الحق من غير عوض مالى . 

ویم الابراء الاعاب وحده؛ لمافيه من معن ىالاسةاط ء لكنه يرتدبالرد. 
لما فيه من معى القليك . واختاف ف الرد هل يشترط فى الجلس فلامجوز بعده 
أو لا شترط فيجوز ؟ والقولان مص<حان . 

وأما الوتف فعلى قول أنى حنيفة حكمه حكم العارية ء إلا ما استتى 
لاعتبارات أخرى حل بيانها فى مواضعا» وعلى قول مد حكنه حكم الصدقة 
المنجزة فلا يتم إلا بالقب ضكاطبة يماما » والذى يقبض هو ناظر الوقف » ويه 
أتى كثير من المشايخ » وعلى قول أنى يوسف حکه حك العتق فيتم بالايجاب 
وحده ؛ وهذا هو القول الراجح المعمول به لكن الوقف أصبح غير لازم 
عندنا قضاء إلا بعد استيفاء الاجراءات الى بينبا قانون الحا م الشرعية , 

وعلى كل من هذه الا قوال الثلاثة يشترط فى الوانف الا”هلية الكاملة . 
لكنهم أجازوا وقف السفيه عل مابيناه فا مضى . والواقع أن السفيه ذو 
أهلية تامة لكن حجر عليه على قول جممور الفقهاءمنعا لضرره » فاستئناءوصيته 
ووه اسنثاء وجه لاتأباه علة الحجر عليه . ووقف المريض حکە حم سار 


مهوت 
تبرعاته » وفيه تفصيلات يرجع إليها فى أحكام الوقف . كذلك الحجور عليه 
لا جل الدين يكون وقفمموقوفا على اجازةالدائئ.ن » وليس بباطل لفيام أهاته 
الكاملة . وكذلك وقف الزوجة ماها كله أو بعضه فان فيه الخلاف المتقدم فى 
الحبة وكذلك المرتد فان وقفه موقوف على عرده إلى الاسلام › أما اذا وقف 
وهو مسل ثم ارتد عن اسلامه فان وقفه يبطل لان الوقف م نأعمال الخيرالى 
يتقرب مہا إلى الله » وبالردة قد حبط كل عمل خيرى له.وفى هذةالألة بحث . 

وأما المدين غير الحجورعليه » فعل مانصعايهف المذهب و بمقنضىقواعده 
بكون وقفه صحححا نافذا لازما ولا تأثير لكونه مدينا فى ذلك» إذ الدين 
متعلق بذمته مادام صحيحا غير مريض » لكن نقلوا عن المفتى أنى السعود أن 
وقفه ضامن لما عليه من الديون إن لم يكن له مال آخر نی بديونه التى كانت 
شاغلة انمه وقت الوقف » وهذا موافق لمذهب مالك فى التبرعات كلها على 
ماقدمنا . وقد نصت المادة (مه) مدنى على أنه لاوز لاحد أن يقف ماله 
اضرارا بدائنيه , فان فع لكان وقفه لاغيا . 

بق ما لو وقف وهو غير مدين » لكنه أصبح مدينا بعد ذلك , وق هذه 
الحالة لابيطل وقفه على مذهب أنى حيفة وأصحابه » ولا على ماجاء فى القانون 
المدنى » لان مفبوم المادة يقضى بهذا مالم يوجد منطوق يعارضه . وأما على 
مذهب مالك فان حك الدين اللاحق للتبرع كحك الدين السابقعليه إذا كان 
قبل الحيازة , أما بعدالحيازة فلا تأثيرالدين الطارىء فى التبرع ( راجع كتابنا 
التزام التبرعات ). 

هذا وقد نقل فى الفتاوى الهندية عن بعض الكار من فقباء المذهب 
أن وقف الصى يصح إذا.أذنلهالقاضى . وهذا القول من الغرابة بمكان تنبو 
عنه قواعد المذهب » وتأباه كل الا باء » ثم ما حدود سلطة القاضى فى مثل هذا 


ا سے 

وأية طربق يسلك ؛ وهذا القول ل يعر ج عايه أحد» بل ردوه عل قائله . 

ويشترط فى الزوج المطلق لوقرع طلاقه أن يكون بالاعاقلا ؛ وزيدعل 
ذلك فى القانون رقم ٠0‏ لسئة ۱۹۳۹ ألا يكون مكرها ولا سکران . وفى 
هڏن اختلاف الفقهاء .ولا جوز للولى أن يطلق عن الزروج الذى هر فى 
ولايته » ولا للسيد أن يطلق عن عد » إذ الطلاق حق لازو ج ثم لمن ينوب 
عنه بوكالة » أو تفوبض منه . وللقاضى أن يطلق على الزو ج فى المواضع الله 
فيبا ذلك شرعا ( راجع القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ والقانرن رقم ٠١‏ 
سلة ۱۹۲۰ ). 

كذلك أهلةالعتق يشتر طفيها أن تكو ن كاملة » وللعتق أحكام وتفصيلات 
كثيرة جدا مبينة فى مواضعبا من الكتب الفقبية . 

(د) الاطلاقات ‏ وهى تشمل الوكالة » والاذن للصى أو المدتوه أو 
العبد بالتجارة » وكل أنواع الولابات سواء أكانت ولابة على اأنفس والمال 
جيعا » أم على النفس فقط » أم المال فقط كولاية الوصى » ومنها ولاية ناظر 
الوقف. والشرف على كل من الوصى وناظر الوقف , كذلك تشمل الامامة 
العظمى الى هى رأس الولابات وينبوعبا » وولايةالقضاء؛ و التحكيم »والشهادة. 

وقد تقدم القول فى الاذن للصى بالتجارة » وفى حكه المعتوه » وكذا 
الكلام فى أهلية الولى » والوصى » وفى حكما ناظر الوقف » حي ّإِذا كان وقت 
التولية صغيرا فلا يسند إليه شىء من أمور الوقفحتى يبلغرشيدا . وا مشرف 
يحب فيه الأهاية الكاملة حى يستطيع القيام ما كلف به . وأما شروطالامامة 
العظمى فهى مبينة على التفصيل فى كتب الكلام كالمقاصد والمواقف » وفى 
كتب الآحكام السلطانية الى موضوعما القانون الادارى والمالى وما يتعلق 
عفظ الأآمن والنظام العام فى المالك الاسلامية » وقد كتبت مقالا مسهيا فى 


— ۱۷ 

الخلافة وشمروطها نشر فى مجلة القضاء الشرعى . ولنذ كر هنا ما يتعلق بأهلية 
الوكالة والقضاء والتحكم والشهادة . 

الوكالة  :‏ يشترط فى الموكل أن يكوت من ملك فعل ما وکل به 
بنفسه ء فلا يصح النوكيل من الصى العاقل بثىء من التبرعات » أو 
الاسقاطات 5 وآلارا: اين النية: رهن بالتصرفات النافعة نفعا عضا 
بدون إذن الولى كقبول المبة وقبض الثىءالموهوب » وأما النصرفات الدائرة 
بين التفع والضرر كالبيع ونحوه من متعلقات التجارة والا كتساب فتوكيله 
ذيها نافذ ان كان مأذونا له بالتجارة . وإلا كان موقوفا على الاجازة » ويكتق 
فى الوكيل بأهاية الآداء القادمرة » لكن لا تلحقه العبدة إلا إذا كان مأذوناله 
بالتجارة , أو أذن له وليه أو وصيه بقبول الوكالة » فهو فى هاتين الحالتين فى 
حك تام الأهلية . < 

القضاء  :‏ يشترط فى القاضى الأهلية الكاملة من الحرية والعقل 
والبلوغ ولا تشترط الذ كورة إلا فى القضاء فى الحدود والقصاص .ء وأما 
مادا هذين فيجوز فيه قضاء اأرأة العاقلة البالغة عاد أنى حنيفة وأصحابه 
خلافا للا مه التلاية ( انفار فتح القدير ) وذهب #د بن جرير الطبرى إلى أن 
قضاء المرأة جائر فى كل شىء ( انظار كتابنا أحكام المرأة ) . وأما اشتراط 
كون القاضى مجتبدا فقد تقر الآمر أخيرا على جواز قضاء المقلد بشروط 
مبنية فى الكتب الفقبية » بل قالوا بحواز قضاء القاضى الجاهل» ويستفى غيره 
منالعلماء » وقد استوفيت القول فى هذه المسألة فى كتانى والمرافعات الشرعية 
0 ما لامزيد عليه. 

لتحكم : أهلية الحكم.كاهاية القاضى » وليس بين القاضى والح 
فرق لأ قاض ول مل عل ع انيع سب ماو مسومل 
مم ١‏ - شريحة 


م ۱۹۳ سم 
فى تعيينه » وأما الحكم فولايته خاصة لا تمدو من تحاكوا إليه ورضوا 
حكومته . 

( تننيه ) لا يشترط ف المغى الذ كورةولا الحرية , وذلكلانه ينقلحكم 
الشرع فى المسألة ويخير المستفى به بدون الزام » وهذا هو الفرق يياه وبين 
اللناضى » ونقل أحكام الشرع جاتر بالاجماع بواسطة الأحرار والأرقاء. 
والذ كور والآناث على ما هر مبين فى كتب عل السنة » وعلى ذلك جوز أن 
يكون المفتى أمة سوداء , 

الشبادة : - إنكانت على الحدود والةصاص يشترط فى الشمود كلوم 
الذ كورة مع الحرية والعقل والبلوغ وفما عدا هذرن >رز شهادة ام رأنين 
ورجل » لكن فى المسائل الى لا يطلع عليها الرجال عادة من شئون النساء 
كالولادة والبكارةتجرز شهادةامرأة واحدة » وتفصيلهذا الموضوع فى كتابنا 
طرق القضاء وكتابنا أحكام المرأة ما لا بمكن المزيد عليه . 

الدعوى والجواب عنما  :‏ يشترط لأهلية الدعوى فى كل من المدعى 
والمدعى عليه لجل صحة الدعوى والجواب عنما بنفسهء أن يكون كل 
مما عافلا بالغاء ٠.‏ أو صبا ميزا مأذونا له منوليه أو وصه با لخصومة . وفى 
اسخلافه روايتآن » والفترى عل أنه يحلف إن كان موضوع الدعوى فى 
الاشاء الدائرة بين المع والضر ر كالم اوضات رمتعلقاتالتجارة(١!‏ انظ ركتابنا 
. (١)ونحكمة‏ الموسك الجزتية الاهلية حر أصدرتة فى١‏ «مايوسنة؟.94١‏ 

جاء فى حيشاته مانصه . 

د من المقرر فى أحكام الشريعة الغراء أن الصى المميز تصح دعواه مى 
كان مأذونا له منوليه أووصيه كسائ رأعماله الدائرة بين النفعوالضرر. وسن 
القيير حسب الآحكام الشرعية هى سبع سنين فا فوق ٠‏ وما أنه يرجع فى 


٣ =‏ لم 
المرافعات الشرعية ولرلاحظ أن أهلية المين التى تترتب علمها المؤاخذة بالحنشفغ 
هى العقل والبلوغ معا , ناذا فق أحدهما فلا حنث » فلا مؤاخذة . 
الافرار : هر من الحجج الشرعية » بل هو أهببا ما فيه من الزام الانسان 
نفسه بنفسه . ولذلك لم يكن أهلا له الا العافل البالغ » وكذا الصى الأذون 
له بالتجارة فما ملك من شو نالنجارة وتوابعها . والاكف اللاسعنععاملته 
ان لم يعامل بافراره فى شیء من ذلك ( انظر كتابنا طرق الفضاء ) ٠‏ 
( ه) النقييدات . وهى ضد الاطلافاتكال+جر على المأذون » وعزل 
الوكيل وناطر الوةف والوصى » ومنع الولى من التصرف اذا كان مبذرا سىء 
التمرف . وكذا عزل القاضى وسائر عمال الدوله » والذى جر أو يعزلهو 
الذى له حق الاذن أو التولية» على ماهو مفصل فى مواضعه من الكتب 
الفقبية , ومنع الولى من النصرفى يكون من القاضى الذى يمللك ذنك بحسب 
مرسوم توليته ‏ والآنّ أصبح هذا من اختصاص الجالس الحسبية . 
(و) الشركات : وهى تشمل شركة العنان » والمفاوضة › والأعمال » 
والوجوه . والمضاربة ‏ والمزارعة ؛ والمساقاة 2١‏ و بعض هذما|أشركاتيتضمن 


الآهلية الشخصية الى الحك الشرعى » فالحا ك الآهلية عليها أن تقبل الدعرى 
من الصى المميز لآنها مقبوله شرجا كذلك 1ه 

(1) تتقسم الشركة الى شركة ملك وشركة عقد » فشركة الملك أن يكون 
شیء ماوكا لاثنين فأ كثر .كان يموت شخص فينتقل ماله الى ورثنه يشتركون 
فيه على حسب الفريضة الشرعية ٠وشركة‏ العقد هى أن يتفق اثنان ذا كثر على 
أمر يعو ذ عاهما بالربح ‏ وهی أنواع شركة المنان وهی أن يحكون لكل 
من الشركاء جزء من رأس الال بدون أن يشترط التساوى بيهم فى ذلك 
ويكون تقس الربح بينهم وادارة الشركة على حسب الشرط > وشركة المفاوضة 


104 س 
فعنى الاجارة ! وهى دائرة بين أن يكؤن المال من كل الشركاء » والعمل عابم 
جميعا أو على بعضهم » أو يكون المال منجانب والعمل منجان بآخر, وتقسيم 
الربح فى جميعها يكون على حسب الاتفاق » الا شركة المفاوضة فهو فيها على 
النساوى , اذ أساسها التساوى فى کل ثىء کن النساوى فيه . ولذا كانت من 
دون الشركات متضمنة معنى الكفالة زيادة على تضمنها معنى الوكالة الذى هو 
شرط أسامى فى کل شركة . وعل هذا فانه يشترط فی کل واحد من الشركاء 


وهی الى تنساوى فيما أموال الشربحكين أو الشركاء وتنساوى فبا الآريام: 
أيضا » ويشترط ألا يكون لاحد الشركاء مال من جاس مال الشركة خارج 
عنباء وها شروط أخرى مفصلة فى موضعما » وه ذا النوع منالشركة لايكاد 
يتحقق وجوده؛ بل أنكره بعض الآئمة ( راجع كتاب الام اللافى ) 
وشركة الاعمال وهى عقد شركة على تقبل الأعمال كان يشترك اثنان فأ كثر 
على عمل من الاعمالكالاجارة والخياطة وعمل الأحذية وجو ذلك » وقسمة 
الربح تكون على حسب الشرط ؛ وشركة الوجوه وهى أن يتفق اثنان فا کشر 
علشراء سلع الاجارة نسيئقوتقسي مابحص لمن الربح ينهم بعد ببعما اشتروه » 
والمضاربة وهىالاتفاق على أن يكون رأ س ال ماله ن جا نب وال ل من‌جانب آخر 
والربح يقسم على حسب الشرط , والمزارعة وهى عفد على زراعة الأرضعل 
أن نكون الارض من طرف » والعمل من الطرف الآخرء وأما البذر فقد 
يكون على أحد الطرذين » وكذا الآلات والحيواناتاللازمة للزراعة .والمساقاة 
وهى عقد على أن تكون الأشجار منطرف ‏ وخدمتما » وتعهدها منالطرف 
الآخر » والثر الحاصل شمركة بينهما على حسب الشرط .كا هو حكم المزارعة 
أيضا ‏ ولتنظر تفاصيل أحكام الشركات فى الكتب الفقبية . وهىمستوفاة جدا 
فى المجلة العدلية وشروحبا 
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وفى المضارب » ورب الال » والمزارع ورب الارض » وال امل ورب الشجرء 
إشترط فى كل من هؤلاء القبيز لاأ جل انعقاد الشركة وصحة العقد . وبشترط 
لانفاد الاذنآوالاجازة على ماتقدم ء ذير أن شركة المفاوضة يشترط لانعقادها 
الاهلية الكاملة فى كل واحد من الشركاء . 

ااحدود والقصاص وسائر العقوبات اللدنية : يشترط لاقافة الحدود 
والقصاص وجميع العقوبات البدنية من ضرب وحبس الاهاية النامة من العقل 
والبلوغ فقط » كن الصى المميز يؤدب لجل الاصلاح فقط لالجل العقوبة 
وقد قدمنا أن كلا من الصى بيزا أو غير يز والمعتره والجنون أهل لاضمان 
المالى بسبب إتلافه نفسا أو عضوا أو مالاء لآن ذمة كل صااحة لوجوب ذلك 
ولا خلو من المسثولية صيانة النفوس والآهرال فى دار العصمة. 

( تيه ) فى القتل الخطأ تتحمل العائلة الدية عن الآاتل » وفى هذه الحالة 
لاتجب الدية إلا على الرجال الأحرار العقلاء البالغين . وذلكلآنهولاءهم أمل 
النصرة والمزاخذة› وفى الالزام بالدية نوع عقوة لم » لكن اذا كان الفاتل 
أمرأة أو صيا أو مجنونا أو معتوها فانه يشارك العاقلة فى الدية فكو نكا حدم 
على القول الراجح » فان لم يكن لحد هؤلاء عاقله فالدية فى مال القاتل نفسه ء 
( أنظ ركتاب الديات والمعاقل ) 

الميراث : يشترط لاستحقاق الميراث قي ام السبب بالوارث مع انتفاء 
المانع . وأسباب الارث ثلاثة » الزوجية » والقرابة » والولاء . والموانع 
أربعة » الرق » واختلاف الدين بأن يكون أحد الطرفين ( الوارث والمورث ) 
مسا ء والآخر غير هسل » والقتل > واختلاف الدارين على ماهو مين فى 
علم المواريثك. 


هاجت 
( تنبيهات ) 

(1) قد تحد الدين واإدار بن الوارث والمورث مع انع مانعى الرق, 
والقتل » ومع ذلك لاميراث ببنهما وذلك فبا أتى : 

(1) أن رکون الروجان غير مسلمين لکنا نحرمان کم “زوج بنت 
أخيه فاذا مات أحدهما فلا ميراث يما بسبب الزوجية » وفى قول ضعيف 
جدا بنهما ميراث 

() أن يرتد أخوان ( مثلا) معا الى دين غير دين الاسلام . ثم موت 
أحدهما وهما عل ردتهما ء فلا ميراث بينهما . إذ المرتد لايرث غيره » ولايقر 
على ما اختاره دينا له 

(ب) إذا أسلم حربى فى دار الحرب ولم يار إليناء وله قريب مسلم فى 
دار الاسلام ‏ قات أحدها فلا ميراث بينهما على رأى > مع اتحادهما فى 
الاسلام ( أنظر حائية الفئارى على السراجية ) 

( ج) إذا مات غير مسبلم فى دار الالام » وهو من أهل تلك الدار. 
وليس له وارث . أو له وارث » لابحوز كل التركه » وهو أحد الزوجين . فان 
ماله كله فى الحالة الاولى » وما يق بعد نصيب أحد الروجين فى الحالة الثانية 
يكون لبيت المال » ولا يعترض على هذا بأن الاو غير هسام وبيت الال 
مسلم معنى » لآن مال هذا المتوفى لابوضع فى بيت المال باعتباره وارثاء 
بل باعتباره بيت مال الدولة ء فتوضع فيه الآموال الى ايس لها مستحق معين 
أما اذا لم يكن التو من أهل دار الاسلام . فان ماله تحفظ لورثنه فى غير 
دار الاسلام » أو لدولته إن لم يكن له ورئةء وذلك لأأنه فى حكم الآمانةعندنا 
وحن مأمورون بأداء الامانات الى أهلبا . 

اهت هذه التنمة الموجزة المهذبة الوافية وأسأل الله تعالى أنينفع طلاب 
المقوق يغهمها ' 


— ۷ 


خاه 
ف نعريف عل أصول الفقه ,:وموضوعه » واستمداده » وفائدته 
تعريف أصول الفقه 

قد عرف العلداء و أصول الفقه » بّمريفين ( أحدهما ) باعتبار التركيب 
الاضاف' ( وثانهما ) باعتباره اما عليا على عل خصوص 

(التعريف الأول ) 

الأصول جمع أصل » ومعى الا“صل فى اللغة مايزىءليه غيره » وما يتفرع 
عنه غيره سو اء أكان حسا أى ماديا كالا ساس يدىعايه الجدار : أى الحائط 
آم كان معن ربا كالقواعد الكلية تبى عليما المسائل الجرئية . 

ثم استعمل عرفا فى معان كثيرة » ما الديلء وهذا المعى ه و الذى 
نختاره هنا . وعلل ذلك يكون معنى ( أصول الفقه ) أدلة الفقه . 

والفقه معنا فى اللغة الفبم تقول فقه فلان المسألة ( بكسرالةاف) أى فهمها ' 
وفقه ( بضم القاف ) أى صار الفهم سجية له . ويطاق الفقه على الفطنةوالحذق 
ومنه می ذلك العلل المعروف لاله يستازم فبما دقيقا وفطنة وحذقا . 

ومعنى الفقه () فى الاصطلاح - العم بالاحكام: الشرعيةالعماية المستفار 
من أداتها التفصيلية. وهو عل مستنبط بالرأى والاجتهاد » ويحتاج فيه إلىالنظر 
الدقيق والتفكير العميق » وهذا لابحوز أن يسمى الله فقا » لن عله أحاط 
بكل شىء » ولا خن عليه سبحانه وتعالى شىء . وأما النصوص القطعية الأبوت 
والدلالة فلا يسمى العام سا فقها انبا لانكلف الناظر أى عناء فى معرفة المراد 
متهاء والناس فى فبمبا سواء 

١ (‏ ) طلاب الوق يسمون عل الفقه بالشريعة الأسلامية » وقددرجوا 
عل هذا من زمن بعيد. 


— 11 

وهاك شرح ماجاء فى تعريف النقه . 

العام بالاحكام )أى معرفة الاحكام من وجوب وحرمة وندب وكراهة 
واباحة » وصعة ‏ وفساد » وما إلى ذلك ( الشرعية ) أى الموقوفة على خطاب 
الشارع ولا تدرك بدونه سواء أكان خطاب وضع أم خطاب: كلف »؛ وسراء 
أ كان الطاب بنفس السك أم كان بنغايره » ليخ لالقياس ( اامملة ) أى 
المنعلقة بالافعال دون العقائد سواء أ كان الفعل من عمل الجوارح كاليدواللسان 
آم كان من عمل القلب كالنية ( الادلة ) جع دايل وهومايعرف به الشىءبطربق 
دلالته ءايه ( التفصيلية ) أى الدالة عل الى مباثرة كدلالة قوله تعالى 
« لاتقربوا NT‏ أقيموا الصلاة » عل وجوب. 
الصلاة » وهكذا 

وعل هذا يكون معنى ( أدلة الفقه ) أدلة العلم بالاحكام الشرعية اله ملية 
المستفادة من أداتها التفصراية . 

ويان ذلك أن أدلة الاحكام الشرعية العملية تندرج نحت قواعد كلية 
تنضبط بهاء ويرتسم بها طريقة استنباط الاحكام من النصوص » فعلمالأصول 
ببين أن كل صيغة أمر تجردت عن القرائن تدل عل الوجرب ؛ وك صيغة مى 
تحردت من القرائن تدل على الحرمة . وكل عام لم يدخله التخصيص يتناول كل 
فرأده قطعأ مع احتمال غيرنا شىء عن دليل , ولذلك لايعرأ به ولا يلتفت اليه؛ 
وکل عام دخل عليه التخصيص ممل عل مايق بعد اأ خر جال :حص ص و بتنار له 
على طريق الظن ولذلك يوز تخصيصه مخير الواحد وبالقياس وأن كل نص 
منسوخ قد بطل العمل به وأن الخير المتواتر يفيدالتطع , وخيرالواحدالمدل 
الى توائرت فيه الشروط حجة ظنية فيعمل به فى المسائل الفرعية العملةء 
وأن الاجماع الصريح حجة قطعية فلا وز الاجتماد با مخالفه . وأن الاجماع 


۱4 — 
السكوق حجة ظنية عند أ كثر علباء الا”"صول» وأن القياس حجة ظنة أيضا 
وفكذا من جمبعالقواعد الى مرت بك فى كتابنا هذا 

فالفقيه الذى يطلب الىك الشرعى من النصوص أو من الادلة الاتخرى 
يستصحب هذه القواعد كنبراس بيده يضىء له الطربق قلا يضل فى استنباط 
الاحكام . وجميع الفقهاء الذين الترموا هذه القواعد قد صاروا مقيدين باتباعما 
وتطبيقها ومبذا يتقارب بعضهم من بعض وتضيق مسائة ا للف يدهم أكثر 
ما لو تركوا يسيرون فى استنباط الاحكام .على غير قواعد تواضعوا عليهبا 
والتزموها جميعا وجعلوها موضع الاحترام » وا حك عند الاختلاف . وهذه 
فائدة عظيمة جدا الفضل الاول فبا للا“مام الجليل جد بن ادريس الشافعى 
رضى الله عنه بوضعه رسالته فى الا'صول الى هی أول كتاب عرف فى هذا 
العم وقدلاحظ فيه مأ لفناه هنا ء ووضع اذالكم نالقواعد مااستطاع جزاه الله 
أحسن الجزاء ورضى عنه وأرضاه. 

والتعريف الثانى لاصول الفقهء 

أى تعريفه باعتباره اما عليا على عل خصوص . أحسن تعريف له على 
هذا الاعتبار قول بعض عاباء الاأصول ( هو العلل بالقواعد الى يتوصل ببا 
الى الفقه ) وهنا التعريف ظاهر المعنى بعد معرفة ماقدمناه فى شرح التعريف 
الاأول. 


تمييد - موضوع العم هو ماربحث فى ذلك العلم عن عوارضه الذاتيه 
أى الصغات والأحوال الى تعرض للثىء لذاته كالصحةوا لمر لجسم الانسان 
والحيوان الذى هو موضوع الطب » وكالايجاب وغيره ما يعرض لصيغة الآمر 


س |۷١‏ سم 

وكالء مرم وا صوص والاشتراك والترادف من عوارض اللفظ , وهكذا 

ومرضرع علم الاأصول هر نصوص الكتاب والسنة الدالة على الاحكام 
الشرعية بأى دليل من الطرق » عل ماأسافنا . ويتناول بطري الالحاقالكلام 
فى الاجماع والقياس وسائر الادلة الأخرى» وبطريق الاستطراد الاجتبادء 
وبتبعه التقليد . كذلك يبحث هذا العل فى أحوال الانسان من حيث توجيه 
الخطاب الالمى اليه بالتكليف, ويبحث عن الحكم الشرعى من حيث تعلقه 
بافعال المكاف ووصفها بالوجوب أوالحرمةأوكان بااصحة والفساد والبطلان 
وها يستابع ذلك من المسائل المكلة , 

استمداد هذا العم 

عام أصرل الفقه عبارة عن ججموءة من القواعد 

مها مايرجع الى اللغة وعاومهافقد نزلالكتابالكرح باللدة العربية 
وجاءت بها السنة . فاسةمد الا صوليون قواعده من ذلك ليستعان مها على فوم 
الاحكام من التصرص. وهى مايسمى بالباحث اللفظية , 

وما مابرجع الى الا“دلة القطعية كاثبات أن كلا من الكتاب 
والسئة والاجماع حجة قطعية لثبوت الاحكام الشرعية , وأنالقياسحجة أيضا 
جب الرجوع أليه عند الاقاضاء 

وهنمسا ب مايرجع الى أسرار التشريع ووضع الانسان تحت عب. 
التكايف . وقد استوف الشاطى فى موافقانه هذا القسم الاخير ما لامزيد عليه 

فانت ترى من هذا أن قواعد هذا العلم مستعارة من علوم أخرى , ولكن 
هذا لايضيره ولا ينقص من قدره ولا تثربب على الا"صوليين أن جمعوا من 
العلوم النلفة » مايرجع إلى غرضهم وختص ببحثهم فالفوه وجعاوه علدا أسموه 
بعلم الا“صول فاتهم بذلك انما قاموا بالواجب عليهم . 


۷ 
فائدة عل الاصول والغاية من معرفته 
الغاية من دراسة عل الاصولهىالوصرل إلى استناط الا<كام الشرعبة 
من أدتبا . وقد يصل المشتغل ذا العلم اذا أخاص عله لله تعالى وأمدمالله 
بعنايته حتى تكاملت فيه شروط الاجتهاد الى أن کون مجتهدا » ولا حرج. على 
فضل الله . ورحم الله ابن الوردى إذ يقول : 
لاتقل قد ذهيت أريايه کل هن سارعلىالدرب وصل 
ومن ل يصل إلى رتبة الاجتباد من طلاب العلوم الشرعية » ينبغى له أن 
باخ الحك عن الفقيه بدليله حى يتور ععرفة الادلة » ويعرف من أن أخذ 
لفقيه هذا الحكم حتى تنبين درجة الوثوق به . ولابليق بأهل العلوم الشرعية 
مادون ذلك . و.بذا تظبر لنا الفائدة الكبرى فى اشستغال هؤلاء الطلاب بعلم . 
الاصول وغيرها من العلوم الشرعة بطريةة علبية لاناقينية . وليتركوا من 
لايستطيع ذلك من عامة الناس الىالتقليد امحض فى الاحكام الفقبية.من جعت 
الا كثرية العظمى من الآمة على النقة هم 
والله المستعان 
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وفى الكتاب أغلاط أخرى تسمل معرقتها . 
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۲ | الا مر - تعر يفه ٠١‏ | أمثلة القياس 
۲ | دلالة صيغته على الوجوب اتان متممتان الاس 
ب | اقتضاء الامر تكرار الفعل 1" الا“ولى فالحكة والعلة 


و۱۷ له 
تابع فهرس المذ كرة 


44 النانية متأصد الشارع ومرانب|ع؟١‏ عوارض الا“هلية وتغيرها 
الضروريات » والحاجيات ٥٣٠ا‏ الجنون والعته وحكر کلمنہما 


والكاليات ۹ مرض الو ت وأحكامه 
٠‏ الاستحسان مم١‏ | السفه وأحكامه 
|الاستصداب الا كاه وأحكامه 
|٠٠۴‏ المصالم الرسالة |۱٤۸١‏ تتمة فى الاهلية اللازمة لصحة 


٠‏ الاجتهاد. وما يتعلق به التكاليف الشرعية كلها بالتفصيل 
١‏ التقليد وما عاق به ۸ المعاملات وما يتصل ہا 
| امحکوم به ۸| المعاوضات 
|| بيان الحق| ال صتەتعالىوالحق ١5|‏ النرعات 

الخالص للعبد والحق المشترك هم | الاسقاطات 
11٥‏ أنواع حقوق الله وهى أمانية ١+.‏ الاطلاقات و'لشبادة والدعوى 
1 امحكوم عليه والاثفرار 
5 |الا”هلية وأنقسامها إلى أهلية ر۴٠٠‏ | التقييدات 

وجوب وأهلية أداء وما يتصل |٠۳|‏ الشركات وأنواعها 





بذلك ٥‏ ا الحدود والقصاص وسار 
| أدوار الانسان بالنسة لنوعى |١10[‏ العقوبات 

الا'هلية | الميراث 
|٠٠٠١‏ الدرر الا'ول ۷| تعريف أصول الغقه 
۱۲۱ الدور الى موضوعه واستمداده وفائدته 
| الدور النالث والغاية من هءرفته 


|٠٠٤‏ الدور الرابع 


ع 0 ° کسر سر 

د 0 
هذه مقالات موجزة فى تار عخ النشريع الاسلاى والادوار الى م بها 
الفقه كتبتها الطلاب بقدر ما ينسع له الوقت ولذا اقتصرت فما على اللي . 


والموفق المعبن هو الله وحده 


ئ ىىد 

)١(‏ التشريع مصدر شرع ( بتشديد الراء )كابشر ع مصدرشرع (بتخفيف 
الراء الممتوحة ) المراد به وضع أحكام للناس ليعملوا بها ولتطبقعلى مأ يصدر 
عنهم فان كان واضع هذه الأ<كام هو اله سمى شرعا أو تشريعا إلهياء وإن 
كان الواضع لحا الناس م سی شرعا أو تشريعا وضعيا . 

والفقه مصدر فقه ( کسر EE RS‏ 
صار الفقه صفة راسخة له عى قبا » وفعله فقه ( بض القاف ) . . ويقال 
فلان فقيه النفس إذا صار الفقه ملک له وكان له ذوق ذه وقدرة على استراط 
الأحكام وفق أصرلها وتميز الخطأ والصواب 

وقد أنتبى الشرع الاسلاى بوفاة الرسول صل الله عليه وسل إذ الشارع 
هو الله وحده؛ والرسول ملع ءاه بواسطة الوحى » وبعوت الرسول انقطع 
الوحى . وأما ما زاد بعد وفاته صل الله عليه وسل على ما جاء به فهو آت 
نطريق الاستنباط من فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدم من أتمة الاجتهاد 
الذن توافرت فى كل واحد منبم شروط الاجتباد ( راجع مذكرة الأصول ) 

ومن الشرع والفقه ما هو دينى. خض كالعبادات »> ومنه ما هو دنيوى 


دياف 
كالمعاملات لكن للدنيوىمن الأحكام وصفدبى أیضا منحيث كونه حلالا 
أو حراما.أو ؤاجا أو مباحا الح ( راجع أنسام الك فى مذ كرة الأصول) ٠‏ 

(۲) وقد ظبر الشرع الاسلاى فى البلاد العربية بين أقوام غلب عايهم 
الشرك الله وعادة الآوئان . وقد كان م تقاليد موروثة فى معاءلاتهموجميع 
ارتباطاتهم متها ما كان باقيا من شريعة الانبياء السالفين کاراھے واسماعيل 
صلوات الله وسلامه عليهما ومنها ما سرى اليهم من الآمم الأخرى المجاورة 
لم كالروم والفرس .“ولسكن كانت جملة ذلك ضأيلةجدا بقدرمايناسب حالاتهم 
الاجتاعة البسيطة , ومنهاماهوصالح » ومنها ما هو فاسد ومنها ما أصلهصالح 
لكنه فى حاجة إلى النعدیل حى يكون كله ضالحا . فیا جاء الاسلام أيق 
الصالح لآنه إما جاء للاصلاح » وقضى على غير الصاح فحاه عوا وأبطله 
إبطالاء وأصاح ما أصله حسن ما جعله صالحا لائقا بكرامة بى الانسان, 
إذ الاسلام کا عى بالاصلاح العام عنى بالوصول بالانسان إلى أقصى ما يمكن 
من الكل المستطاع له عقلا وروحا وجسا . 

(۴) والبلاد العربية الى ظبر فبا الاسلام مى شبه الجزيرة الواقع فى 
الجنوب الغرنى من القارة الاسيوية حده: شالا بلاد الشام والبادية الى بين 
الشام والعراق » وثمرقا الخليجالفارسى , وخليج عمان » وجنوياالحيط الحندى 
وخايج عدن » وغربا مضيق باب المندب والبحرالاحر . ومساحة تلك اللاد 
ثلاثة ملابين من الكيلومترات أو أ كبر من ذلك على ما قاله بض علساء 
الحغرافية من الأوروببين . وتسمى هذه البلاد جزيرة العرب مع انما ىالؤاقع 
شبه جزيرة » وأ کار أراضيها جنب لا نبات ولاماء فيه . وقد قسمبا علباء 
الجغرافية من العرب إلى خمسة أقسام 


نا ت 

تهامة ‏ وهى الا'رض إلى على شاطىء البحر الاحمر بين المن والحجاز 
وأرضها منخغضة وشديدة الجر 

الحجاز ‏ وهو سلسلة جبال ممتدة من الهن جربا إلى بلاد الشام ثمالا 
عل البحر الاجر , وى الحجاز حجازا لا“نه تحجز بين تهامة ( الاارض 
اللخفضة ) ونيد من الثمال الشرق ( والاجد هو الاأرض العالية ) وى 
الحجاز مكهء منبع الاسلام » و برب ( المدينة النورة > وتسعى طيبة ) وهى 
مستقره بعد الحهجرة 

ر وهر واقعداخل الجزيرة ويتصل ببلادالعامة شرقاو بالعراق شالا 

العامة وبلاد البحرين » وتسمى العروض وهى على الخليج الفارسى وفيها 


مغاضات الاؤاق 
الين ‏ جنوب جد إلى ساحل الحبط المندى وتصل من جبة الشرق 
حضرموت والشحر وعمان 


وقد كتب علماء الجغرافية من العرب كتا قيمة فى وصف جزيرة العرب 
ومن أشبرها وأهمبا كتاب د وصف جزيرة العرب للهمذاى » وكيتب 
الاأوريون كتبا قيمة أيضا فى ذنك أنت على كل ما يستطاع من يبان وصف 
الجزيرة طبيع.ا واقتصاديا وأحوال القبائل الى تسكنها ومواضعهم وأخلاتهم 
وعاداتهم وآدا م وا او الهم الاجتماعية قبل الاسلام وبعده . 

والذى ما هنا فى هذه الخلاصة ‏ هو أن نول إن الاسلام ظور 
فى مک فى بلاد الحجاز هن جزيرة العرب ومنما انتقل إلى المدينة الخورة f‏ 
بنوره وهدايته جميع المعمورة . 


لاج سدم 


المقالة الاولى 


فى تاريخ التشريم - أى النشريع فى عبد الرسالة 

ف روم الأول من عام الفيل › الموافق .٠م‏ أبريل سنة ۵۷ من لاد 
المح عليه الصلاة والسلام ‏ عل القول المئ.بور ‏ ولد الر سول المسطق 
د بن عبد ايه النى العر ى الترثى الماشمى خانم رسل الله وأنياه كلت 
وعليهم أجمعين » وکان م.لاده صلوات الله وسلامه عليه 5 

وقد نكأ نشأة طيبة مباركةكان فيها المال الأعل لبى الانسان ى جيع 
الفضائل والكالات . 

ونزل عليه الوحى الآهى بالذبوة والرسالة و,أول آباتالقرآن المجمدنزولا 
فى ۲۷ رمضان من السنة الحادية والاربعين من عيره الشريف . وكان أول 
ما نزل عليه قوله تعالى و إفرأ بأسم ربك الذى خلق : خلق الانسان من علق 
إنرأ وربك الا كرم ٠‏ الذى عل بالق . عل الانسان مأل يعم ¢ 

واستمر نزول القرآن عليه من بعد ذلك الى ذى الحجةمن السةةالعاشرة 
من هجرته الى المدينة المنورة . وكان آخر ما نزل عليه قوله تعالى « اليوم 
أ كلت لم دينك . وأتممت علي نعمی ورضيت ل الاسلام دينا » ول 
ينزل عليه بعد ذلك شىء من الفرائض ولا التحليل ولا التحرم » وتوف بعد 
ذلك فى ؟١‏ ربيع الأول من السنة الرابعة والستين من عمره » وهى السنة 
الحادية عشرة من هجرته وکان ذلكموافتا ثامن يونيهسنة 1۳۲ ميلادية .وان 
عمره ل وقت وفانه ثلا اوستينسئةقمرية‌فدة نزول القرآناثئنتانوعشرون 


سنة وشهران وان وعشرون يوبا 


و د 

وقد مكث النى ل مك بعد أن جاءته الرسالة اثتى عشزة سنة وخسة 
أشبر وثلاثة عشر يوما يدعر فما إلى عبادة الله وحده ونيذ الشرك به حى 
اثنتد أذى المشركين به وبالذين أساءوا معه فباجر إلى المديتة المدورة فى أول 
ريبع الأول من السنة الرابءة وال سين من عمره ومعه صاحبه أبو بكر رضى 
لله عنه . وتبعه المسليون من بعد ذلك مهاجرين . وقد تلقام هناك اخوانهم 
المسلبون من الأنصار أهل المدينة المنورة بالرحب والسعة وتعاضد الفريقان 
جميعا من المباجربن والانصار على نصر الرسول والجباد فى سبيل إعلاء الدن 
وجعل كلبة الله هى العليا , وقد أيدهم الله آعالى بنسرء جزاء صدق ن عام 
وإخلاصهم ؛ حتى أثم الله نوره وعلت کلمته 

ومكث الرسول ب بالمددئة بعد المج ة يدعر الى اه ويجاهد فى 
سبيله ما يقرب من عشر سنين ثم توفاه الله إليه بعد أن بلغ رسالة ريه 

هو ذلك الكتاب النزل على رسول الله ي عربيا مبيناء محفوظا من 
التغيير والتبديل نظ الله إياه « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » وهو 
أصل الاسلام والشرع وينبوع الاحكام . 

والقرآن وى أربعةموضوعات أصلية 

( الأول ) العقائد» ومعرفة حقائق الأشياء على ماهى عليه 

وقد وجه الطاب بذلك الى العقول وحث ذوى الالباب الى النظر فى 
أنقسوم وفها حيط بهم وفيا احتوته السمرات والارض من عجائب صنع 
الله تعالى من كل مايدل عل عظمته انه وثءالى وقدرته » وما يدل على 
حكته ودقة صنعت هك يتوص ل أولو الءتولالبليمة والتفكر الصحيح إل وج ردم 


58 
ووحدانيته » وكذا الاعان علائكته ورسله وكتبه وله فقد جاء القرآن 
فى هذا بكل ما يتعلق بالالحيات والنبوات »أحوال اليوم الآخر » وضرب 
لذلاك الآمثال واستعمل فى برهتته وإقناعه منطق العفل والوجدان جميعا 

اتان ) العباداتمنصلاة وصوم وذكاة وحج ما :لبر به طاعة الخارق 
لخالقه وترى به النؤوس وتطبرمن دنس النقائص والرذائل وجل بالكالات 
والفضائل . وفيه نفع لعباد الله وصيانة للاجتمع الانسانى من الفساد» إذ 
النفوس الصالحة لا يصدر عنها!لا الخير ‏ وفى الركاة نفع لافقراء والرائسين 
فيحرص هؤلاء على مستغلاتهم من الاغنياء ليجنوا منها فائدتهم السنوية الى 
مقدارها + ۲ رر بدل أن يكرهوم وينظروا إليهم بعين المقت ويتمنوا مم 
ننوة الدواى : 

( النالك ) الاخلاق الفاضلة الى تر تفع بالاسان ال مستوى اللا 
الأطبار وتوجد بها أحسن العلافات بين بنى الاذسان جميما وبين الشخص 
ومن تربطه به رابطة قرية » وما تحل المودة والرحمة فى معاملة الاس بعضهم 


مع بعض عل القسوة . 
وما لا شك ولا ريب فيه أن القرآن الكرح هو صاحب القدح المعلى فى 
ذلك غير مدافع 7 


( الرابع ) المعاملاتوما يتعلق بالارتياطاتالتعامايةبين الأفرادوالحاعات 
وقد أنى الةرآن فى ذلك بالتواعد الكلية والأصول العامة وما لابد منه من 
الافصيلات وموضوع هذا القسم الرابع هو بعينه موضوع القوانين الوضعية 
على اختلاف أنواعبا 

وفى القرآن غير ذلك من سائر العلوم ما كشفت وتدكشف عن سره الأايام 
ها يعاول شرحه, ولا تنقعنى عجائبه 


انيد لات 

والناظر فى الفرآن برى أنه ماجاء به من النشريع مبنى على لة التكاليف 
بحيث لايشق على المكاف القبام بها مشقة عظيمة » بل فيها نوع مشقة محتملة 
تظبر ما الطاعة ‏ ولو خلا التكليف من المشقة لما كان تكليفا . قال تعالى 
د يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » وقال « ما يريد الله ليجعل عليكمن 
حرج » أى ضيق . وقال « لا يكلف ايه نفس إلا وسعبا » إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على عدم الجرج فى التشريع 

ومن دلائل اليسر وعدم الحرجف التشربع ولطف اللهبعباده أن تكاليف 
القرآن لم تأت دفعة واحدة بل جاءت تدر بجا حتى حتمابا المكاف ور ألما 
شِيدًا فثديئا وهذه حكمة عظيمة فى نزول الق رآنالكرم فى مدىاثنتين وعشرين 
نة ونيف مراع فيه الظروف والحالات والماسبات حى #قبل تكاليفه 
النفرس بدون عنت ولا إرهاق 

وهاك ثلاثة أمثلة للادرج فى النشريع 

( الاأول ) فى تحرجم شرب الخخر . قال تعالى مخاطبا رسوله صل الله عايه 
وسل د يسألونك عن الجر والميسر ؛ قل فيبها نم كير ومنافع للناس .وإبمهما 
أ كبر من نفعهما » لم يصرح سبحانه فى هذه الآية تحر انر والميسر لكن 
اللبيب ذو القبم الدقق يدرك تحريم كل منہما لان ماکان به أ كبر من نفعه 
وجب تركه جلة ‏ لا”نه لا يكاد شىء من الا شياء الضارة أن يكون كله ضررا 
من جميع نواحيه . بل لا بد فيه من نواح لا ضرر فيها لکن | غلب ضرره 
على نفعه وجب تركه جملة , ثم قال لما خلط بعضهم فى قراءة القرآن فى صلاته 
وهو سكران « يأما الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حى تعابوا 
ما تقولون » ولیس فى هذا إبطال للاثول بل هو مؤكد له » واذا ترك كثير 


ا 
من الصحابة من كانوا يشربون الجر شرا لما سمعوا الآية الآولى؛ وكذلك 
ترك آنعرون شريها عند اع الأيةاائية . بعد ذلكجاء انى صريحا ‏ والنص 
حاسما فقال تعالى « يأمها الذين آمنوا نما الجر والميسر والا”نصاب والا“زلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه للك تفلحون . إا يريدالشيطان أن يوقع 
2 العداوة والبغضاء فى الخر والميسر وبصدك عن ذ كر الله وعن الصلاة 
فبل آتم هتون ) 

( اكانى ) فى الميراث .كان العرب فى الجاهلية يترارثرن ٠‏ بشيئين أحدهما 
انسب» والآخر السبب . فأما ماكان يستحق بالاسب فانهم ماكانوا يورثون 
الصغار ولا الاناث , ونما يورثون من يستطيع القتال ويركب الخيل 

وأما السبب الذىكانوا يتوارثون به فهر الحلف والتتى .كان الرجل فى 
عصر الجاهلية برغب فى خلة وصداقة غيره فيعاقده » فيقرل له من من 
مابقوله : تریوآرثك . وأيهما مات قب لصاحبه كان للحىمن مير اثهما اشترط 
وكان هذا يسمى ميراث المعاقدة وميراث الحلف. كذلك كان الرجل منم ينبى 
ان غيره فيسب إليه دون أبيه من النسب ويرثه . 

واستمر إرثالجاهلية بالنسبوالسبب بعدمجىء الاسلام برهة من الزمن 
لم يتعرض له الاسلام بثىء لم بتعرض لكثير من المعاملات والعادات الى 
كان عايها العرب فى الجاهلية . من زواج وطلاق وبيع وربا وما إلى ذلك .بل 
كانت العناية موجبة أولا لا هو الام المةصود قصدا أوليا من بعثة رسل الله 
إلى خاءنته من إزالة الشرك الله و عبادة غيره والنبىعنتقديم القربان إلى 
الآوثان, الذي باحمباء وكذا ماكان منالفبائح الى تنفر مما الانسانية كوأ 
"نات وهن أحياء 


په ت 

وبعد ذلك نسخ القرآن البنى وأمر بأن يدعى كل ان إلى أبيه الحقيق دون 
من تناه فان لم يكن لهأب معروف فهو أخ فيالدين , قال تعالى فى شأن هؤلاء 
الممبذين الأدعياء د أدعرم لأبائهم هو أفسط عند الله قن لم تعليوا آباءم 
فاخوانم فى ادن وهوالیک « 

ولما هاجر الرسول صل الله عليه وسل إلى المدينة قطع النوارث بين كل 
من هاجر معه من أصحابه وبين أقار-هم المسادين الذين لم مهاجروا ليشجع 
أولئك على الهجرة ولجءل الملدين جميعهم ممه لكونوا قوة على المثركين . 
وآخى بين المباجرن والآنصار ورتب على ذلك الارث بيهم . ثم نزل بعد 
ذلك قوله تعالى و وأولو الارحام بعضهم أولى عض فى كتابالله » فنسخت 
هذه الأب الترارث بالاخاء . واختاف الفقراء هل نسخخت الإرث بالتعاقد 
والحاف فتال أبو حنيفة وأصحابه والشرعة الامامية الها لم تنسخه لإمكان 
التوفيق بشبءا وذلك ,أن يكون الارث بالتعاقد عند عدم الا فارب إطلاقا 
وهذا هو الم.مى عند المنفية بمولى الموالاة » وعند الامامية بضامن الجريرة 
وذهب جور الفقهاء إلى أن الإرث بالتعائد قد نسخ . ٠‏ 

وبعد ذلك جاءت آنات المواريث بالتفصيل» ونصت على ان الميراث عام 
للكبار والصغار والرجال والنساء من الا”قارب وزادت عايهم الزوجين» 
وجاءت السنة بأحكام زائدة على ما جاء به الكتاب » ما هو مبين فى مواضعه 

( الثالث ) فى القتال . كان الرسول صلى الله عه وسل مأمورا فى أول 
رسالته بالتبليغ والاعراض عن المشركين . قال الله تعالى « وما خلقنا 
السموات والا'رض وما بينهما إلا بالحق » وإن الساعة لا تة فا ن "صفح 
اميل » أي أعرض عن يخاافكِ وينائبالبك واتركه بدون أن جز ع ماصدر 


ساو[ س 
نه . وقال تعالى و فوربلك لذألتهم أجمدين عما كانوا يمملون ٠‏ فاصدع با 
تؤمر وأعرض عن المشركين » ثم أمر بالجادلة بالآحسن فتال تعالى « ادع 
إلى سبيل ربك بالحمكمة والموعظة الحسنةوجادطم بالبى هى أحسن » إن ربك 
أعلل من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمبتدين » 

ولا اشتد أذى المشر كين المسلمين عه كان الرسو لكذاشكوا اليه يأمرهم 
بالصبر وتحمل الآذى . حتىكانت الحجرة وقوى المسليون فأذن الله هم فى 
القتال لدفع الشر عنهم ولذشر دعوة الإسلام وحمايتها من المداندين المتعنتين .. 
فقال تعالى « أن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ء وإن الله على نصرم لقدير , 
الذين أخرجوا من ديارم بغير حق؛ إلا أن بةرلوا ربنا الله. ولولا دنع الله 
الناس عضوم إبعض دمت صوامع و يبع > وصاوات. وهساجد يذكر ذا 
اسم الله كثيراء ولينصرن الله هن ينصره إن الله لقوى عزيز . الذين إن 
مكنام فى الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الركاة وأمروا بالمتروف ونوا عن 
المنكرء وله عاقة الأمورع 

وبعد ذلك توالى نزول آيات القتال بأحكام تتاسب مع الثاروف الى 
نزات فما . 

ديم القران إلى مکی ومدى 

ما زل من القرآن قبل الحجرة يسعى مكيا » وما نزل بعد الحجرة يسحى 
مدنا . ومقدار الم جم من وع القرآن إلا يلاء ومقدار المد بي مع 
زيادة يسيرة 

ويغرق بين المكى والمدنى بفروق أهمها : 


اه 

() الآيات المكية فى الغالب قصيرة شديدة لآن الدعوة وقتئذ كانت 
موجبة إلى عبادة الله الواحد الهق والامان اليوم الآخر وتذ عبادة الأوثان 
وكان المشركون قد جمدوا عل ماورثوه من ذلكعن أ لافيمواطر حواعة وم 
وراء ظوورثم فلا جرم أن كانت مأمورية الداع أشىلآن دعوته وجبت إلى 
اتزاع ما ألفوه ولقنوه وتعودوه . إلى الامان بالله وحده وإخلاص الدين 
كله له . وقدما قبل ( وشديد عادة منتزعة ) وأما الأيات المدزة نقد خفت فبا 
الشدة وانتظمت الأشريع التفصيل الذى هو ف المرتبة النانية بعد الدعوة إلى 
الله , وإنقاذ المدعوين مما انغمسوا فيه من ااشرور وأحاط بهم من الخطيئات. 
وقدكان فى الايات المكة تشريع إجالى فا لحت على مكارم الأخلاق والآمر 
بالابتعاد عا له علاقة انرك كتقدم الذبائح إلى الاأصنام فأمر المنلدون 

ألا يأكاوا ءا و اسم الله عليه ما کان يذبح ,| سم معبودات المشركين 

(م) الخطاب فى ا5 المكية غالبا كان ببأسها الناس وفى الآيات المدنية 
غالبا كان أا الذين آمنوا 

( سور القران) 

يتألف الفرآن الكرم من أربع عشرة ومائة جموعة كلجموعةءتها تسمى 
سورة» ومعنى السورة المنزلة الرفيعة من م:ازل الأرف . وهه السور مها 
ما وع آياته أكثر من مانین ومائتى آیة » وهنها ماحتوى ثلاث آیات فتط 
ومنها مابين ذلك » والأءة جلة أو جمل من الكلام ذات مءنى مستقل هفيد » 
وقد تفتقر إلى مابعدها لإفادة تام معناها . ومن الآيات ماهر طويل جدا 
كآية المداينة ومنها ما قصير حتوى كلمتين أو ثلاث ومنبا ماهو بين ذلك . 
وترتهب آبات كل سورة فی سورتها توقینی بوحى من القه . وهذا بالاجماع غير 


ا 
أن ترتیہا لیس على وفق تواربخ نزولها . وأما ونيب السور بعضا بعد بعض 
فبو من عمل الصحابة رضى الله عنوم 

ولكل سورة اسم خاص مأخوذ من اا رة وة هن 
وسورة الانفال » أو .من شىء جاء فى أثنائها كسورة مم والكيف 

وآل عمران. 

( كتابة الفران ) 

كتب القرآن على عبد رسول الله قو فكان كلا جاء الوحى بای 
كت ب كانب من كتاب الوحى » بتبليغ النى ككل إباه فيكتبها بالافظ الذى 
ينطق به الرسول عليه ااصلاة والسلام » وكان الرسول أم.أ لابق رأ ولا يكب 
وقدكلت كتابة الفرآن تى الحفظ والصون والاتقان ول تبق مه آية إلا 
كتيت ووضعت فى ابا بأمر انی كلانه . وكان الكتاب الذين يأيادلون كتابة 
الوحى فى دوعبم أ كثر من أربعينكانيا من اول نزول القرآن إلى آخر آية 
منه . وكان الكاتب كلما كتب شيئاً أخذ منه ندخة لنفسه ويكون عند رسول 
الله يانه ندخة أخرى فى منزله . وكان من الصحابة فى عهد الرسالة من حفط 
القرآن كله کان بن کب وزيد بن ثابت وعد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل 
وكثير غيرهم وردت آ۔ )ؤم فى کناب الانقان فى علوم القرآن . وكان كثير 
جدا من الصحابة حفظون بض الفرآن 

( جم أبى بكر وضى اللہ تعالى عنه لاه حف التى كتب فيها القرآن ) 

وبعد وفاة الرسول جلو جمع أب بكر الصحف الى كان الفرآن مكتوبا 
فما فى عهد الرسول في مصحف واحد. ول یکن له من عمل فى هذا المع إلا 


5 
أنه نظمها فى جهو عة خاصة وربط بعضها ببعض هرتة السور » أما الآيات 
ذكانت مرتبة فى سورها من قبل 5 أسلفنا 
( كتابة عبان رذى الله عنه للمصاحف وإرسالها الى الامصار ) 

وف 5 عثمان رضى الله عنه فى سنة وم من المجرة أمر بكتابة عدة 
نسح من المصحف ليرسلها الى الامصار الاسلامية فكتب ست أسخ أرسلت 
إلى مه والمدينة ودمشق والكوفة والبصرة» أى إلى كل مصر من هذه 
الآمصار نسخة واحدة واستبق عهان رضى الله عنه لافسه النسخة السادسة 

فكانت هذه المساحف الستة هى الى برجم اليها المليون » ثم كتبت 
بعد ذلك نسخ لا تحصى كثرة حى بلؤت 1 لاف الألاف » بدون أن يكون 
ها خلاف فى ثىء ما . نظ انه تعالى الذى :ولى حفظ هذا الكتاب الذى 
هو نور الله وهدايته للأس أجمعين 


أسلوب القرآن فما جاء به من التكاليف 


لما هو معلوم فى الطبيعة البشرية من الامة والملل إذا جاء الثى. على 
صورة واحدة باستمرار بدون تنوع ولا تفئن» ولما انفرد به القرآن من 
مرتبة الاعجاز الى هى أعلى مراتب البلاغة على الإطلاق كانت تكاليفالقرآن 
عل ضروب شى من العبارات . وقد أوردت بعض ذلك فى مذ كرة الأصول. 
واذكر هناما ينيسر ذكره . قال تعالی : كتب عايكم الصیام . كتب عليكم 
القصاص ف القنلى . كتب عليك إذا حضر أحدك الموت ان تركخيرا الوصية. 
حرمت عليكم أمهاتكم.. حرمت عل المبتة . وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إباه 
و بالوالدين إحسانا . من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه . اليوم أحل 


اه 
لك الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لک وطعامكم حل لهم . انما 
حرم ری الفواحش ما ظهر منها وما بطن . يسألونك عن الينلى قل إصلاح 
لهم خير . من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له . لا ينها م القه عن 
الذين لم يقاتلوم فى الدين وم مخرجو؟ من دياركم أن تير وهم وتقسطوا الهم إن 
الله يحب المقسطين . انما ينبا کر الله عن الذين قاتلوم فى الدين,وأخرجوم 
من ديار وظاهروا على إخراجك أن تولومم ٠‏ ومن يولم فأولئك همالظالمون 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سيلا. ولا رنج شنان قوم 
ألا تعدلوا , اعدلوا هو أفرب للنقوى . ولا تكتموا الشبادة . وأقيموا. 
الشبادة لله . 

والايات الكر عة من ذلك لا تحصى كثرة 

السئة 

راجع ما كتياه فى مذكرة الأصول 

غير ننا" نقول هنا ان السنة القولية لم تدون فى عبد التشريع وإما دونت 
بالكتابة بعد ذلك العبد مزمن طويل کا سأنى . وأما السنة العماية المينة لما 
أجمله الكتاب من العبادات فكانت معلومة يع الممابمين على السواء 
لا يختلفون فى ثىء منها من صلاة أو صوم أو حج أو زكاة إلا مالم يكن من 
جوهرها ء وقد تواتر العمل مها عنهم حتى وصلت اليا على هيدا الى كانت 
علا فى عبد النبوة من حيث أركانها وواجاما ما كلفنا به حتما 

وقد بينا فى مذكرة الا'صول ان كلا من نصوص القرآن بالسنة يكون 
القانون الشرعى الإسلاى » فارجع الى ما بيناه هناك مفصلا من ذلك 
فيه الكماية 


= هده 

وقد اختلف الفقباء هل صدر عن النى صل الله عليه وسل أحكام بطريق 
الاجتهاد والقياس, والصحبح أنه صقي عنه وَل شیء من ذلك لکن انكان 
فيه خطأ فان التهينببهإليه بواسطةالوحىولا يقره عليه » وكذلك اجتبدالصحابة 
فى عصره فى بعش الا-كام وأقر منه ماهر الصواب 

وأما الاجماع فلم يكن فى عهد الرسالة بل كان بعدها » وذلك لأأنه مع 
وجود الرسول المعصوم الم لغ عن الله تعالى شرعه للناس يكرزس 
الرسرل وحده هر المرجع فى الأحكام الشرعية , والمؤمثون به تابعون له » ' 
فلا يتصور الاجماع بمعناه الاصطلاحى المبين فى ككتب عل الأصول (.راجع 
مذكرة الآصول ) 

( وباجحلة ) فتد كل الشرع بأصوله العامة وقواعده الكلية وما لا بد 
منه من الاحكام التفصيلية. حمل كلذلك فى طراته كل الأحكام الشرعيتدينية 
ودنيوية » براها الفقيه الموفق بثافب فكره ونافذ بصره 


کد ات 


المقالة الأ اة 
فى الر و ار ول می أدواء الف 


دون اول غلافة الصديق إلى اخر زەن اللفاء الراشدن 


هيد 

بعد وفاة النى مل بيع المسلمون بالخلافة أب بكر الصديق رضى التهعنه 
وكان الإسلام #صورا وقتئذ فى جزيرة ااعرب , وقد ارتد عن الإسلام بعد 
ار کدی اروا كت وي ا 
الامن اضطرابا عظاما . ذنام او بكر ومن معه من المؤمنين بعر بمة صادتة 
وإعان نق سام فأعاد الوحدة الاسلامية فى الجزيرة كلها وقرر الآمن ورد 
كل شىء إلى نصابه . وكان ذلك كله فى مدة أفل من سنة . ثم جرد الجيوش 
إلى محاربة الدولتين الفارسية والرومية ( الرومان) . وأم ما <صل فى مدة 
خلافته جمعه القرآن كله فى »صحف واحد ک) أسلفنا . ثم تونی رضى الله عنه 
فى يوم 7١‏ جادى الاخرة سنة ١+‏ من الطهجرة ومدة خلافته سنتان وثلاءة 
أشهر وعشر ليال . 

وبويع بالخلافةبمده عمررن المتطاب رضىالله عنه . وامتدت الفتوحات 
فى مدته امتدادا عظما وفتح المسلدون بلاد فارس والشام ومصر وغيرها ‏ 
وتوف رضى الله عنه فى +؟ ذى الحجة سنة ٣٣‏ ومدة خلافته عشر سنين وستة 
أشبر وأربعة أيام 

وبويع باللافة بعده عثيان نعفان رضىالله عنه . واستمرت الفتوحات 


الاو 
فى امتدادها من جميع الجهات , وأم ما <صل فى مدة خلافته كتابة القرآن 
الكريم فى ستة مساحف ونوزيعخمسة منها عل الأمصار الإسلامية واستبقائه 
واحدا لنفسه ء کا بيا ذلك فما سبق . وتوف‌رضی الله عنه فى ١8‏ منذىالحجة 
سنة م ومدة خلافته اثلا عشرة نة إلا بضعة أيام 

ونويع بالخلافة بعده على ن أنى طالب رضى اه عزه . وفى مدته اتتقل 
مقر الخلافة من المدينة المذورة إلى الكوفة . وحصلت بينه وبين معاوية'بن 
أنى سفيان حرب فى مکان قريب هن نهر الفرات اسمه صفين , اهت بتحكم 
الحكدين . واستمر عل عليه السلام فى جهاد مخالةه حى قتل فى ١١‏ رمضان 
سنة 4٠‏ بيد رجل من الخوارج وذلك عند خروجه إلى صلاة الصبح 

ونويع بالخلاة: بعد ابنه الحسن عليه السلام ثم تنازل عن الآمر لمعاوية 
حقنا لدماء المسلبين وميلا إلى السلم . 

وكانت مدة خلافته ستة أشهر . وبذا انتهت مدة الخلفاء الراشدين الخنسة 
رضوان الله عليهم أجمعين وكان.ذلك فى شمر ربيع الثانى سنة 4١‏ ومةدارتلك 
المدة ثلاثون سنة وبضعة أيام . بدأت عقب وفاة الى لق فى ربيع الأول 
سنه 1ه ۲ م وانتهت فى ربيع الانى سنة ١عه-‏ ١5وم‏ 

وفى أواخر عبد الخلفاء الراشد.نانقسم ال سلمون إلى ثلاثة أحزابسياسية 
اصطبغ كل مما بالصبغة الدينية . وقد استحسنت أن أجل القول فى كل مما 
إجالا وأذ كره اعا بقدر ما ينسع له الوقت 

وهذه الأحراب الثلاثة هى : 

() الخوارج 

ونا النشريع 


RES 

(0) الشيعة 

(م) جمهور الامة ويسمون أهل السنة واجخاءة 

المواوج 

هم طائفة من الآمة الإسلاميةكان من أول أمرم أنهم نقموا على عثمان 
رضىاناء عنه أشياءكابثاره آل ببله بالولايات عفرجوا عليه واتہی الآمريقتله 
رضى اله عنه ثم إنضمرا إلى من بايعوا غليا بالخلافة ثم نةموا عليه -كيمه 
الحكين أنى موسى الأشعرى وعمرو ن العاص وكانوا ثم الذين أشاروا عليه 
بقبول الاحكيم . ثم انتقضوا عليه بعد ذلك . وعائوا فى الأرض فسادا فاضطر 
على سلام الله عليه إلى ممَاتلهم حى فر من بق هعم . ثم توالی خروجہم على 
خلفاء بنى أمية , ثم خلفاء نى العباس » ولم أخبار ووقائع فى التاريخ مشهورة. 
وقد انةهوا فرقا كثيرة وأجحوا فى بلاد المغرب ووجدوا هناك تربة خصبة 
لنشر مذهبهم بين قبائل البرير . وانحاز فريق منهم إلى الجبةالشرقية الجنوييةمن 
جزيرة العرب فرارا من جنيوش الخلفاء . 

وجملة القول فى مذههم أنهم يرون أن الخلافة الاسلامية موكول أمرها 
إلى الآمة تختار خليفتها من أى بيت كان مى توافرت فيه روط تولى الخلافة 
. وهذا خلاف مذهب الشيعة فان هزلاء يرون أن أولى الناس بالخلافة م أهل 
البيت النبوى على وأولاده ٠‏ ومخلاف ما ذهب اليه جمرورالامة من أن الخليفة 
يجب أن يكون قرشيا . 

ومن مذهب الخوارج أنالليفة لا تجبطاعته إلا إذا كان عاملا بكتاب 
الله تعالى ومتبعا لسنة رسوله وغير خارج عن الحدود الى ينها الكتابوالسنة 
فان خالف برئوا منه ووجبت معصيته . ولذا كانوا راضين عن أنىبكر وعمر 


ت 
وناقمين على عنهان لخالفته سنة أنى بكر وعمر وإيئاره آهل بيته على غيرهم وعلى 
على لرضاه بالتحكم . وعلى معاوية لاستيلائه على أمر المسلمين بالقوة بدون 
اختيار وانتخاب منوم . ولذا كانوا يحون قال خلفاء المسلمين نخاافتهم 
أوامر الله تعالى؛ على زعم , | 

والآن توجد طائفة تسمى بالإياضية ( نسبة إلى عبد الله بن إباض الذى 
كان معاصرا لعبد اللاك بن مروان فى الصف الثاتى هن القرن الأول للبجرة ) 
وم متفرةون فى امامة مستط بان » وبلاد زنجبار بشرق أفريقية وجبال 
نفوسه بيلاد طرا بلس وجزيرةجربة :ونس - ويسمونبالخوامس ‏ وجنوب 
بلاد الجزائر . والمؤرخون يعتبرونهم من الذوارج » ولكنهم يتكرون ذلك . 
وعند طائفة الأياضية فقه عظم ومن أشبر كتمم فى ذلك شر ح اليل 
وشفاء الغليل فى عشرة مخلدات » وف مكتبة كلية الحقوق نسخة منه . وقد 
اطلعت عليه وعل غيره من كةبهم فى العقائد والحديث والأخلاق فوجدتهم 
معتدلين لاا يؤخذ عليهم شىء مخالف للكتاب ولالسنة إلا فى بعض أشياءللنظر 
فيها مجال» على أنهم متشددونفى رواية الحديث ومتحرون لذلك أشد التحرى 
وقدوتهم فى فقههم الأمامان العظمان جابر بن زيدصاحب ابن عباس » والحسن 
البصرى امام أهل البصرة الذى هو أشهر من نار على علم 
الشيعة 
الشيعة م الحبون والأأنصار » والواحد شيعى » والمراديهم شيعة 1 لالبييت 
.البوى على وأولاده سلام أله عليوم أجمعين . 
والشيعة يرون أن أولى الناس بالخلافة عل وأولاده؛ وأن انی ل 
أوصى بالخلافة إلى على . 
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وقد اتفقوا على أن الامام بعد على اينه الحسن › وبعد الحسن الحسين 
وهو الامام اثالث . وبعد ذلك اختلةوا فذهب فريق إلى أن الامام الرابعهو 
عمد بن عل » الشبير بان الهنفية (لآن أم»من بى <يفة » إحدى قبائلالعرب) 
ويسمى هؤلاء بالكيسانية » نسبة الى كيسان مولى مد بن الحنفية › وقالوا 
ان الامام بعد مد ابنه أبو هاشم . ولا أحس أبر هاشم بالموت لم بر أمامه 
من آهل بيه أحدا إلا ابراهيم بن عل بنعبداتهبن‌ عاس وأفضىاليهبالأمربعده. 
ولا قتل ابراهيم قام بعده أخوه أبو عد اله السفاح أول خلفاء بى العباس , 
ومن هنا ترى أن الخلافة جاءت الى ب العياس من هذا الطريق 

وذهب الفريق | عنم مم الى أن الامام الرابعهو عل ب ناسين الشهير 
بزين العابدين . ثم انقسموا الى فرئتين 

الأولى جعات الامام الخامس بعد على زين العابدين ابنه زيدا » وهؤلاء 
م الزيدية . ولمم تاريخ طويل وم الان أنمة الإن. 

والثانية جعات الامام الخامس بعد على زين العابدين ابنه مدا الملقب 
بالباقر ثم جداوا الامام اسادس جعفرا الصادق أن عمد البافر . ثم انقسموا 
الى فرقتين 

الآولى جعلت الامام بعده ابنه اسماعيل الذى مات فى حياة أبيه لتتوصل 
ذلك الى جعل الامامة فى أولاد اسماعيل . وهذه الطائفة تسمى بالاسماعيليه . 

وقد لعبوا دورا هائلا فى ناريخ الاسلام وميم من أراد أن يفلله رأسا 
على عقب وهم المسمون بالباطنية وكانوا أشد خطراعلى الاسلاممن كل أعدائه 
وحديثهم يطول جدا . ومهم الدولة الفاطمية الى أذشأت مدنة القاهرة سئة 
۹ هجر به أى منذ الف سنة إلا سنة وكانوا خلفاء عصر مدة مائتى سنة وقبل 
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ذلك كانوا بالمغرب متغلرين سبعرن نة والامماعراءة الآن فريقان أحدهما يتبع 
أغا خان الشهير » والثانى ,بسمى بالهرة وكلا الفريقين يلاد الهند وريا بلغ 
عددم أربءة ملايين أو أ كر ويقالهم الداوديةوالامائية 

والثانية جعلت الامام بعد جعفر الصادق ابنه مرسى الكاظ وم الامامية 
وبسمون أيضا الاثى عشرية لوهم بأن الآئمة المعصومين من آل الديت 
اثنا عشر إماماء ويقال لهم أدضا الجدفرية نسبة الى جعفر الصادق 

ومرءمى الكاظر هو الامام السابع عندم وبعدهابنه علىالرضا وهوالامام 
الثامن وقد جعله الخليفة الأمرن العباسى ولى عرده لكنه مات قل موت 
المأمون . وبعد على الرضا ابنه تمد الجواد وهر الامام التاسع ٠‏ وبعده على 
الحادى ابن عمد الجواد وهو الامام العاشر وبعد الحادى ابنه الحسن العسكرى 
وهو الامام الحادى عشر وبعد الحسن ابنه عمد المودى وهو الامام الناىعشر 
وقد اختق عديئة و سرمن رأى » المعروفة بعد ذلك بسامرا وعمره تسع 
سئين وکان ذلك س٤ ۲۹٤‏ ه - ۸۷۷ = ۸۷۸ م والشيعة ينتظرون خروجه 
إلى الآن للا" الأرض عدلا وينقذها من الظل فهو عندهم الامام المنتظار . 

والشيعة الامامية مسلمون يرمئون بالله ورسوله وبالةرآن وبكل ما جاء 
به مد ل ومذهيوم هو السائد على البلاد الفارسية . وهو مشر بالعراق»› 
وم اک فى بغداد تسمی با حا كر المفربة ومقر إمامهموعلءائهم مدنةاجف 
بالقرب من كربلاء الى قتل فيها الحسين عايه السلام 

ولا خالفة نهم وبين جمهور اللين إلا اعتقادهم بأن الليفة الحق بعد 
النى يقن هو على بن أنى طالب ءايه السلام وأن النى وطق أوص اليه بذلك 
ولذلك يمون عليا باوص . وأن الخلافة بعد على فى أولاده على ما بيناوأن 
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بأنباء (© وأنه يوَخد بأقو الم فى التشريع کا يؤخذ بقول النى جا 

وق الشعة الامامية دما وحدثا فقباء عظام جدأ وعلباء ف كل عم وان 
عل الكثير متهأ 1 وم نظام فى المواريث غير النظام الذى عله فتباء الشريعة 
الاسلامية من جور الآمة . ويةولون بجوان النكاح الموتت (المعة ) وهو 
عفد باطل عند غيرثم هن المسلمين وفيا عدا ذلك فلار متقارب ٠.‏ ومن 
مذهبهم أيضا جواز الوصية لأوارث فى حدود الات وقد قال بهذا بعضأية 
الزيدية وبعض المفسرنن منا . وعدد الشيعة الامامية فى جميع الحبات الى 
م فا يتراوح بين ٠۰‏ و ۷۰ مليونا وكثير مم باللاد اأشامية (أنظر كتاب 
تاريخ الشيعة ) 

جبور الامة أو اهل السنة والجاعه 

هم السواد الأعظر من المسابين الذين «شوا على الجادة ولم ينحرفوا نة 

ولا بسرة وهم المعتدلون فى عقائدهم وف فتوہم ومابم 4 المذاهب الاربعة 


وغيرهم . 
a00‏ | 
وبعد هذا الابيد أذكر حال الفقه فى دوره الاول فى عبد الخلفاء 
الراشددن فأفول : 


ان هذا الدور ينقسم إلى مدتين ( الاولى ) مدة خلافة الشيخين أبى بكر 


)١(‏ يوجد ف الشسعة غلاة خرجوا بعقيد ېم من دائرة الاسلام ولكن 


اس 
وعمر ( والثانية ) مدة الخلفاء النلائة عثمان وعلل والحسن 
المدة الاولى 

كان مرجع أنى بكر فى طلب الاحكام الشرعية الى النرآن ٠‏ فان لم يحد 
فيه نصا على حك الحادةة الى بريد حكنها القسه فيا فاه من سنة رسول اله 
فإن لم جد فى ظه نصا عل حم الحادثة سأل الصحابةفإن وجد لدىبءضوم 
نصا فى ذلك أخذ به بعد الت واانأ كد من صحة نسبته الى الرسول وكان 
يسنشهد شاهدا آخر مع راوى الحديث عل صحة هذا الحديث فان لم يجد 
رجع الى ماتطمئن اليه نفسه ما براه صوابا . ومن الآخير رأيهفىمعنى الكلالة 
وفى توريث الجد مع الإخوة 

وكذلك كان عمر . وقد زاد عبر عل أنى بكر آنه کان يعمل برأ ىأب بكر 
إن اقتنع به . وكانت الطريقة الى ذكرناها هى الطريقة عند جع الصحابة فى 
فضي م وفتاواهم ؛ القرآت أولاء والسنة ثانياء والرأى فى حدود مابتحقق به 
مراد الشارع من طلب الصا ودرء المغاسد ثالما 

وكان الشيخان أبو بكر وعمر رضى اله عنما يجمعان كار الصحابة 
للاستشارة فى المسائل الحامة من الآمور المعضلة › وكانوا إذ ذاك قليلين لم 
يبارحوا المدينة فإن اتفقوا على رأى فى المسألةكان إجاعا منم لاي وغ لا حد 
مخالفته . وقد يبدى بعضهم رأيه بالقول ويسكت بغضبم للكنتد ل القرائن على 
أن سكوته موافقة فيعتبر هذا اجاعا أيضا ويسمى بالاجماع السكوتى 
ْ وقد توسع عمر فى القضاء والفتيا بالرأى وتقرير انظ العامة للدولة فى 
حدود العدل ورعارة المصالح وتحقيقغرض الشارع ما فهمه من معانى/أنصوص 
والغاية من النشريع فى الشؤون الدنيوية . 
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ومن ذلك وضع الخراج  وإنشاء الدواوين ؛ وعدم قطع أبدىالسراق فى‎ 
حالة الجاعة » وتغريقه بين الرجل الذى تزوج امرأة وهى فى عدتها وتر مما‎ 
عليه إلى الآبد إذكانتد دخل مباء وتررثه مبانة المرض مرض الموت وهى‎ 
فى الءدة » وجعلة عدة متدة الطبر تسعة أشير بعدها ثلائة » وحكومته بين‎ 
الضحاك بن خليفة وحمد بن مسلية إلى غير ذلك مما لا حصى كثرة‎ 


المدة الثانية 


عمتاز هذه المدة عن المدة الا'ولى باننةال كير من كيار الصحابة ر 
المديئة إلى غيرها من الا مصار الإسلامية حمل كل منهم من العلر مالا بوجد 
بعضه عند غيره . وبذلك !تسعت دائرة الخلاف فى الم-ائل الفقبية أ كثر عا 
كانت عليه من قبل . إذ كان الخلاف أولا إعا هو فى فيم بعض الاتصوص 
الفرآئية واختلاف الرأى فى المع بين النصين اللمخارضين أو ترجيح أحدهما 
على الآخر . وقد كان الاأخذ بالا“حاديث تاطا فيه أشد الاحتياط . وجمع 
كبار الصحاية ميسرر جدا إذكانوا فى مكان واحد فلا غرو أنكان الخلاف 
ف تلك المدة #صورا فيا سبق وفى تفاوت الاراء بين المةتين فى تقرير - 
المسألة تقريرا مبذا على رعاية المصلحة وتحقيق غرض الشار ع من الشريع 

وباجحلة كان المتبع فى هذه المدة التانية هر الا”خذ بالكتاب ثم بالسنة ثم 
بالرجوع إلى الرأى فى حدوده النقدمة . وقد يفتى بعضهم أو يقضى فى حادثة 
برأيه والجال ان عند غيره حديئا فيه حكم الحاد: أو جواب الفتوى لكن 
الأول لا يعلءء فن هنا نشأ خلاف جديد لم يكن فى المدة الأولى 
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انقضى الدور الأول بانتضاء دولة الخلفاء الراشدين وحال النشريعوالفقه 
على ما ترزى 

(١)لم‏ يكن للسلبين كتاب مدون يرجع اليه فى طلب الأحكام القضائية 
وأجوبة الفتاوى إلا القرآن . وأما السنة فكان الاحتباط شديدا فى الأخذ 
بما بروى منها ‏ ولا سما فى المدة الآولى من دذا الدور وهى ل تدون بعد 

() لم تكن مسائل الفقه ءدونة فى كتاب بل كانت تننانل بالمشائهة مع 
اختلاف طرق الاستنباط وتفاوت الأفيام فضلا عن <عير المتائلفى أبواب 
تاز بعضما عن بعض كسائل الزواج » ومسائل الببع » ومسائل الرهن , 
وهم جرا فان شيئا من ذلك لم يكن 

(۴) وينتج ما تقدم انه لم يكن وقنذاك قانون بالممنى المصطاح عليه الآن 
برجع اله فى القضاء :ولم نكن نصرص الشريعة كاما قد اجتمعت فى حيز. 
واحد بل كان جميع القضاة والمفتين برجعون إلى كتاب الله بالاجماع فان وجد 
ا لحك أو الجواب فيه وجب الآخذ به حتما على المع » وإن لم يوجدة 
بحم أو يى با ثبت عنده من سنة الرسول ودديه ‏ وإلا كان الرجوع إلى 
الرأى ‏ بأوسع معانيه ‏ ومنه القراس عل ما أسلفنا 

)٤(‏ وجود خلاف قليل مرجعه إما إلى فهم الوص أو تعارضها أو 
الاختلاف ف الرأى . ودذا أمر لا بد منه حا » كا يعرف:للكمن مراجعة 
قواعد الأصول 

وف هذا الدور اشتبر أناس من کار الصحابة بالفتوى وكانوا مرجع 
الآمة فى معرفة الأحكام الشرعية . منم,الخلفاء الاربعة وزيدين ثابتم عبدالله 


ابن معي د , 


۹~ 
ويلاحظ أن المفتين ماكاذرا يفتون إلا فى الحوادث الى وجدت فعلا فم 
يكن فى هذا الدور فقه يقرر أحكاما ل+رادث لم تقح . وعلى خلاف ما آلاليه 
ا م وده ا انات ال وي من امراش الال اى 
لا وجود ها لتقرير أ<كامما حى إذا وقعت الحادثة وجدت حكمبا سابا ها . 
ولقد توسعرا فى اقتراض المسائل حى أوردوا منها مالا وجود له إلا فى مخيلة 
المفترض أو ما لا ينبغى إضاعة الوقت فى الاشتغال به . 


— ۷ س 


المقالة الفالثة 
ی الرو۔ الكالى عون ادوا۔ الهف 


فى مدة دولة نى أمية من سنة ٠١‏ ه إلى سنة ۴۲ م 
هميد 
ابتدأ هذا والمسدرن منقسمون إلى الاحراب النلاثةا1تقدمة لكن 
ماعذا الخوار ج والشيعة بايعرا معاوية بالخلاةة واجتمعوا حوله . وكأن 
الناس قد سئموا الحروب فبدأت ثارت م ولو ظاهرا وساعد على ذلك 1 
معاوية وسعة صدره وبعد نظره فى السباسة 
فلما مات معاوية سنة 6ه ۷۹ م تولى الآمر بعده أبنه يزيد » 
وف الصحابة وأولادم من ثم أولى منه بالخلافة كان عباس والحسين وان عر 
وان ازير وغيرهم . وكان بزيد سىء السيرة غير أهل لتولى أمور الناس . 
لذا نشط حزب الشبعة وحرب الخوار ج والذين يرون أنفسبم أونى بالخلافة 
من يزيد . فعمت الفتن البلاد الاسلامية وقتل الحسين وجماعة من أهل بيته 
بكربلاء فاشتد ا حول وعظمت الفتنة ودعا عبداقه بن الزبير لنفسه بالخلافة 
وانسعت رقعة ماكه . ومات يزيد والفتنة فى أشدها 
بعد ذلك تول الأمر مروان بن الحدكر ثم ابنه عبد الملك وكان عبد الاك 
سياسيا حازما ولكن لس له.لين معاوية ولا حلبه بل كان قاسيا . ٠‏ تداسمتعان 


س | ا 

بالحجاج بن يرست انى فمدأت الفتن بعد حروب كثيرة » وقتل عد الله بن 
الزبير وصفا الجر لعبد اللاك وكان له مع الخوارج حروب تيب للها 
الولدان » وترلى الأأمربعده ابنه ااوليد وفىعيده فتحت لاد الانداس(اس.انيا) 
لما تول الآمر حمر بن عبد العزيز إن مروان ( ٠١١ - ٩٩‏ ) نشط دعا 
العباسيين وكونوا جماءة سرية ببلاد ان انتهى أمرها بنةل الحلافة من بنى 
أمية إلى بنى اعباس فى ٠۴‏ ربيع الأول سنة ٠۲‏ > أ كتوبر سئة ۷٤۹‏ 

ويلاحظ أن ذولة بنى أمية كانت دولة عربية عة ٠»‏ خلفاؤها وقواد 
جيوشها وجميع عمال الدولة ء وهذا لاف الدولة العباسية » على ما سترى 

حال الفقه فى هذا الدور الثالى 

كان القضاة والمفتون فى هذا الدور على سنن من كان لهم فيلنمس أحدم 
الم أو الجوابف القرآن فان وجدءعمل بهء وإلا اسه فىالسمنة فان وجده 
وصح الحديث عنده أخذ به وإلا رجح إلى الرأى على ما أسلفنا 

وقد كثرت الاحاديث المنسوبة إلى النى يلاع ببب مدع النشديد عل 
الرواة وتفرقت ف البلاد اأتنائية بتفرق حامليها ‏ وهذا تنسع دائرة الالف 
لا حالة لآن ها عند من فى الشام لا يعرف كله أهل العراق » وكذا العكس » 
وكذا سار الامصار 

وما بؤسف له أشد الا'سف أن من الاس من كان له جرأة على وضع 
أحاديث مكذوبة لمآرب شتى . وقد أنكر كل من الأحزاب النلاثة على غيره 
ماكان حانج به من.الاحاديث لنقوية رأى حزبه . وماکان بعصم يق برواية 
البعض الآخر وهنا زاد الاس خطورة وتعقيدا. 


وقد انقضي الءصر الامرى ولم يدون فيه كتاب فى الفقه بحم ال مسائل 


۳4 — 
اق تندرج تت باب واحد بعضبأ مع بءض » وبقرر لها القواعد والروابط 
لكن كثر المفتون جدا من العرب والموالى الذين دخاوا فى الالام من غير 
العرب وازدادت الا حكام الفقهية زيادة عظيمة جدا بسبيما اتصل بالحضارة 

الإسلاءية من حضارات الم الأخر ى كالفرس والروم 

غير أن العصر الآموى قد امتاز عيز تينعظيمتين جدا هماالتزاعبينالرأى 
والحديث »و تدون السنة 

التزاع بين الرأى والحديث 

وجد فى هذا الدور فريقان من علاء الآمتأحدهما أهل الحديشوأغلهم 

كانوا فى الحجاز » والنانى آهل الرأى وأغلبهمكانوا بالعراق 

فأهل الحديث كانوا لاعخرجون من عبط ماعرفوه من اانصر ص.و بنقض 
أحدم من جواب الفتوى إذا لم يجد نصا يدل عايه . ولم يكن بين المسائل الى 
يفى مہا هؤلاء روابط تربطها ولا ضوابط تضبطها ولا أصول تجمعها ولا 
قراعد تننظمبا . ولعلهمكانوا يرون أن الشريعة لا دخل للعقل فى تقرر 
أحكامهاء بل ما ثبت عندمم مجيئه عن الله ورمهرله يحب أن يؤخذ بدونيحث 
ولا تعقيب إذ ليس للعبد أن تساعى بعقله إلى مايشرعه الرب ويتعقبه بالرأى 
وبال كان هؤلاء يقفون عند حرفية اأص ولا يتعدونه 

وأهل الرأىكانوا يوافقون أهل الحديث فى القاس الحكم أو جواب 
الفنوى من الاصو ص وخالفومم فى أن أحدهم إذا : جد حکا أو جوابافى 
أصوص الكتاب ولا ف) ثبت عنده من نصوص اأسنة كان لاجم عن أن 
يلتجىء إلى الاس ا لحك أو الجواب بالرأى 

وكان هذا الفريق الثانى يرى أن الشريعة مبذية على أصول عة يدرك 


ا 
العقل ها يستخلصه من جوع التصرص.وكانوا يحون ان يعرقوا العلل والغايات 
الى من أجلها شرعت الآحكام . وقد ردوا بعض أحاديث لمخالفتها للقواعد 
العامة على حسب ما رأوا 

وأقول الحق انه لولا أدل الرأى لكانت أحكام الشمريعة الاسلاءية 
بمزقة الأوصال مفككة العرى لا تربطها رابطة » بل أقول انما تكون 
ععزل عماكان ءايه هدى الرسول والخلناء الراشدين من بعده . تجرد 
أهل الرأى هى الى نظمت الفقه وجعلته علدا ذا قواعد وأصول معلل الا<كام 
متين البناء وثيق العرى على أن أنه الفقه من أهل الحديث قد اضطرم 
اتساع الحضارة الاسلامية وكثرة الوادث كثرة لم تكن تخطر لم ببال 
أن يقولوا بالرأى فى حدود القیاس . بل أفول امم قالوا بالرأى 
استرسالا مع المصالح المرسلة وأنا أعرف من ذلك م الشراهد فى كل 
مذهب من المذاهب المدونة الشويرة مالا عصى كثرة مما هو مبنى على 
المصالح المرسلة ومنها ما خصصوا به عموم اللتصوص 

دوين الاحاديث 

بدأ تدوين الأحاديث على رأس المائة فى عبد عمر بن عبد العزيز بأعرمنه. 
وقام بذاك جماعة من كار أثمة الحد.ث فى الأمصار الاسلامية . ولكن 
الأحاديث فى بداية تدوينهاكانت تحمع جمعا بدون تبویب ولا ترتيب . إلى 
أن جاء الامام مالك بن أنس وألف كتايه الموطأ لجمع فيه ما صح عنده من 
الا'حاديث مع أقوال الصحابة والنابعين مرتبا مبوبا على أبواب الكتب 
الفقبية . وقد اطلع عليه الخليفة المنصور العبامى وأراد أن يكون مرجع 
الآمة فى أقضيتها وفتاواها فاعتذر الامام مالك وقأللاخليفة ان الموطأ ميمح 


سم 
كل الأاحاديث الثابتة عن رسول اله لتفرق الصحاية وحلة السنة فى البلاد 
فرجع ال ماصور عن رأيه 

وفى هذا الدور كار المفةررن كثرة عظيمة جدا .من العرب والموالى 
وظهر فيهم أئمة عظام يشار إلى كل واحد منهم بالبنان فى جميع الا'مصار 
الإسلامية المدبنة ومكة والبصرة والكوفة ودمشق ومصر والدن وغيرها كل 
منهم بی با ثبت وصح عنده . وقد اتسعت دائرة الخلف ينهم عما كانت عليه 


س 


المقالة الرابعة 


فی الر وہ التالتُ مہہ أدواء الق 


وهو دوو ندوينه وجعله عاما كسائر العلوم 


ميد 


قلت فما سبق ان الدوله الاسلامية إلى آخر مدة بى أية كانت عربية 
محضة فى كل ننىء فما جاءت الدولة العباسية كان العرب قد امتزجوا بالفرس 
وكان الخلفاء العياسيو ن يعتمدون فى السياسة والادارة وسائر أعمالالدولةعل 
العرب والفرس جميعا . فلا تولى اللأمون الخلافة بعد انتصاره بواسطة من 
معه من الفرس على أخيه الامين جعل أعتهاده شون الدولةعل الفرسدون 
العرب . فليا تولى الخلافة بعده أخوه المعتصم سنة ۲٠۸‏ ه اعتمد على الترك 
واسكثر منهم . وما زال الترك يعلو شأنهم حى تغلبو على الخلفاء العباسين 
وصارت الكلمة كلهم والسلطان لهم ولم يبق للخلفاء العباسرين ف القرن الرابع 
من الخلافة إلا اسمها فقط . وتكونت مالك جزئية بعضبا فى بلاد فارس 
وبعضها فى المغرب ومصر وبعضبها فى اللاد الاسلامية الأخرى عا 
يطول شرحه . وباجملة فقد ضعف سلطان العرب السيامى أو زال بالكاية فى 
سنه ٣۰‏ ھ 


واتقل الآمر إلى غيره, إلا فصر فقد كانت فما الدولةالفاطمية وهى تعد 


اام لد 
دولة عربية فعد أن بى المعز مدينة القأهرة سنة بووماه  ٩۷۰‏ م بقالفوام 
فى مصر إلى سنة بإده هب ٠٠۷١‏ م حتى أزال ملكبم صلاح الدين الأيونى 
ودخلت مصر تحت سلطان الأآبوبيين من الا كراد “م نحت سلطان الماليك 
من الجر كس والترك ثم تحت سلطان الدولة العئمانية 
ندوين الفقه وظهور الآثمة العظام أصحاب المذاهب المدونة 
فى هذا العصر دخل الفقه فى دور التدوين بعد دور الشكوين واتسعت 
مسائله بانساع الحضارة وامتزاج الام الآخرى بالعرب بعد أن انتظم ابيع 
عند الاسلام وصار لدوالى شأن عظم جدا فى جميع العلوم الاسلامية من 
حديث وفقه وتفسير وعلوم اللغةالعربية ع ل اختلاف أنواعاوالعلوم الأخرى 
هن ررياضية وؤاسفية مما ترجم من الكتب اليونانية والفارسية وغيرها وشارك 
الغرب الموالى فى كل ذلك .وبعد كتابة مالك موطأه كثرت الكتابة فىالحديثك 
وكانمن الم لفينمن بجمع الأحاديث المروية عن حانىواحد بعضبامع بعض 
بصرفالنظارعنموضوعاتها.ثم يذكر الاحاديث المروية عنصحانى آخر كانى 
بكر ثم عمرثم عثمان ثم على وهل جرا . وتسمىهذه الجاميع بالمسانيد .وأشبرها 
مسند الامام أحمد وهو مطبوع ممصر فى ستة أجزاء ضخام ومنه يعرف مقدار 
ما روی عن كل صحانى كثرة وقلة » ولم تعن أصحاب المساند بتسيز الصحيح 
سنده من الضء.ف » وبءض المصنفين كان برتب الأحاديث فى مؤلفه حسب 
البو اب الفقهية ؛ فيجمع أحاديث الصلاة بعضبا مع بعض » وكذا اعادو 
الزواج » والبيع , والحبة الخ بصرف اانظرعنالصحانى الذى روى عنه الحديث 
وكانت أفوال الصحابة والتابعين من أفضية وفتاوىوآراء عزوجة بالاحاديثك 
الروية عن الرسول . 
6 شر يع 


ثم ألفت طائفة من أئمة الحديث كبا اقتصروا فيبا على الا"حاديث 
المروية عن الرسول وأفعاله وتقريراته فنط . وبعد ذلك عنيتطائفة أخرى 
بالاقتصار على جمع الاٴحاديث الى صح سندها لتوافر شروط الرواية من 
عدالة وثقة وضبط فى كل راومنسلسلة رواة الحديثالى الرسول ٠‏ ومن أجل 
هذه الدكةبوأعظمها نفعا وأشهرها صحيح البخارى وصحيح مسل 1) 

وذشأً فى هذا العبد فن جديد وهو فن نقد رواة الحديث وبيان ما قيلمن 
الجرح والتعديل فى كل راو . ومن أشبر هذه الكةب تهذيب الذيب لان 
حجر" وهو مطبوع فى المند فى ای عشر بجلدا ومنتشر فى مصر › 

ومبهذا وجدت الادة النانيةللةئّه مدونة منلاحة وهىالسسنة بعدالقر أنالكر 3 
وسيل افر جدا عل طالب الاصوص منالكتاب والسنقولم يبقإلا الاجتهاد 
الذى نظبر به مواهب العقول حى لم ينه لرن التانى من المجرة الا وكل 
شىء من علوم الشريعة قد وصل الىالذروة 

الاعة المجتهدون 

فى هذا الدوركالذى قبله كان القضاة والمفنون يرجعون إلى الكتاب ثم 
إن السنة ثم إلى الاجتباد كل واحد بحسب ما يترجح عنده» وقد أثرت 

(۱) الإخارى هو أبو عبد اله تمد بن اسماعيل المولود ببخارى سنة ٠۹٤‏ 
والمنوق سنة ٠٠٠‏ ومسلم هو مسل بن الحجاج النيسابورى المولود سنة .م 
والمتوفى سنة ١‏ وقد اعت العلباء بكل من صحيح البخارى وصحيح مسلم 
أشد العناية وشرح كل منهما عدة شروح وطبعا مرات كثيرة جدا 

(؟) هو أحمد بن على بن حجرالعسقلان وله شرح قح البارى عل البخارى 
وهو من خير كتب الحديث على الاطلاق , توفى سنة ۲ه 


عداو اند 
الحضارات الختلفة والبيئة الأولى فى نكيف كل واحد منهم مع التفاوت فى 
الآفبام » واعتبار الرأى أو عدم اعتباره . فلا عجب أناتسعت مسافةالخاف 
بينهم اتساعا هائلا . وقد أدرك ذنك الكانب العظم عبد الله بنالمقفع فكتب 
إلى الخليفة المنصور رسالة يطلب اليه فيها وضع قانون شرعى يكون مرجعا 
لكل القضاة وإلا يدرك الآمرهكذا فوضى . ولكن المنصور ل يوفق إلىهذا 
العمل الجليل النافع الذى لو تم لكان با كورة لقوانين شرعية منظمة عكمة 
يراعى فيها داتما ظروف الزمان والمكان فى نطاق ما جاء به الاسلام وهدى 
الرسول الأعظم وخلفائه الراشدين 
فلنادونت المذاهب وقام لكل منها أنصار وساعد الخلفاء والملوك 
والسلاطين بعضمابداً القضاء يتقيد حتى أواخر المائة الرابعة تقريبا حيث غلب 
والتقليد على طلاب الفقه إلا قليلا منهم فمم تقيد القضاء والفتيا بالمذاهب الى 
وجدت حظوة عند هؤلاء أو راجت بين جمهورالامة عبات تلفت وس أ بى 
إجمال القول فى ذلك 
وهاك نبذة عن أشهر الآثمة الجتمدين بقدر ما يسمح الوقت 
الامام أبو حتيفة 
هو النعمان بن ثابت ولد بالكوفة سنة ۸٠‏ وتوفى ببغداد سنة ٠٠٠١‏ وتلق 
الفقه عن حماد بن أبى سلهان عن ابراهيم عن علقمة من ابن مسعود . وكا نأ بو 
حنيفة خزازا باللكوفة )١(‏ وقد اشتهر بين الناس بصدقالمعاملةواعلام المشترى 


)١(‏ الخزاز هو الذى يبيع الخر وهو الثياب المتخذة من الحرير أو من 
الحرير الخلوط بالصوف ٠‏ والما كسة فى البيع هى المماة فى عرقنا الآن 
الفصال فى البيع 


س ۹ س 
بان الحقيق وكراهةالمما كسة . ولما ظلب الفقه على رأ سالمائةاك'نية نبغفيەنبوغا 
عظها . وكان يطح المسألة على من بحضره من طلاب العم ويتناقشون فهاجميعا 
حی يستقر الرأى على جواب فيها أو يحتفظ هل برأيه ويهذا كانت مسائل فقهه 
لا تنقرر إلا بعد المناظرة والاخذ والرد فبا غالا 

وكانت طريقته فى استنباط الأحكام الفقهية ماقاله هو عن نفسه 
د انى آخذ بكتاب الله إذا ونجدته » فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول 
لله يي والأثار الصحاح عنه التى فشت فى أيدىالثقات فإذا لم أجد فىكتاب 
الله ولا سنة رسول الله أخذت بةول أصحابه من شذت وأدع من شنتء ثم 
لا أخرج من قوم الى قول غيرثم » فاذا انى الأمر الى اراھ والشعى 
والحسن وابن سيرين وسعيد بن المليب ١‏ فل أن أجتبد 6ا اجتبدوا » , 
وقد برع فالقياسوالاستحسانوتوسع فيهما وكذا أصحابه حى اعت 
بذلك السائل الفقهية وكبرت. كثرة :ظيمة جدا وكانوا كلهم يفترضون صورا 
للسائل ويلنمسون لكلصورة جواباء و .ذا خالفوا سنة من قبلهم فد كان 
أولتك لاينظرون إلا فى أحكام الحوادث الى وقعت بالفعل ولا يفترضون 
حوادث ولا مسائل ولا يفرعونتفريعاتلا وجود لا بالفعل بلكان بعضهم 
يحجم عن جواب المألة إذا لم يحد فيبا نصا و بابحل فتد نشط فقه الرأى علىيد 
أنى حنيفة وأصحابه ومن كان معبم من فقباء العراق وقضت بذلك الحضارة 
الجديدة . ومن ناحية الرأىوالقاس العللوالا'وصاف الناسب ةللا حكام أمكن 
وضع الروابط الى ربط مسائل الشريعة بعضها ببعض ورد كل طائفة منها إلى 
أصل تبى عليه وقواعد تنتظمها حتى أصبح الفقه علا ذاقوعد وأصول بعد أن 
)١(‏ هؤلاء ثم من أجلاء فقباء التابعين الذين جاءوا بعد عصر الصحابة 


ا 
كان مسائل مبعثرة لا ألفة بينها ولا ارتباط . حى أن الذين كانوا يفون عند 
المروى من السنة ومهانون التكلم بالرأى انتهى الا'مر بكثير منهم إلى الا'خذ 
بالرأى تحت اسم القياس والمصالم الارسلة كا يظبر لك ذلك من مراجعة كتب 
المذاهب الاربعة وغيرها 

وقدكان لانى حنيفة أصحاب أجلاء أخذوا العلل عنه وشاركوه فى ارأى 
والاستنباط وتمت بهم «سائل مذهبه وكثرت وقد امتزجت أقوالهم بأقوال 
امامهم وسميت جملة ذلك مذهب الى <نيفة مع أنها خليط من آرائه وآراء 
تلاميذه . ولم يفكر أحد منهم فى الانفصال من استاذهكا انفصل الشافعى عن 
استاذه مالك بن أنس » وکا انفصل أحمد عن اسستاذه الشافعى ٠‏ ومن أشبر 
أصحاب أنى حنيفة صاحباه » أبو يو.ف ومد بن الاسن. 

فاما أبو يوسف فهو يعقوب بن ابراهيم الانصارى ولد سنة ١١‏ وتوفى 
سنة ٠۸۴‏ وكان يشتغل أولا برواية الحديث م اتصل أنى حشفة فکان أ كبر 
أصحابه وأفضل معين له , وله كتاب الخراج فى نظام الاموال والضرائب 
وقد طبع أ كثر من مرة . وهو الذى نشر مذهب أنى حنيفة لا“نه كان قاضى 
القضاة » فى عبد الليفة العياسبى هرون الرشيد فكانلاءرلى قاضما إلا إذا كان 
على مذهب ألى حنيفة . 

وأما مد بن الحسن فقد ولد سنة ٠۳۴‏ وتوفى سنة مشا بالكوفتوكان 
بحضر مجلس أنى حذيفئة وهو صغير وكان أبو حنيفة يتوسم فيه النباهة 
والذكاء : لكن ابو حنيفة توف وتحمد صغير السن فأتم دراسته على أنى يوسف 
وهر الذى جمع مسائل فته أنى حنيفة وتولى كتابتها واملاءها فى كتبه الستة 
المشهورة وهى الآصل المسمى بمسوط جمد والوامع الكبير والجامع المخير 


وكتاب السير الكبير وكتاب السير الصغير والزپادات , وله كتب أخرى لم 
ترو عنه بالشهرة الى رويت بها الكتب الآولى ولذا ميت بالنوادر ولا بى 
يوسف كتب مروية عنه كذلك . وزيد على ذلك فما بعد أجوبة الفتاوى 
لوادت لم توجد لها أجوبة فما نقل عن الاب سميت يالواقعات . وبذا 
ص ارت مسائل الفقه الحنق مؤلفة من ثلاثة أنواع (الأول) كتبظاهرالرواية 
وهى المرجع الذىيعتمد عليه فى المذهب الحننى ( التآتى ) كتب اانوادروهىفى 
الرتبة الثانية (الثااث ) الوافمات وهى ف الرتبة الشالة لاما تخرجات 
لماخ المذهب . 

والترجيح بينبا بحسب الأصلهو على الترريب السابق . وقد يرجح بعض 
التأخرعل بعض المتقدملأسباب أخرى ليس لما هنا وقد بينت ينا وافيا فى 
رسم المغى وهوالقانونالذىيرجعاليهفىالفقتوى وقداتنشر المذهب الحنفى بقوة 
السلطان فى بلاد المشرق بواسطة أنى يوسف 5أسافنا و بايثار الخلفاءالعباسيين 
له فى القضاء على غيره . وانتشر كثيرا ببلاد المغرب إلى قريب سنة 4.٠‏ حى 
غلب على جزيرة صقلية ( سيسليا) واننشر بمصر أبضا فى أوائل الدولة 
العباسية وزاحمه فيها مذهب مالك ومذهب الشافعى . وهو الآن مشر فى بلاد 
المد بكثرة عظيمة جدا » وهو السائد على البلاد التركية . وهو مرجع القضاء 
فى مصر إلى الآن ( انظر المادة ۲۸٠‏ من القانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۴١‏ ) وقد 
أدخات بعض تغبيرات قايلة من المذاهب الآخر ى . والآن قد شرع ف‌تعدیل 
عام يقنضى تحرير القضاء الشرعى من النقيد مذهب معين وذلك بوضع قوانين 
جديدة شرعية لكل من المواريث والوصايا والوقف واازواج والطلاق وما 
يتصل بذلك وهذه القوانين لا تخر ج عن نطاق ما جاء به الشرع الاسلاي 


— ۴۹ — 
غير أنها لم تقيد ذهب إمام مءين . وهى خطوة نرجو أن تكرن مباركة 
إن شاء الله تعالى 
الامام مالك 

هو مالك بن أنس الأصبحى أصله من المن وقد كان أحد أجداده 
أبو عامر من أصحاب رسول الله كلق . 

ولد مالك سنة ٣‏ بالمدينة المذورة وتوف بها سنة 175 ولم يرحل عن 
المدينة إلى غيرها من البلاد وكان إماما فى الحديث وإماما فى الفقه معا . وقد 
أجمع الناس على فضله وإمامته فى کل منبما 

وكان اعتهاده فى فتواه على كتاب الله أولا ثم على السنة ٠‏ لككنه كان 
يقدم عمل أهل المدينة على خبر الواحد إذا كان مخالفا له وذلك لاعتقاده 
أن أهل الماينة توارثوا ما كانوا يعملون به عن سافهم وسلفهم 
توارثوه عن الصحابة فكان ذلاك أنبت عنده من خبر الواحد . لكنالشافعى 
و بعض الآئمة خالفوه فى هذا حجة أن كثيرا من السنة حمله بعض الصحابة 
معهم إلى الأمصار والبلدان المغتوحة الى رحاوا اليها واستةروا فيها . قليست 
السنة كلبا حصورة فى عمل أهل المدنية » بل بعضها بل الكثير مها مرجود 
فى غيرها . وعل ذلك إذا صح الحديث عند هؤلاء أخذوا به سواء أكان 
موافقا لعمل أهل المدينة أم كان خالفا له على عكس مالك فى هذا 

وبعد السنة يرجع مالك إلى القياس وما لا شك ولاريب فيه أن كثيرا 
من مسائل مذهبه مى على المصالح المرسلة (“ حى انلك لتجد بعض أحكام 
المسائل فيه تخصيص لعموم الكتاب بالمصاحة “١‏ 
() انظ مذكرة الأصول صفحة ٠١‏ وما بمدها وانظر الآمثة هناك 


— ¢ 


وقد تلق الشافعى عنه الحديث وتفقه به وحضر دروسه أهل مصر وأهل 
المغرب وأهل الأندلس واتتفعوا به انتفاعا كيرا ونقلوا مذهبه ونشروه فى 
بلادم . وكان هو المذهب السائد على بلاد الأنداس بواسطة أمير تلك البلاد 
كا فشر الخلفاء العباسيون مذهب أن حنيفة . 

ومذهب مالك الآن هو الاد على بلاد المخرب وصعيد مصر 
وبلاد السردان. | 

وقد طبعت المدونة الى هى أساس فقه مالك هرتين بمصر وهى منتشرة 
بمهر وكذلك طبع الموطأ جردا من الشرح وطبع مشروءا بشروح مطولة 
وموجزة » وهو منآشر عندنا بكثرة عظيمة جدا 

واقتبس المشرع المصرى بوش أحكام ,من مذهب مالك لترجع اليا 
انحا م الشرعية فى مصر وكذلك من مذهب الشافعى ابتداء من سن ٠۹۲۰‏ 
كا سيأق . 

الامام الشافعى 

هر مد بن إدريس الشافعى القرثى بلق نسبه مع النى ملي ىعد مناف 
ولد سنة ١6٠‏ عديئة غزة يقما ثم انتقلت به أمه إلى مك ٠‏ وتوف عصر سنة 
٤‏ وضريحه مها مشو ر 

كان أبوه ادريس قد سافر إلى غزة فى حاجة له هناك وكانت أم الشانعى 
حاملا به قوف والده ادريس هناك وولد الشافى بتلك المدينة . فرجعت به أمه 
إلى مكة بعد سنتين من موده لآن مكة هى الوطن الآصل لاباء الشافعى . 

وقد حفظ الثيافعى القرآن في صباه ثم خرج إلى قبائل هذيل ببادية العرب 


حي 
وكانوا من أفصم العرب فاستفاد الفصاحة منهم وحفظ كثيرا من أشعارهم . 
وقدكان يضرببه الل فى الفصاحة . وسمءت من الا ستاذ التتنقيطى الكير 
رح الله أن اثين فى ذلك العصر لم يسمع من أحد منهما لحن قط . الامام 
آاغافعى » والخليفة المأمرن » قال لنا هذا عنزله بشارعأمير ا جوش (مرجوش) 
بمدينة الَأهرة . 

وتفقه الشافعى مک على شخ الحرم ومفتيه مسال بن خالد ٠‏ ثم رحل إلى 
المدينة بعد أن حفظ الموطأ وقرأه على مالك . وأخذ الع عنه . فالك هو 
الاستاذ الانى لاشافعى . 

ثم سافر إلى العراق ثلاث مرات » والتقى فى خلالها بأصحاب الامام أنى 
حنيفة » وكانت لهمناظرات مع مد بن السن » ونشر بالعراق مذهبه القدم . 
ثم جاء إلى مصرسنة ۹۸ ١‏ ونزا.مدينة اله طاط التىفيها جامع عمرو بنالعاص 
ونشر علبه بين المصريين وكون مذهبه الجديد بمصر . واستمر على على تلاميذه 
ويغيدم من عله وفقبه إلى أن توفاه الله تعالى اليه سنة ع . م كا أسافنا , 

ومن املائه كتاب الام وهو كتاب جليل عظيم الفائدة . وقدطبع صر , 
وهو أسأس مذهه 

ومن مفاخر الشافعى رحمه الله وضعه لعل أصول الفقه فكتب فى ذلك 
رسالته المعروفة وبذلك ضبطت طرق الاجتهاد واستنباط الأحكام وابتعدت 
عن الفوضى بالقدر المستطاع . والشافعى هو الذى أشر مذهه بنفسه فى 
العراق وفى مصر . وقام بذلك تلاميذه بعده فزاحم مذهب الحنفية ومذهب 
المالكية وأصبحت هالسادة على ردف ممر ( الوجه اأيحر ى)رعلا كثر بلاد 
الشام وبءض المن والحجاز وأواسط آسيا , 


هو أحمد بن حنبل الشيبانى المروزى ولد بمدينة مرو " سنة 114 وتو 
پىغداد سنة ۲4١‏ . 

وقد حمل إلى بغداد رضيعا فليا شب تلقى الحديث عن أ کار الحدثين من 
آهل عصره ء وتلق عنه الحديث الاه العظام . ومنهم البخارى وهل . وقد 
عأ عليه الاشتغال بالحددث ٠حى‏ لقب بحق بإمام أهلالسنة ١‏ و صف سئده 
المشوور . فى ستة مجلدات وهو مطبوع مص رکا أسافنا 

وأخذ الفقه عن الامام الشافعى ولازمه مدة مقأمه ببغداد فور تلسذ لشافعى 

وهو من الآثمة الجتبدين لكنه إلى الاديث أميل منه إلى الفته . ول خرج 
مذهبه من حدود العراق إلا بعد القرن الرابع . ولم يظهر ظبورا ييا 
فى مصر إلا فى القرن السابع . وقد غلب على بغداد ف القرن الرابع . وهو 
الآن المذهب السائد فى البلاد الاجدية . ويوجد فى بعض أنحاء المراق والشام 
والحجاز وله طلاب فى الازهر بمصر ل-كنهم قليلو العدد جدا بالنسبة لاتباع 
المذاهبي الأخرى 1 
وقد بح بعش أصحاب الامام أحمد أقواله وفتاوأه ف علدات لکا 

لم نطلع عليها . ومن أشبر كتب مذهبه . كتاب المغى لابن قدامة في اثنى عشر 

بلدا وهو مطبوع صر . وهر من أجل وأعظم الكتب الفقبة . و يوججد 

(1) هى مدينة مشمورة ببلاد فارس . وف طبقات الشافعيةالكبرى أن أمه 
ڄاءت به من مرو وهو حمل إلى بغداد فولدته ما . 


غيره کلاقاع والمفنم وشرو ما والفروعودليل الطالب : وكلهذه الكتب 
مطبوعة صر . 


المذاهب إلا خرى 


لم يتحصر الآئمه الجتبدون فى هؤلاء الأربعة بل هم لاحصون كارة ولا 
سما فى الثرن الأول والقرن النانى. لكن هذه المذامب الا ربعة هى الى 
انتشرت بين أهل السنة وقدر ها البقاء بين السواد الأعظم من السامين , 
وأما مذاهب الجتهدين غير فقد بادت بعد زمن طويل أو قصير ما يطول 
شرحه ويضيق عنه الوقت 

غير أنه يوجد الآن ثلاثة مذاهب أخرى تزاحم اذاه يالأربعة وهى 

(1) هذهب الشيعة الامامية ويقال له المذهب الجعفرى نسبة إلى الامام 
جعفر الصادق وهر السائد الآن على البلادالفارسية ؛ ويزاحم مذهب أهلالسنة 
فى بغداد والعراق وبعض بلاد الشام ,كم أسلفنا 

() مذهب الشيعة الزيدية نسبة إلى الامام زيد بن على بن الحسين م نأ نة 
أهل البيت » کا قدمنا وهو الاند الآن لاد العن 

(م) مذهب الأياضية دسب إلى عبد الله بن اباض الذى مات سئة +م فى 
عبد عبد الماك بن مروان وهو السائد الآن عل بلاد عمان فى الجدوب الشرق 
من جزيرة العرب .وفى بلاد زتجبار . ويزاحم المذهب امالك ف؛ جنوب بلاد 
الجزائر وفى طرابلس الغرب وبعض جرا تونس 


المقالة الخامسة 

فى استقرار مذاهب الآئمة الأربعة والمذاهب الثلاثة الآخرى ووجود 
مقلدن لكل مذهب منها ودناع كل عن مذهب إمام» حتى تركوا الكنتاب 
والسنةووةهوا عند حدود تلك المذاه ب الفتهية 

م ينته القرن الرابع من اله جرة إلا وقد فتر الاجتباد فى الفقه وعكف 
الناس على المذاهب المدونة ولا سما المذاهب الآربعة المعروة: عند أهل السنة 
وقد عاش انب هنه اذاهب مذاهب أخرى انعّرضت اعا وكان أطولها 
عمرا مذهب داود بن على الاصبباى إمام أهل الظاهر فد عاش هذا المذهب 
إلى القرن النامن الهجرى ثم لحق باخراته من المذاهب الماقرضة . ولم يق إلا 
مذاهب الياوائف الثلاث ومذاهب أهل السنة الأربءة وكابا باق إلى الآن 
ولكلمنما أ تباعومقادونٍ. وقد ألف فى كل منبها مالاحصى من الكتب المطولة 
والختضرة 

ك ذلك القضاء دخل فى دور التقيد بأحد هذه المذاهب على حسب مانهيثه 
له الظروف فكل زمان ومكان . وتبعت الفتيا القضاء فتقردت ذه المذاهب 
أيضا إلا فى القليل النادر فى بعض البلاد الاسلامية 

والعمل عندنا بمصر إلى سذة 199٠‏ كان بالمذهب الجن وحده فى قضاء 
الحام الشرعية وف الفتوى ثم أدخل عليه بعض. تعديلات مقتبسة من 
المذاهب الآخرى كبءض أحكام النفقات و تطايق القاضى ءل الزوج فى بعض 
الحالات وعدة بمتدة الطبر وزوجة المفةود ومدة امل وغير ذلك مما دعت اليه 
الحاجة واقتضته المصلحة 


سب 6 س 

ثم تلت هذه الخطوة خطوة أخرى أوسع منها وهى الأخذ أيضا من غير 
المذاهب الأربعة المشوورة فى > وقوع الطلاق المقتّرن بافظ النلاثراعتاره 
طلقة واحدة رجعية إذا كانت الزوجة مدخولا ما وإلا فواحدة بائنة » وف 
عدم وقوع الطلاق الحاوف به إذا كان قصد الحالف من ينه الامتناع عنفعل 
شىء أو حمل نفسه على فعل أ من الأمور . وهكذا إلى آخر ماجاءف تعديل 
سنة 1417١‏ وتعديل سنة 19184 وما بننهما 

وبعد ذلك جاءت لانحة احا ك الشرعية المدمول يبا الآن وهى القانون 
رقم ۷۸ لسنة ١م4١‏ فأدخلت تعديلات أخرى ذات قيمة عظيمة » منها اعتبار 
القرائن من ضمن الج الشرعية » وقبول شهادة النق بأزاء شهادة الاثبات 
وموازنة القاضى بين الشهادتين » وعدم تجزؤ الاقرار 

والآن جاءت خطوة أوسع مدى ما سبقها وذلك فى شهر ديسمبر سنة 
۷ فقد شكات بأمر الحكومة لجنة من خيار علماء الفقه الاسلاى ورجال 
القانون لوضع أربعة مشروعات لقوانين شرعية فى حدود ما فى كتب الفقه 
الاسلائى دون تقيد »ذهب بناء على جواز التلفيق حيث يصح أن تكون 
المسألة الملفقة قولا لجتيد , وقد أسلفنا ذلك فى ترجمة أنى حنيفة وصاحبيه 

وانی أحد الله تعالى كل المد أن ناديت ذا الاصلاح قبل تشكيل تلك 
اللجنة بعشر سنين كاملة أى فى ديسمبر سنة ١990‏ فى مقال افتاحى فى مجلة 
كلية الحقوق 

وقد تحقق مادعوت اليه على وفق ما دعوت اليه تماما . وما يسن أنى من 
أعضاء هذه اللجنة حى الان 


-وقد أنمت الاجنة مشروع قانون المواريث ومذكرته الايضاحية ویکاد 


م مشروع الوصية . وستسكون هذه القوانين عامة للعمل بها بين جميع سكان 
'لقطر المصرى بعد حين من الزمن . 

وبقى الان مشروع قانون الوقف ومشروع قانون الزواج والطلاق وما 
يتبعهما . نأل الله تعالى أن يتم ذلك على أحسن حال 

تم كتابة فى مساء يوم الاحد ۹ صفرسنة ۱۹-۱۳۵۸ ابريل ۱۹۳۹2 
والحد ته أولا وآخرا 


كتبه 
اجمابرام يك 
أستاذ الك ريعة الاسلامية 
بكلبة الحةرق جامعة فۇاد 
رال جامعة المصرية ) 
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ېرس تاريخ انريم 





تمبيد فى معنى النشريعوالفقه . أنظر مذكرةالأصولصفحة ٠١۷‏ 
ومابدها بيان إجمالى لبلاد الدرب منبع الشرع الاسلاى 
الأقالة الاول 
التشريع ف عود الرسالة 
الترآن الكريم 
الموضوعات التى احتواها القرآن . عدم الحرجفى التشريع , 
الندرج فى التكاليف الشرعة . أمثلة ثلاثة . المى والمانى . 
سور القرآن . كتابة القرآن . أسلوب القرآن فما جاء به من 
التكاليف 
السنة 
القياسر والاجاع فى هذا العہد 
٠‏ المقالة الثانية 
ف الدور الأول من أدوار الفقه فى عبد الحلفاء الراشدين 
مید تاريخ 
الأحزاب الثلاثة ٠‏ الخوارج والشيعة وجمهور الآمة 
الخوارج 
الشيعة 
الكيسانية . الزيدية . الاشماعيلية ٠‏ الامامية 
جېورالامة 
المدة الأول من الدور الأول 
المدة الثانية من الدور الآول 


5. 


تأبع ف رس تاریخ النشمر يهم 


المقالة الثالثة 
فى الدور التانى من أد_ارالفته فى مدة الدولة الآموية 
بيد تأر خی 
حال الفقه فى هذا الدور 
النزاع بين الرأى والحديث 
تدون الأحادرت 
المغالة الرابعة 
فى الدورالنالكمن أدوارالفقهوهودورندوينموجعلهعلء كسا العلوم 
هيد تار خی 
الآئمة الجتبدون 
أبو حنيفة وأو يوسف وتحد وانشار المذهب الحنق 
مالك بن أنس وانتشار المذهب المالى 
الشافعى يد و3 أدرس وانتشار ألمذه. ٠‏ الشانعى 
أحد بن حنبل وات مذهب الحتيل 
المذاهب الأخرى 
الشيعة الامامة . الشيعة الزيدية . الاباضية 
المقالة الخامسة 
فى استقرار المذاهب وعصر التقليد وانتصار كل طائفة لا 
اختارته مذهاها 





المؤلف فى 1 
ڪلمات 


4ه - 2۹ 


أحهد ابراهم : قسشه باحث مدرس . من هل القَاهع ج بدارا علوم 

مسنه ۱۲۱۵ھ . وأحترف التعلي ذكان مدرس السجية فى مدرسة القصباء الشركى ثم ن كليه 
الحمّوف . وكان من أعصاء المجمع اللوي . ا متان بابحائه ف المعّارنة بين |الذاهب 
واللشا .له نحو (م») كتاباك هنها « أحكام الاأحوال الشخصية فى اتش بجة الإسلدمية | 
وباالنققات» وه الوصماياء وه طرق الاتبات الىشعية “ فى المْقّه |العتّاريت. 2 
و «احكام الهبه راتوصية ودضصات المريض » ١‏ 











ع 

2 هه‎ 4 ٤ 

وكان سمح الخلق | توو حا 

ّ TDS 0 صم‎ | 

E اميق‎ 

2 ي 5 5 محص د 5 
أسعد صيد أحمد طبحت بالمطبعة الفنية  -‏ لق هرةت ۹١۱۸٩۲:‏ 5 0 








